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 الى الخاص.. من العام

 

 " الاصلاحات الاقتصادية"اب وممارسة الخصخصة و نقد خط -التجربة العراقية 
 
التي جلبها الاحتلال الامريكي ومشروعه الاقتصادي الذي طرحه الحاكم " الفوضى المنظمة"ضمن        

، ارتفعت رايات 9/4/3002بعد  ..(Paul Bremer بول بريمر)المدني لسلطة الاحتلال حينذاك 

 الحكوميعاليا واقترنت بشن هجوم مسعور على القطاع الخصخصة بطبعتها النيوليبرالية ترفرف 

وتعالت الدعوات تصدح بشعارات "!! التي لم تجلب للبلاد سوى الخسارة وتبذير الموارد"ومؤسساته 

واختتام " المتعثرة"، أو "الخاسرة"القطاع ووضع حدود لنشاطه وتصفية وحداته  هذا تدعو الى تقليص

 !!.الخصخصة دون قيد او شرط  هذه الدعوات بالإلحاح على تطبيق

 

 8112وهي ليست بنت اللحظة التي تلت  الحكوميوهنا نود الإشارة الى وجود ازمة يمر بها القطاع     

ولكن التحليل السليم لهذه الازمة ينبغي ان ينطلق . وانما تمتد الى فترات أبكر، فهذه حقيقة لا يمكن نكرانها

على النتائج وإهمال الاسباب الفعلية التي أدت الى ان يكون القطاع من مقاربة أشمل لا أن يتم التركيز 

فالازمة التي يمر بها القطاع . التي أدت الى ذلك والعلاقاتالفعلية  القوىالعام بهذه الصورة، أي تحديد 

بل تمتد جذورها الى فترات سابقة للعام  3002وهي لا تتعلق فقط بالفترة التي تلت )العام في العراق 

، هي ازمة ليست منفصلة عن الازمة التي مرّ ويمر بها الاقتصاد العراقي، أي ازمة التنمية (مذكورال

. وبعده أيضا 8112وازمة الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية التي طبقتها الحكومات المتعاقبة قبل عام 

سير هذا الاقتصاد،  فالظروف التي احاطت بالاقتصاد العراقي وطبيعة السياسات العامة التي حكمت

وبوجه خاص منذ أوساط السبعينات ثم في اوائل الثمانينات من القرن العشرين، بعد اندلاع الحرب 

كل هذا ترك بصمات واضحة على اداء القطاع .. الايرانية وما تلاها من حروب وقيامات أخرى-العراقية

قتصادية الانفتاحية اضافة الى انعدام ثم جاء الاحتلال ومشروعه وسياساته الا. العام ومساراته الكبرى

وهذه كلها عوامل ادخلت البلاد في ازمة تنموية بنيوية . الرؤية الاقتصادية لدى رجال النظام المحاصصي

الطابع، وهي التي تسببت ايضا فيما يعانيه القطاع العام من مشكلات وفي تفاقمها بمرور الزمن، لتبلغ 

كما لا ينبغي نسيان حقيقة . عددة الصعد تئن البلاد تحت ضراوتهاذروتها منفجرة في ازمة عميقة مت

القطاع سواء خلال الفترة الأخيرة من حكم النظام  هذا الذي تعرضت له شركات الاهمال المتعمد

منها " الخاسرة"فقد ترُكت الشركات وخصوصا . 8112الدكتاتوري المقبور أو خلال الفترة التي تلت 

فتراكمت قضايا . لوحدها من دون توفير الدعم المطلوب لتجاوز هذه المشكلاتتواجه مصيرها المحتوم 

 .الخ... نقص السيولة والاعتماد على القروض قصيرة الأجل وتراكم المديونية

 

، فإن هذا لا ينفي طبعا وجود أسباب الحكوميوإذا كانت هذه الاسباب تفسّر الازمة الراهنة للقطاع     

قطاع ومؤسساته وما يعانيه من مشكلات فنية ومالية وغيرها، تتصل بالادارة ال هذا أخرى لضعف اداء

 .الداخلية لوحدات القطاع العام

وبداية، ومن أجل أن يأخذ النقاش حول هذه القضايا مساره الصحيح، لا بد من الإشارة الى ان الجدل     

القطاع وانطلق من مواقف ايديولوجية في بلادنا ليس جديدا بل ابتدأ منذ تأسيس هذا  الحكوميحول القطاع 

إنه أمر مفهوم ولا عجب في ذلك، فهذا هو طابع كل المناقشات حول . مختلفة ومصالح طبقية متعارضة

" الحياد"ولكن ما يثير الانتباه أن بعض الاطراف ممن تدعي . القضايا الاجتماعية والاقتصادية الكبرى

وينطبق ذلك بصفة ". موقف ايديولوجي جامد"نطلاق من اعتادت ان ترمي المواقف المعارضة لها بالا

على مصراعيه، والذين لا " الرأسمالي"خاصة على دعاة تصفية القطاع العام والمنادين بفتح طريق النمو 

إنهم يسعون لكبت . لا يجوز تجاوزها" مسلمات"تخلو مواقفهم من الخلفية الايديولوجية المسبقة ومن 

ويبلغ التمويه الايديولوجي مداه . جوهر الموضوع بإثارة الاتهامات لمخالفيهم النقاش وصرف الانظار عن
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". متعثرة"، اما شركات القطاع الخاص فانها "خاسرة"حينما تقُدم مؤسسات القطاع العام بأنها شركات 

" رةالخاس"لان مفهوم الشركة  خلفية ايديولوجية مضمرةفالمفهومان في واقع الحال ليسا بريئين بل لهما 

يعطي رسالة عن صعوبة أو تعذر اصلاح هذه الشركة وبالتالي  -وهي هنا احدى شركات القطاع العام –

وهي هنا احدى شركات  –"المتعثرة"اما الشركة !! لا بد لها من مغادرة المسرح غير مأسوف عليها

ع الخاص هي شركات القطا: والرسالة واضحة". تعثرها"فهي قادرة على تجاوز كبوة  -القطاع الخاص

هكذا . اما شركات القطاع العام فعليها اخلاء المسرح للاعبين خواص.. التي تكتب لها الحياة والاستمرار

لتمرير "!!( تقنية"باعتبارها مجرد مفاهيم " )الخاسرة"أو " المتعثرة"تستخدم مفاهيم من قبيل الشركات 

 . رسالة ايديولوجية

 

 :لي والموضوعي في آن، نود الاشارة هنا الى بعض القضاياولكي تاخذ المناقشة طابعها العم    

إن وجود القطاع العام ليس هدفا في حد ذاته، وبقاء قطاع عام في بلد ما أو عدم بقائه يجب ان لا . 0

، أيا كان نوعها، وإنما ينبغي النظر الى المسألة من زاوية وجود او يتحدد باعتبارات ايديولوجية مسبقة

موضوعية تدعو الى استمرار هذا القطاع وتوسعه او انكماشه، وكذلك من زاوية وجود انتفاء ضرورات 

أو عدم وجود اهداف أو وظائف اقتصادية أو اجتماعية او سياسية جديرة بالتحقيق وضرورات موضوعية 

تدعو الى استمرار هذا القطاع وتوسعه أو انكماشه، وكذلك من زاوية وجود أو عدم وجود اهداف أو 

ف اقتصادية او اجتماعية او سياسية جديرة بالتحقيق، ويتعذر أو يصعب تحقيقها في غياب قطاع عام وظائ
1
. 

 

، اي كونه من منتوجات النظام تجنب التعامل مع موضوع القطاع العام في بلادنا من منطلق ثأري. 8

الاشتراكية "هي " يةالاشتراك"باعتبارها نسخة من  0691" تاميمات"الدكتاتوري المقبور، أو الثأر من 

كما ينبغي رفض المقاربة التي تتعامل مع كل محاولة لتعديل اوضاع القطاع العام وتطويره  !."العربية

باعتبارها دفاعا عن الاشتراكية التي لم يكن لها أي وجود في بلادنا مطلقا إلا على الورق او في عقول 

 .خصومها الايديولوجيين

 

. بين ظهور القطاع العام في بلد ما والاشتراكية واعتباره توجها نحوها تجنب المطابقةويعني ذلك . 2

فمثلا كان للقطاع الحكومي دور هام في التطور الاقتصادي للبلدان الراسمالية المتقدمة منذ المراحل 

المبكرة للراسمالية فيها 
2
ية لا وبطبيعة الحال، فإن قيام قطاع عام أو رأسمالية دولة في البلدان الراسمال. 

. تهيمن فيه علاقات الانتاج الرأسمالية يعني تغييرا جذريا في طبيعة النظام فهو رأسمالي بلحمه ودمه

 ؟  من يمارسها ولمصلحة من: فطبيعة القطاع العام تتوقف على طبيعة السلطة السياسية في البلد المعني

 

التنموية، وليس من منطلق  ان وجود القطاع العام مطلوب من منطلق الضرورات: خلاصة القول    

حتى يجوز اتهام المدافعين ( ياموما كانت كذلك في يوم من الأ)راق فليس هناك اشتراكية في الع. عقائدي

 ! عن وجود القطاع العام بالدفاع عن الاشتراكية 

 

تؤكد التجربة أن وجود القطاع العام واستمراريته مطلوب من منطلقات عديدة من بينها     
3
: 

، أي من اجل اعادة توزيع السلطة والثروة وكسر سيطرة رأس المال الضرورة السياسيةمن منطلق : اولا

 .الخاص على الحكم وخلق ظروف افضل للمشاركة الشعبية

 .لتحقيق عدالة توزيع الثروة والدخل الضرورة الاجتماعيةمن منطلق ، ثانياوهو مطلوب، 

                                                           
1
، "تجربة مصر –مستقبل التجربة عربية مع القطاعين العام والخاص والتجارب القطرية ال"دين، ابراهيم حسن العيسوي، ابراهيم سعد ال: قارن 

 .ولاحقا 01، ص 6/0661، العدد "المستقبل العربي"
2
، ترجمة "الاقتصاديات المتخلفة نماذج القطاع العام في"اجناس ساكس، : لمزيد من التفاصيل حول تاريخ تدخل الدولة في البلدان الرأسمالية قارن 

الدعوة المعاصرة الى التحول من "اسماعيل صبري عبد الله، : ولاحقا؛ كذلك 21، ص (0601الهيئة المصرية العامة للكتاب، : القاهرة)سمير عفيفي 

 .ولاحقا 26، ص 08/0661، العدد "المستقبل العربي"، "القطاع العام الى القطاع الخاص
3
 .99، مصدر سابق، ص ..."التجارب القطرية العربية مع القطاعين العام والخاص"سعد الدين، ابراهيم حسن العيسوي، ابراهيم : قارن 



4 

 

لقيادة التنمية وتوفير شرط مهم لفعالية التخطيط  صاديةالضرورة الاقتمن منطلق ، ثالثاوهو مطلوب، 

ورفع معدل التراكم الرأسمالي وتنفيذ مشروعات لا يقدر القطاع الخاص على تنفيذها رغم ضرورتها 

للتنمية لضخامة حجمها لاعتبارات تقانية، وبالتالي ضخامة التمويل المطلوب لها، وانخفاض هامش الربح 

 .ةاو ارتفاع هامش المخاطر

 
  8112الرسمي بعد  نقد الخطاب.. الخصخصة في العراق

بداية ومنعا لأي التباس لن ننشغل في هذا الفصل بتاريخ الخصخصة في العراق ومراحلها والأشكال     

التي اتخذتها فقد كتب عنها الكثير بغض النظر عن التفاوت في نوعية ما قدم، بل سيتم التركيز على 

، من حيث بنيته ومضمونه وتجلياته  والآليات التي 8112بعد  الرسمياشكالية خطاب الخصخصة 

 . اتخذها

وجذوره ومرجعياته لابد من تفكيكه ثم اعادة بناءه من  8112بعد " الخطاب الرسمي"ولفهم جوهر     

 .جديد لفهم الغث من السمين فيه

 

طاب واحد للخصخصة بل هناك لنقول انه في اطار النظام المحاصصي ليس هناك خ" الاحداث"نستبق     

 .ودلالاتها لذا تنوعت المفاهيم المستخدمة واتسعت عناوينها واسمائها ومقولاتها" عدة خطابات"

 

 :ويتحدد اسلوب العمل هنا في    

 .عن تناقضاته والكشفالخطاب الرسمي عبر وثائق مختلفة  استنطاق -

ف عن مناطق ضعفه، الخطاب ونقد اطروحاته الكبرى والكش تفكيكويتم ذلك عبر  -

وابراز ناقضاته عارية بكل تفاصيلها عبر مقاربة تجمع بين المعالجة البنيوية والتحليل 

 . التاريخي

 

، التي (الاسس المعرفية والخلفية والأطر النظرية للخطاب)مختلف المرجعيات والهدف من ذلك معرفة     

 .الخ.. عايره، فضائه، بنيانه،مضامينه، محتوياته، غاياته، م: ساهمت في تشكله، بمعرفة

 

المرجعيات / وانطلاقا من الملاحظات أعلاه فان التحليل لا يستقيم من دون التوقف عن المرجعية    

ممثلا بذلك الذي  الاحتلال المشروع الاقتصادي لسلطةالفكرية لهذا الخطاب، وسنركز هنا بالتحديد على 

" نموذج"لقناعتنا بأن هو من اسس عمليا لـ ( Paul Bremerبول بريمر )المدني  حاكمهاطرحه 

الذي تنهل منه " المعين الذي لا ينضب"وأصبح  8112الخصخصة بطبعته النيوليبرالية في عراق ما بعد 

ومن هنا أهمية الانطلاق . 8112في العراق بعد " الاصلاحات الاقتصادية"الخصخصة و " خطابات"كل 

وتفكيكه والكشف عن أهدافه الكبرى ومراميه " الى بريمر نسبة -البريمري"من الخطاب الاقتصادي 

 (.  وصياغاته المختلفة)الأساسية ومدى تأثيره على الخطاب الرسمي الذي تشكل لاحقا 
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المشروع : 3002النظرية لخطاب الخصخصة في العراق بعد /المرجعية الفكرية: الفصل الاول 
بين الصخب الإيديولوجي وحقائق "   اهية العراقعملية رف"  -الاقتصادي لسلطة الاحتلال 

 الواقع الصارمة
 

، ولكن الضرورة لن ننشغل في هذا الفصل بتاريخ الخصخصة في العراق كما اشرنا قبل قليل، فاننا    

لابد من بعض الملاحظات  8112قبل الحديث عن تجربة الخصخصة في العراق بعد و تقتضي بأنه

سياسات الخصخصة في الاقتصاد العراقي تعود جذورها  فمن المعروف أن .هذا الموضوعالسريعة حول 

سياسة الخصخصة منذ  في حينه انتهجت الحكومة العراقية فقد .من القرن العشرين عقد الثمانيناتإلى 

 هذا الأخير فقامت بتحويل بعض ممتلكات القطاع العام إلى القطاع الخاص بهدف إعطاء 1982بداية عام 

موجة من أساليب التحول نحو القطاع الخاص فقد انطلقت  0620في عام  أما. لحياة الاقتصاديةدوراً في ا

نتيجة الحرب  وذلك من اجل معالجة الاختلالات الهيكلية التي أصابت الاقتصاد العراقي في ذلك الوقت

واجتماعية  تكاليف باهضة وآثار اقتصاديةو ركود اقتصادي الايرانية وما ترتب عليها من –العراقية 

تحويل ملكيتها إلى القطاع الخاص وبدأت  و خصخصة عدد كبير من المشروعات العامةفقد تم  .كبيرة

ً من  .الحكومة بتنفيذ إجراءات التحول في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات والتجارة كما أن قسما

دة هيكلة تلك المشروعات في مشروعات القطاع العام تم تحويلها إلى القطاع المختلط في محاولة لإعا

وقد تمت عملية الخصخصة عن  ،الاعتماد على مبدأ الإدارة التجارية بما يسمح برفع الكفاءة الاقتصادية

 طريق اعتماد أسلوب البيع المباشر بواسطة المزاد العلني
4
.  

م وتحويلها قامت الحكومة العراقية بخصخصة الكثير من مؤسسات القطاع العا عقد التسعيناتوفي     

لمعالجة المشاكل والاختلالات الهيكلية التي أصابت  "الحلول المناسبة"إلى القطاع الخاص بغية إيجاد 

 . وتعمق ازمة النظام الدكتاتوري على مختلف الصعد الاقتصاد العراقي نتيجة لفرض الحصار الاقتصادي

 

 (بريمر بول" )المؤقتة الائتلاف سلطة رئيس"وبعد سقوط النظام الدكتاتوري و احتلال العراق نشر     

للمقال بالعربية في  ترجمةونشرت ( The Wall Street Journal وول ستريت جورنال) مقالا في

و " الاسمنت المسلح"شكل المقال في انه  أهميةوتكمن . 80/9/8112اللبنانية بتاريخ  (السفير)جريدة 

عد هذا التاريخ، هذا اضافة الى انه تضمن طائفة في العراق ب" نسور الخصخصة"لـ " الانجيل المقدس"

 :من الحقائق من بينها 

بعثة من كبار رجال الاعمال والمال العراقيين  ترأسالى الأردن حيث  (بريمر)عشية سفر  كتبأنه . 0

كان من المقرر مناقشة حيث  عمان/العاصمة الاردنيةالاقتصادي العالمي في  الى اجتماع خاص للمنتدى

 .ككل "التحالف" ستراتيجيةالاقتصادية لإالسمات 

 

لسلطة الاحتلال في العراق، الأمر  "المشروع الاقتصادي"وبوضوح بالغ، ولو بتكثيف، عن  كشفإنه . 8

وهذا يتطلب أولا القيام بعرض . تكشف المعلن والمستور في هذا المشروع قراءة مركبةالذي يستدعي 

ن الجمل الموضوعة بين قويسات تمثل اقتباسات من مقال مع ملاحظة أ)مكثف لمفردات المشروع هذا 

 ؟(بريمر

 

لم يكن هناك برنامج محدد : "ان هذه الملاحظات تدحض بعض الاطروحات التي كانت تقول بانه    

" وواضح وإنما كانت قرارات واجراءات قامت بها سلطة الائتلاف المؤقتة
5
. 

 

                                                           
4
 .09 ص، 8112 ،(080)العدد  ،"الحوار المتمدن"موقع  ،"الاقتصاد العراقي بين الواقع والطموح" ،صلاح التكمجي: قارن 
5
، مصدر سابق، ص "3002اطروحة الخصخصة واتجاهاتها في العراق ما بعد عام "سامي منير، عامر .عبد الجبار محمود العبيدي، د.د: انظر 

282 . 
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الى تشكيل هيئة لدراسة الخصخصة من اجل توحيد  3004التي تشكلت في عام الحكومة كما بادرت     

اجراءات الدولة في التعامل مع شركات القطاع العام المنتشرة في مختلف مناطق العراق وفي مختلف 

وقد قامت اللجنة بإعداد قاعدة بيانات عن هذه الشركات كما أعدت مشروع . قطاعات الاقتصاد الوطني

ألغى الهيئة المذكورة ومن دون ذكر  3002را صدر في نيسان قانون لهيئة الخصخصة، إلا ان قرا

الأسباب 
6
. 

 

دراسة "شكل مجلس الوزراء العراقي لجنة برئاسة وزير التخطيط لـ  39/8/3002بالمقابل فإنه وفي     

مت هذه اللجنة مجموعة من التوصيات ، وقدّ "السبل الكفيلة الكفيلة لاصلاح وتأهيل شركات القطاع العام

العمال غير "، وقيام الوكالة المذكورة بتعويض "وكالة إعادة تاهيل الشركات العامة"ينها تشكيل من ب

كما أوصت اللجنة بميزانية . وتشجيعهم على استثمار هذه التعويضات في مشروعات صغيرة" الاكفاء

التخصيص للاستفادة من ( ألف عامل 01الى  01)يمكن بموجبها لـ  8119للتأهيل الاقتصادي في عام 

المذكور 
7

   . 

 

موضع التطبيق العملي من طرف الحاكم  الاقتصادية السياسة ومن المفيد الاشارة هنا الى ان وضع هذه    

ألف  011 قرر تسريحعندما  8112ر آيا 2من  ابتداءً  بريمربول " سلطة الائتلاف المؤقتة"المدني لـ 

 للاستيرادات هايمصراع على البلاد حدود فتح وبعدها ووزارات حكومية، مؤسسات في عامل حكومي

 سياسته الاقتصادية (بريمر) برر وقد .ضرائب وأ تفتيش وأ كمركية ضوابط او ية قيودأ بدون السلعية

 شركة حكومية مملوكة( 811)عليه  تسيطر كانت (النفطي غير) العراقي الاقتصاد ان دون ذكر من هذه،

 (أعلاه والذي جرت الاشارة الى ذلك) 8112عام  حزيران في نعما العاصمة الاردنية من واعلن للدولة،

 القطاع ايدي في الكفوءة غير الدولة مشروعات وضع ان" :وقال فوراً  ستخصخص المؤسسات هذه ان من

 تصفية عملية ضمن بيع عملية ضخمأ سيكون القرار هذا وان ...الاقتصادي  للإحياء جوهري مرأ الخاص

" السوفيتي الاتحاد منذ انهيار دولة
8
. 

 

 :تضمنت أوامر أربعة( بريمر بول) أصدر 3002 عام سبتمبر /من أيلول عشر التاسع وبتاريخ    

 العراقية، للأعمال أجنبية لشركات كاملة ملكية حقوق العام، مشاريع القطاع لجميع كاملة خصخصة"

 وطنية معاملة سيطرة الأجنبية،ال أمام العراقية المصارف فتح ... الأجنبية الأرباح لجميع إعادة كاملة

ً  جميع وإزالة ... الأجنبية الشركات لجميع  هذه تطبيق يجري أن وعلى  ".التجارة أمام الحواجز تقريبا

والنقل  والخدمات والتصنيع والإعلام العامة الخدمات ذلك في بما مجالات الاقتصاد جميع في الأوامر

 بسبب ربما) منها القطاع النفطي وحده اعفتن هذه الاجراءات والمثير للانتباه هنا هو ا. والبناء والمال

ً  الحرب نفقات لتسديد تستخدم لعائدات منتج بأنه وضعيته الخاصة ومن (. أهميته الجيوسياسية بسبب وأيضا

الى  %40الذي خفض الضرائب على المؤسسات من ( 29)القرار  الصادرة، كان هناك بين القرارات

خارج  العراقية الأصول من %50نسبة  تمتلك بان الأجنبية للشركات ي سمحالذ( 39)والقرار  ،52%

 ،العراق خارج من أرباحه %500نسبة  بتحويل الأجنبي المستثمر وحق الطبيعية المصادر قطاع

 .الشروط ذاتها ضمن العراق في للعمل الأجنبية للبنوك والسماح

 

 الاقتصادية اتجاهات السياسة ريتغي بضرورة قرارالإ من انطلقت التغيرات هذهوفي واقع الأمر فإن     

 بما ،"الحر اقتصاد السوق" نظام إلى 9/4/3002الذي كان معتمدا قبل  العراقي الاقتصاد نظام لتحويل

                                                           
6
 .280المصدر السابق، ص  
7
، ص (8112بيت الحكمة، : بغداد" )التقرير الوطني لحال التنمية البشرية في العراق: "لمزيد من التفاصيل حول هذه اللجنة وقراراتها قارن 

000. 
8
 للعلوم بغداد كلية مجلة، "الخصخصة وتحديات التطوير ضرورات بين العراق في العام القطاع"حسين عجلان حسن، .د: ورد النص عند 

 .8110/ عشر الحادي العدد الاقتصادية،
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 بدءاً  التحولات هذه وتمويل المعنية بتشجيع الرأسمالية الدولية الاقتصادية المؤسسات متطلبات مع يتلاءم

 العالمية التجارة منظمة إلى وصولاً  الدوليين والبنك النقد بصندوق
9
 . 

 

العريضة في مؤتمر عمان الذي اشرنا له قبل  خطوطها وقدم بريمر اتخذها التي الإجراءات هذه إن    

على حق  (دفيد هارفي)ولذا فان المنظر الماركسي المعروف  النيوليبرالية، قليل، تمت بحسب المقاربة

 لركوب العراقيين دعا أن بريمر : "عهد بريمر بعبارة بليغة للغاية إذ قال تماما عندما لخص ما جرى في

" النيوليبرالية زريبة إلى به مباشرة ليذهبوا حريتهم حصان
10
. 

 

 الوطنية للستراتيجية العام الإطار التوجه ضمن هذا إلى خرىأ مرة الإشارة تتمكانت قد وهذا     

 هيكلة إعادة يستهدف القادمة للفترة الإصلاح برنامج ان على كدتأ عندما( 8110-8110)للسنوات 

ً  الإنتاجية قاعدته وتوسيع الوطني الاقتصاد  القيود من الأسعار والتجارة وتحرير السوق آليات على اعتمادا

والفنية  المالية قدراته تعزيز خلال من تحقيق ذلك في القيادة الخاص القطاع وسيتولى والنوعية الكمية
11
. 

 

 الاصلاحات" لـ النظرية المرجعية باعتباره لبريمر الاقتصادي المشروع تفاصيل الى نعود نوالآ    

 عام في مبكرا، مستقلة دراسة في بالتفصيل تناولته قد كنت والذي ،8112 بعد ما عراق في" الاقتصادية

8112 
12
 . 

 عرض مكثف للمشروع الاقتصادي لسلطة الاحتلال

 : مفترضا( بمستقبل اقتصادي افضل)د من الوع بريمرالسيد  ينطلق    

 (.يزدهر العراق، يجب تغيير اقتصاده) كي ول انه -

لكننا نمتلك الخبرة من :  )، غير أن السيد بريمر يستدرك قائلا (مشكلات فريدة .....يواجه ) وأن العراق  -
 (.ناغناء منظورالاشتراكية السابقة وتحليلا لنجاحات البلدان الرأسمالية، لإ البلدان

 

يعود الى العراقيين تحديد الوجهة النهائية لمستقبل )وفي الوقت الذي يشير الى أنه  بريمرولكن السيد     
فيقوم "! لا صوت يعلو فوق صوت المعركة"، غير أنه يحسم الامر، عملا بشعار (العراق الاقتصادي

أي (. قطاع خاص نابض بالنشاط الاقتصادي على ولادة سيعتمد النمو: )وجهة التطور عندما يقول بتحديد

 – بريمربحسب السيد  –وسيتطلب هذا النمط من النمو . الذي سيتم تطبيقة" النمط التنموي"مقدما  يحددأنه 

 :ثلاثة شروط 

 ؛(للموارد والاشخاص بإبعادهم عن سيطرة الدولة الى المؤسسات الخاصة اعادة توزيع اجمالية) .0

 ؛(الخارجية تعزيز التجارة) .8

 .(س المال المحلي والاجنبيحشد رأ) .2

 

 القصير المدىفعلى . بينّ ما ينبغي عمله على المدى القصير وعلى المدى الطويل بريمرويميز السيد     

خطة اقتصادية للعراق الآثار التي سيخلفها الصراع الهادف الى تحرير  ان تتناول أي)يشير الى 
 :ويفترض هنا تحقيق عدة شروط (. دالاقتصا

 (.ترسيخ القانون والنظام)ول للنمو هو الا الشرط .0

 (. العراقيين تشكيل نظام سياسي يعكس اهداف وآراء كل)الشرط الثاني هو  .8

 

                                                           
9
 .المصدر السابق، ..." العراق في العام القطاع"حسين عجلان حسن، .د: قارن 
10
 .02، مصدر سابق، ص "الوجيز في تاريخ النيوليبرالية"دافيد هارفي،  
11
  .1، ص 8111 بغداد، تشرين الاول،، ("3009-3002)للسنوات  الوطنية التنمية ستراتيجية" ،الانمائي والتعاون التخطيط وزارة 
12
 .مصدر سبق ذكره -بين الصخب الاديولوجي وحقائق الواقع الصارمة  "عملية رفاهية العراق"صالح ياسر ، .د: لمزيد من التفاصيل قارن 
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واذا قرأنا الاستراتيجية الامريكية عموما وفهمنا جيدا الاهداف الحقيقية من حملتها العسكرية على     

بلغة المصالح وليس بالنيات الطيبة يتعين التأكيد و. هو الشرط الاهم الشرط الثانيالعراق، أمكننا القول أن 

وهي عادة )ومصالح قوى اجتماعية محددة  هدافأ بالضرورة يعكسس (تشكيل نظام سياسي)على أن 

 (.العراقيين كل وآراءاهداف )وليس كما يردده السيد بريمر خطأ أي ( المسيطرة

 

العمل مع العراقيين لوضع بلدهم على )لة وهو في هذه المرح الأولهدفه المركزي  بريمرويحدد السيد     
هو مفهوم ملتبس بحد ذاته " المسار الاقتصادي الصحيح"علما ان مفهوم  (.المسار الاقتصادي الصحيح

مسارات "بل عن " مسار صحيح"لأن التنمية ليس مفهوما محايدا وبالتالي فانه لا يمكن الحديث عن 

ومفهوم . تطلعات قوى اجتماعية محددة ولا يجوز التعميمفكل واحد منها يعبر عن مصالح و" صحيحة

 .ايديولوجي خالص وليس مفهوما علميا" بريمري"مفهوم " المسار الاقتصادي الصحيح "

 

منطلقا من التأكيد على أن الأمر ليس ( التنمية المستدامة)فيطرح بريمر مفهوم  على المدى البعيدأما     

بل هو التأسيس لنمط آخر من النمو ( مية او اصلاح الانابيب المتضررةالحكو مجرد اعادة بناء الابنية)

، وينطلق من نقد للنمط (تحولا عن سوء ادارة وإهمال وبنية صناعية ستالينية دامت ثلاثة عقود)يتطلب 

المال على اسس بيروقراطية  كان يجري توزيع رأس)...التنموي الذي اعتمده النظام السابق حيث 
الاقتصاد موجها الى دعم المؤسسة العسكرية  وكان اكثر من ثلث. استجابة لقوى السوقوسياسية وليس 

ضئيلة، اذا وجدت اصلا، في كل ما يتعلق بتوفير الرفاهية  العراقية الشرهة التي كانت مساهمتها
 .، اضافة الى طائفة من القضايا والاشكاليات التي وسمت النظام السابق، وهي معروفة(للمستهلك

 

ماذا : ، يطرح السيد بريمر السؤال التالي(في النظام الدكتاتوري)التجربة السابقة  "نقد"على اساس     

 انتقالا من نمط تنموي الى نمط اخر -بحسب الروية هذه  –يستحث  إنه  ؟بطال تأثير هذا الارثلإ يقتضي

 :يرتبط بـ 

 رها على الوجه الاكثماضرورة تشجيع القطاع الخاص على اعادة توزيع الموارد لاستخد) .0
الصغيرة والمتوسطة، القادرة بصورة افضل  تحفيز نمو المؤسسات الخاصة)إضافة الى ( انتاجية

 (.من غيرها على الخلق السريع لفرص العمل

 (.تقليص الدعم للمؤسسات المملوكة للدولة) .8

 (.وشفاف وتبني قانون اقتصادي واضح) .2

 

الانتقال هذه عندما  الجزء الاصعب من عمليات)شير الى أن يستدرك في حديثه عندما ي بريمرولكن     
اجتماعية من اجل  اولا وضع شبكة حماية) أن هذا يتطلب يفترضو. (يحين موعد تقليص نظام الدعم

الرغم من ان تقليص الدعم يشكل  على. العمال الذين سيتأثرون من اغلاق بعض الشركات المملوكة للدولة
علما بأن تجارب البلدان التي طبقت ( يكون رحيما الاقتصادية، الا انه يجب انعنصرا حاسما في السياسة 

بها وصفة تقليص الدعم تدلل على أن هذا التقليص لم يكن رحيما قطعا بل كان قاسيا الى اقصى حدود 

من  ، وهو ما لاحظناه لاحقا"القاعدة البريميرية"القسوة، ومن المؤكد ان العراق لن يكون استثناء عن هذه 

 .خراب عميم

 

كيفية ارتباط الاقتصاد العراقي بالعالم بالشأن الداخلي بل يؤشر الى  بريمرمقابل ذلك لا يكتفي و     

هذا طبعا من دون تحديد  –( انفتاح العراق على العالم)، وهنا ينطلق من التأكيد على ضرورة الخارجي

 . (تحقيق فوائد جمة) ، من، نظرا الى ما يجلبه هذا الانفتاح-طبيعة هذا الانفتاح 

 :ما يلي   – بريمربحسب  –وتفترض استراتيجية الانفتاح على الخارج     

والتكنولوجيات  من رؤوس الاموال والتقنيات الادارية فتح الابواب أمام الاستثمارات الاجنبية .0

هم حرية تشجيع الوصول الى كل هذه الموارد للمستثمرين المحليين بمنح) ويتطلب ذلك. الحديثة
 (.الاسواق العالمية وأمام المستثمرين الاجانب ذوي الخبرات في مجالات محددة التبضع في
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هو تلك البرامج التي " الاصلاح العالمي"ونظرا لأن . الاصلاح المحلي بالاصلاح العالميربط  .8

ية وفي يتم تطبيقها في البلدان التي تخضغ لوصفة المؤسسات المالية والنقدية الدولية الرأسمال

يجب : واضحة هنا بريمرمقدتها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فإن جوهر اطروحة السيد 

المطبق تحت حراب تلك المؤسسات ( الاصلاح العالمي) عجلة ب ( الاصلاح المحلي)  ربط 

  .المشار إليها أعلاه

 

 : يتطلب -بحسب طرح بريمر  -إن تحقيق استراتيجية الانتقال 

 

 ؛ومنضبطة اربة مرتكزة على السوقمق اتباع 

 ؛قرارات صعبة وتحمل تضحيات على المدى القريب اتخاذ  

 الشعب العراقي يساندهالبرنامج من ان  اولا بد لنجاح هذ . 

 

التي تتمحور حولها مقالة  الاطروحة المركزيةوإضافة الى ما جرت الاشارة إليه من ملاحظات فإن     

 بين الحرية الاقتصادية والحرية السياسية الربط العضويهي  ،تصاديوبالتالي مشروعه الاقبريمر، 

والحرية السياسية اذا منعت الحرية  يستحيل ان تظهر مستويات المعيشة المرتفعة)عندما يؤكد على أنه 
 (. الاقتصادية

هنا هي ق نقطة الانطلاأن  نستنتجواذا دفعنا هذه الاطروحة اعلاه الى نهايتها المنطقية امكننا أن     

على مبادئ السوق  يحتل بناء اقتصاد عراقي مرتكز) جوهر هذه الاطروحة هو أنو. الحرية الاقتصادية
وعندما يتم تحقيق هذه المهمة سيكون ممكنا الحديث عن  .سلطة الاحتلال في جهود (الحر، موقعا مركزيا

سياسية المطلوبة والمفضية الى بعبارة أخرى هل إن التحولات ال. الخطوة اللاحقة أي الحرية السياسية

انتقال ديمقراطي حقيقي، بما فيها اقامة حكومة عراقية سواء كانت مؤقتة أو غيرها، مؤجلة لحين بناء 

يتجاوز مظاهر  حواراوهذه القضية تستحق !!     ؟ ةالسوق الحرليات آواقتصاد عراقي قائم على مبادئ 

لحل  بريمرت النظرية التي يستند اليها نموذج السيد الاشكاليات والمرجعيا جوهرالاشياء ليدخل في 

" ثوار" الازمة البنيوية وفي مقدمتها الجانب الاقتصادي، وهو موديل آخر مستعار من الترسانة النظرية لـ 

  ". الاماجد " الليبرالية الجديدة وصقورها 

 

ً ووه ،للوهلة الأولى اخلابّأن مشروع بريمر يبدو  ملخص القول     فنحن أمام . ستحق النقاشي، ، قطعا

مع ما يعنيه ذلك من حراك اجتماعي ومن العراقي وتكييفه قتصاد هيكلة الالإعادة  مشروع طموح

واذا عدنا الى التجربة العراقية . على حساب أخرى وشرائح فئاتطبقات وتحوّلات طبقية ومن صعود 

يدافع !( VIPمن طراز )بشخص أن حظي  العراقي "القطاع الخاص"ـ لم يسبق لذاتها امكننا القول أنه 

 الحاكم المطلقحيث كان السيد بريمر في حينه  بمثل هذه الفاعلية، والأهم من ذلك، بمثل هذا النفوذعنه 

فهو ممثل القطب الاوحد وممثل . في آن 5482وقوة قرار مجلس الامن  الامريكي في بلادنا بقوة العسكر

، أو إضعاف، إنهاءيريد المشروع أن السيد بريمر كان  راءةقويبدو من . القوة الاعظم في العالم

من دون نسيان طبعا  الاقتصاد،م بالدائرة السياسية ومن يتحكم بدائرة كازدواجيات السلطة بين من يتح

 .التداخل بين الدائرتين في معظم الحالات

 

لما سبق الكلام عنه موس مل( عراقي) محلي تجسيد  مشروع السيد بريمر/خطةيمكن القول، إذن، أن      

الديموقراطية السياسية  أن حيث من ماونهاية الايديولوجيا التي اطلقها فوكويا" نهاية التاريخ"من 

 !! المآل الأخير للبشرية هما -بطبعتها الرأسمالية  - والليبرالية الاقتصادية

 

التي تضمنها " المسلمات"ض الملاحظات التالية حول بع تسجلاستنادا الى العرض الذي قدمته أود     

لفهم المرجعيات  منطلقاتالمقال المذكور، منطلقا في البداية من بعض الملاحظات الضرورية التي تشكل 

 : النظرية للمشروع المذكور
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لا يمكن فهم جوهر الخطاب الاقتصادي للسيد بريمر من دون فهم التجليات الجديدة التي شهدتها . 0

طرح من خطابات وأطروحات ومقاربات المرحلة المعاصرة من تطورها وما الرأسمالية العالمية في 

الشكل المحدد لتدخل الدولة، في  إختيارلقد كانت قضية   .نظرية متنوعة تستهدف توصيف هذه المرحلة

إقتصاد السوق الرأسمالية، موضوعاً لسجالات ساخنة في سنوات الثمانينات من القرن العشرين، وإنتقلت 

هذه النقاشات  إحتدمتفقد . نقاشات النظرية الصرفة الى حقل الممارسة الإقتصادية الملموسةمن حقل ال

) وبريطانيا ( ريغان) السلطة الى المحافظين في الولايات المتحدة  إنتقالجديدة في لحظة  أبعادا  وإتخذت 

وقد . مارسة الإقتصاديةففي هذه السنوات بدأ الليبراليون الجدد بتطبيق مذهبهم المتطرف في الم(. تانشر

ً في الولايات المتحدةـ تحت تأثير المخاطر التي  بلغت المناقشة حدتّها في بداية التسعينات، وخصوصا

خلقتها اليابان أمام الإقتصاد الأمريكي، والتي لم يستطع الأمريكان تذليلها في ظروف سيادة المذهب 

المعجزة " ات التي كانت تدور حول ما يسمى بـ السجال السابق بالنقاش تغذىوقد . الليبرالي الجديد

فمن المعلوم أن هذا البلد قدم مثالاً لأهم نجاح إقتصادي بعد الحرب العالمية الثانية، ومن هنا . "اليابانية

فأنصار التدخل الحكومي . لصالح كل من أنصار النموذجين السابقين حجةإستخدمت بمثابة  نتائجهفإن 

ي في الحقل الإقتصادي الى السياسة الصناعية والدور الفعال للدولة، في حين يرجع يرجعون النجاح اليابان

 .  السوق لآلياتأنصار المذهب الليبرالي الجديد ذلك الى النشاط العفوي 

 

بداية، ومن أجل فك الاشتباك بين الحقيقة والاوهام الايديولوجية يتعين التأكيد على ما اشرنا اليه في . 8

نظرية داخل " بدعة"نحو مذهب الليبرالية الجديدة ليس  التحولهذه الدراسة وهو أن مكان آخر من 

بسيطة  فرضيةمن  إنطلاقا   الإقتصاد السياسي المسيطر في البلدان الرأسمالية المتطورة بل يجب دراسته

اد هو نتاج الأزمة الإقتصادية العميقة التي يعاني منها الإقتص" التحول الفكري"أن هذا  قوامها

الرأسمالي منذ بداية السبعينات من القرن العشرين، بالرغم من كل مظاهر الفرح السياسي الغامر 

في النسق  إنعكاسا  لعمق الأزمةالى الليبرالية الجديدة بإعتبارها  النظريتعين، إذن، . بإنهيار القطب الآخر

هو هذا  النظرية أحد المخارجإن .  يويةلإدارة تلك الأزمة البن إيديولوجية كاملةالرأسمالي العالمي وتمثل 

الذي أرتبط بهيمنة العناصر المحافظة أو تكتلات القوى التي لعب فيها المحافظون الجدد دوراً  المذهب

مقرراً، فمع استمرار هذه الأزمة وتفاقم الأوضاع الاقتصادية بدأ يترسخ وعي محدد في أوساط القوى 

شل الذي منيت به فلسفة إدارة رأسمالية الدولة الإحتكارية التي وضع المسيطرة في هذه البلدان بحقيقة الف

لقد كانت الوصفة الكينزية عاجزة عن مواجهة الأحداث . كينزأصولها الإقتصادي الإنكليزي المعروف 

المعقدة التي جرت في بداية السبعينات بسبب عجز جهازها المفاهيمي عن تقديم تفسيرات منطقية ومقبولة 

والصعوبات التي إرتبطت بالأزمة المذكورة، وبالتالي عدم قدرتها في صياغة حلول تتجاوز للقضايا 

 .الأزمة المذكورة

 

 صندوق النقد الدولي والبنك الدولي) المؤسسات الدولية الرأسمالية المتخصصة  إصرارولاشك أن . 2

اد السوق وحصيلة للتحرير التبشير بالديمقراطية صنوا  لإقتصمن خلال  والحكومات الغربية( تحديداً 

الإقتصادي في إطار الليبرالية  الإقتصادي الليبرالي، والتأكيد بأن الديمقراطية سبب ونتيجة معا  للنمو

بالدروس  غنيفالتاريخ الإقتصادي . لحقائق التاريخ الصارمة مناقضالإقتصادية، إن هذا الإصرار 

التحرير الإقتصادي الليبرالي،  "ديمقراطية"بصدد  والعبر المناقضة لمقولات الصندوق والبنك الدوليين

 غياب الديمقراطية والتعددية في بلدان عدةفي  تحققتاقد  والتنميةالإقتصادية الرأسمالية  الثورةذلك لأن 

كذلك فإن . اليابان زمن الميجيوفي  نابليون الثالثزمن  فرنساوفي  بسماركزمن  ألمانيامنها تحديداً في 

تحديداً بغياب  إقترنتمن مناطق عالمنا المعاصر قد  العديدللإصلاح الإقتصادي في  يةالتجارب الجار

، بطبعتها المتطرفة، على الصعيد  الجديدة الليبراليةوإذا كانت . النزعة السلطوية وتواصلالديمقراطية 

رأس المال الرأسمالية المعاصرة لرفع متوسط معدل الربح لإعادة الحيوية لتراكم  وسيلةالعالمي هي 

يعني، من بين أمور عديدة، " منطقة التخلف"بلدان في  تطبيقهاوالنفي الجزئي لتناقضاتها الداخلية، فإن 

تمكن الإحتكارات المتعدية  جديدة للاحتواء والاستغلال آلياتالسعي لإحتواء هذه المناطق وإبتكار 

علاج تناقضات يمول جزئياً  "خي جديدفائض قيمة تاري"خلق الجنسية والبلدان الرأسمالية المتطورة في 



11 

 

بعد فشل الليبرالية المعاصرة في قلاع رأس المال في  تصدع دولة الرفاه ونظم الإشتراكية الديمقراطية

 .علاج هذا التصدع وتناقضاته

 

في مشروعه الاقتصادي الذي قام على فرضية منطلقية اساسية  بريمروارتباطا بالحلول التي طرحها . 1

اساسيا في الخطاب الليبرالي الجديد، تقوم على الترويج  لمفهوم الخصخصة  تمثل ركنا

privatization لابد من التساءل عن مدى قدرة "تقدم إقتصادي"لأي " ضرورة لابد منها"، بإعتباره ،

القطاع الخاص في العراق محل القطاع  إحلالالخصخصة في ظروف الأزمة الاقتصادية البنيوية، أي 

سيلة للتغلب على هذه الازمة ومواجهة مشكلات التنمية في ظروف بلادنا الراهنة، وهل يمكن الحكومي كو

" ثروة الأمم"، وكتابه الذائع الصيت دعه يعمل دعه يمر(: نسبة الى آدم سميث)تطبيق الوصفة السميثية 

ية التاريخ سؤال أجاب عل .؟"منطقة التخلف"في بلد من بلدان " التخلف والبؤس"كمنطلق لحل مشكلات 

 .الفعلي بالنفي

 

ومع اقراره بأن العراق . مرجعيات نظرية وتجارب تاريخيةبريمر مشروعه الاقتصادي على يؤسس . 2

الاشتراكية السابقة وتحليلا  لكننا نمتلك الخبرة من البلدان: ) إلا أنه يستدرك قائلا، (مشكلات فريدة) يواجه 
للخلاصات مكثفة  اعادةعلى  التركيزوالذي يهمني هنا (. ورنالنجاحات البلدان الرأسمالية، لاغناء منظ

من الأشتراكية الى  الانتقال حول (الحلقة السابعة من هذه السلسلة) التي بلورناها في حلقة سابقة

 استخلاص الدروس المطلوبة، بهدف وتحديدا بولندا الراسمالية في روسيا الاتحادية وبلدان أوربا الشرقية

الجنة "لإغناء منظورة بصدد عمليات الانتقال الى  بريمرب التي يرتكن اليها السيد من هذه التجار

هذه الفقرة فيما لو أسيء  ولا تدع"  السلفية الجديدة" من أنصار  تهمةومنعا لأي . في العراق" الموعودة

ة والاتحاد في بلدان أوربا الشرقي 0626عام  لالى العودة الى أوضاع ما قب تروجتفسير عنوانها أنها 

السوفيتي سابقاً، فمثل هذه التشكيلات التي سادت قد استنفذت مهماتها ووصلت الى أفق مسدود بفعل 

 ! أي ضرورة للتباكي على الإطلال دمجموعة من العوامل، وبالتالي لا توج

 

بلدان، التي لحصاد فترة الإنتقال نحو الرأسمالية في هذه ال النتائج الفعليةعن  نتساءلأن  هنا نريد     

من خلال تأسيس "  الأصول" وبأشكال مختلفة، الوصفة الليبرالية الجديدة التي تطالب بالعودة الى  طبقت

 الكثيرمن مرحلة انتقالية عاصفة، تبدو  ما يقارب الثلاثة عقوداليوم، إذن، وبعد ما . إقتصاد السوق العتيد

الجادة حول هذه  الشكوكاليوم كذلك الكثير من  رتثا. من الحقائق الجديدة عصية على الفهم والاستيعاب

فيها، أي تحضى بقبول إجتماعي متنام أم العكس ؟  ةالتجارب وحول التحولات وهل أصبحت لا رجع

( بولندا وروسيا الاتحادية)من هذه الدراسة لتجربتين مهمتين  رخآولعل المعالجة التي قدمتها في مكان 

من الاشتراكية الى الراسمالية، تكفي لتكوين صورة حقيقية لما " عيدالس"تمثلان ما جرى حقا للانتقال 

هذا اضافة الى ما جرى . الخ..جرى هناك وما تركه الانتقال هذا من اثار اقتصادية واجتماعية وسياسية 

وأفريقيا وأمريكا اللاتينية التي طبقت وصفات صندوق النقد الدولي  سياآفي العديد من البلدان في قارات 

اجتماعية مثيرة على على قطاعات واسعة من السكان، وأهمها  رثاآلبنك الدولي وما نتج عنها من وا

التفتيت السريع للبنية الإجتماعية وإعادة بنائها من جديد، والاستقطاب الاجتماعي الواسع وتعاظم الفقر 

مظاهر السلبية من قبيل الرشوة وتنامي معدلات البطالة، والامتيازات الاستثنائية للنخب القائدة الجديدة وال

والدعارة والجريمة المنظمة والمافيا المنظمة، التي أصبحت مكونات أساسية في المشهد الإجتماعي في 

 .هذه البلدان

 

: السؤال الذي يطرح نفسه بحدةّ هو. ، ثمة تكاليف اجتماعية هائلة رافقت عمليات التحولوباختصار   

 أم لا ؟هل أنه يتوجب اعتبارها حتمية، 

 

الإقتصاد، في مرحلة الإنتقال،  تكييفيتعين  الى أنه" السلفية الإقتصادية الجديدة " يدعو أنصار     

بالتكاليف الإجتماعية المرتفعة وكأنها أمر  القبوللمتطلبات الفعالية الإقتصادية العالية وبالتالي يتوجب 
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غير أنه يتعين التأكيد على . الإشارة إليه أعلاه، كما جرت "الهائلة " طبيعي، تحصيل حاصل لهذه العملية 

 .الهائلة للتحول المذكور لا يجوز إهمالها التكاليف الإجتماعيةخطأ مثل هذا الطرح، لأن 

 

يسمح التأمل العميق في الاصول الفكرية التي ترتكز عليها ايديولوجيا ليبرالية التكييف وقراءة ما     

 :في  بلورتهاالذي طرحه يمكن  الاهداف الفعلية للمشروع الاقتصادين طرحه السيد بريمر بالاستنتاج بأ

معدلات الاجور  خفضوتنميته باستمرار في بلادنا لضمان  خلق جيش احتياطي متزايد من البطالة: أولا 

 8112عنصر العمل الرخيص أمام الشركات الامريكية والمتعدية الجنسية التي بدأت بعد  وتوفيرالحقيقية 

 ".المرحلة الانتقالية " دورها في ضمن متطلبات تباشر 

  

من الحقل الاقتصادي ( علما بأن الدولة تم تصفيتها من طرف سلطة الاحتلال) الدولة" طرد: "ثانيا

وابعادها كلية عن آليات السوق مما يفتح الطريق أمام رؤوس الاموال الاجنبية لفرض هيمنها من مواقع 

 .المحليقوية، على النشاط الاقتصادي 

 

البلاد على  ارغاممن خلال  العمل على التدمير المنتظم والتدريجي للطاقات الانتاجية المحلية: ثالثا

السلع القادمة من  غزووأساسا تجارة الاستيراد، مما يساعد على " تحرير التجارة الخارجية"انتهاج مبدأ 

تمتاز اصلا بقدرة تنافسية ضعيفة مما يؤدي  البلدان الرأسمالية المتطورة ومنافستها للسلع المحلية، التي

تشير . المنتجة لتلك السلع، على الصعيد المحلي وهو ما حصل بالفعل لاحقا المحلية الصناعات تدميرالى 

 8112مليار دولار فقط خلال الفترة ( 261,290)المعطيات الاحصائية الى ان استيرادات العراق بلغت 

مليار دولار فقط ( 00)وحده بلغت استيرادات العراق  8102علما انه وفي عام  8102 –
13
. 

 

ليس بهدف تمويل عملية التنمية ولكن اساسا  العمل على توفير رصيد كاف من العملات الصعبة: رابعا 

تحويلات أرباح ودخول الشركات المتعدية الجنسية العاملة في بلادنا وهي تطبق وصفة السيد  لتمويل

التزاماتها الناجمة من عبء  تسديددات البلاد وكذا تمكين السلطة الجديدة من وار لتمويلبريمر، اضافة 

 ّ  .المديونية الخارجية أساسا

 

فئات وشرائح اجتماعية " خلق"التأثير في العلاقات الاجتماعية المحلية من خلال العمل على : خامسا 

لهذا " الناجح والمضمون"يق إن التطب. تستفيد من حزمة السياسات التي يتضمنها مشروع السيد بريمر

 خلقوالعمل على " التقليدية"التحالفات الاجتماعية  تفكيك، من بين أمور عديدة، يستحثالمشروع 

الشروط لنشوء وتطور تحالفات اجتماعية جديدة، تتضمن تلك القوى الاجتماعية التي تدافع عن تلك 

للسلطة الجديدة ولها مصلحة فعلية في استمرار الحزمة من السياسات الجديدة وتكون اساسا أو قاعدة متينة 

 .بحسب وصفة السيد بريمر" استراتيجية الانتقال" تنفيذ

 

و " نهاية التاريخ"ن ع (فوكوياما)أن روجه لما سبق محليا  اتجسيد السيد بريمر، إذن، تمثل خطة    

 للعراق، كما هو المآل الأخير حيث الديموقراطية السياسية والليبرالية الاقتصادية "نهاية الايديولوجيا"

 !!.  للبشرية

" التاريخي"للمشروع  الاطار النظريالى أن يكون بمثابة  يهدفويبدو أن مشروع السيد بريمر كان     

التحالف الاجتماعي الجديد الذي تشكل على خلفية الحرب والاحتلال، لتوطيد مواقعه والتطلع  سعىالذي 

لي العالمي والحصول على موقع محدد في تراتيبية هذا النسق البالغ نحو الاندماج في النسق الرأسما

 .التعقيد

 بروزمن عوامل  عاملا رئيسيا، كانت عملية تهميش اجتماعية واسعةوهكذا واجهت البلاد     

والتي اتخذت تنويعات  بروز الايديولوجيات المعادية للديمقراطيةالاتجاهات الراديكالية بما في ذلك 

تعبير ، حيث الاصولية من هذا الجانب ما هي إلا تعاظم النزعات الطائفية و الاصوليةما في ذلك مختلفة، ب
                                                           

13
 OPEC, Annual Statistical Bulletin 2008,  2013: لمزيد من التفاصيل قارن 
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إن . عن الاقصاء والتهميش الذي عانته وستعانيه هذه القوى المهمشة سياسيا واقتصاديا ايديولوجي

بفعل )ية كذلك يتكون سوسيولوجيا من كل المبعدين عن العملية الانتاجية والاستهلاك" مجتمع التهميش"

، وضم فئات اجتماعية يزداد (البطالة التي نشأت عند وضع مشروع السيد بريمر موضع التطبيق العملي

ووقعت قطاعات من هذه القوى تحت تأثير منظمات واحزاب الاسلام السياسي . حجمها باستمرار

ا حقيقيا على مسار ، مما شكل خطر"سنية"أم " شيعية"والاحزاب والتيارات الدينية الراديكالية، 

 .التطورات السياسية اللاحقة وساهمت في بناء ميزان قوى قائم على الرعب
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 -التجربة العراقية على وفق منطق برامج الخصخصة و التكييف الهيكلي : الفصل الثاني

 قراءة في الخطابات الرسمية 
 

ظهرت العديد من  8112الفترة التي تلت خلال قول انه وإنطلاقا من الملاحظات السابقة، يمكن ال    

تكوين قاعدة معلوماتية ومادة خام يمكن الانطلاق منها، تسمح ب الحكومات المتعاقبة" خطابات"ملامح 

 :السماتومن بين هذه . هذه الحكومات سمات خطاباتلتلخيص 

  

" الطريق الوحيد"باعتبارها " الاصلاحات الاقتصادية"إضفاء الشرعية على خطاب الخصخصة و . 0

تتعاظم هنا اشكالية . للتغلب على مشكلات الاقتصاد والمجتمع العراقي( وليس واحدا من خيارات متعددة)

خارج العراق دون تحديد ملموس لها فتارة تظهر مضمرة وتارة اخرى " التجارب الناجحة"استلهام 

 .مكشوفة

 

موما وأوضاع المؤسسات الحكومية قد تكون معوّمة ولا تقديم إحصائيات عن الاوضاع الاقتصادية ع. 8

 .تحمل دلالات حقيقية، ومحاولة الاعتماد عليها في بناء تسلسل منطقي لتطبيق خيار الخصخصة

 

التعبير الإشاري والاستعاري من خلال تقديم مصطلحات معوّمة يمكن لكل واحد أن يفهمها بالشكل . 2

عددة ومختلفة دون الرابط الإيديولوجي المقيد، وقد اشرنا في مكان الذي يريده ويحيلها على شخصيات مت

ووظيفتهما " الشركات الخاسرة" مفهومو" الشركات المتعثرة"مفهوم : آخر الى مفهومين منهما هما

 .الإيديولوجية المعروفة

 

بر، شكليا، عن وفيما يتعلق بالجهاز المفاهيمي المستخدم في الفترة الاخيرة يبدو وكأنه جهاز جديد يع. 1

المرحلة الراهنة وتناقضاتها، وهذا ما يبدو في الوهلة الأولى، لكن المدقق سيكتشف من دون عناء كبير أن 

حيدر العبادي وحكومته مثلا أنهم . فما فعله د. الجهاز الاصطلاحي هو نفسه جهاز الحكومات السابقة

والقوات المسلحة من اجل محاربة " د الشعبيالحش"بالتلويح بدعم " أخلاقيًّا"البسوا المصطلحات لبوسا 

الحيتان "، وبمكافحة الفساد ولكن من دون تحديد فعلي لـ "داعش -الدولة الاسلامية في العراق والشام"

لم تكن نتيجة " الاصلاحات"من " حزم"مقابل ذلك تم اطلاق . ولا مواجهتهم بجدية وحزم" الكبيرة

زمة البنيوية عموما وما تحمله من مخاطر وتحديات، بل عبارة مراجعة دقيقة للاوضاع الاقتصادية وللا

ومحاولة احتوائها وأيضا  8100على الحركة الاحتجاجية التي اندلعت في أوخر تموز  فعل ةردعن 

مجاراة المزاج الشعبي العام المطالِب باصلاحات حقيقية، ومكافحة الفساد والمفسدين، ودحر الارهاب 

متعددة منها أن الرجل يبدو انه لا يجرؤ على  دلالاتتعويم العبادي لهذه القضايا وهذا يعني ان ل. وقواه

بحكم ميزان القوى السائد داخل )الإشارة مباشرة إلى من يقصد، ومنها عدم قدرته على الوصول إليهم 

حتى ( او حتى داخل التحالف الوطني الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء الاثنية-نظام المحاصصات الطائفية

 . وإن أشار إليهم احيانا

مرجعيات  تبنيمن خلال  8112تبرز أزمة المرجعية في الخطاب الحكومي للسلط المتعاقبة بعد . 9

فهي . مختلفة وفي نفس الوقت هدمها بممارسات وتصرفات مناقضة تماما مما يشكل إرباكا في خطابها

الفساد " لوبي"رض الواقع، ولعلّ ترمي بشعارات كبيرة بالأساس دون أن تستطيع تطبيقها على أ

والمفسدين الذي طالما تردد في خطابات الحكومات المتعاقبة التي لم تستطع هذه الحكومات أن تواجهه إلى 

 .الآن بإجراءات ملموسة وواضحة وحازمة و قد فشلت جميعها في امتحانات مواجهة ضده كثيرة

 

م إلى تسويق ما جاء من تصوّرات وحلول على من وسائل الإعلا البعضد عمِ  ومن جهة أخرى فقد    

مجرّد توضيح  اليوم الإعلاميةّ تجاوزت تهذه الحملا. 8112رؤساء الحكومات المتعاقبة بعد لسان 

 حزمة"الصورة أو تبسيط الأرقام لتتحوّل شيئا فشيئا إلى جزء من حملة الترهيب التي تهدف إلى تسويق 
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في  "الاصلاحات"من المروجين لـ  بعضالإذ انخرط  .باديالع.التي طرحتها حكومة د" الاصلاحات

 "عبء"لما تمثلّه من  مراجعة منظومة التغطية الاجتماعية التشكيك بجدوى الدعم الحكوميّ وضرورة

لمواصلة الدولة تمسّكها بالمؤسّسات  "الإرتدادات السلبيةّ"على ميزانيةّ الدولة بالإضافة إلى استعراض 

  !.ة العموميّ 

 

وساهموا من  !بدورهم لم يتخلفّوا عن الركب الجالسون في غرف مكيفة" الخبراء الاقتصاديوّن"    

  .ها الاقتصاديفريقوبعض اعضاء  الحكومةالمقدمّة من  "لإصلاحاتا"ـ تبرير ل فيموقعهم 

أصبحت ضرورة  العراقي، بغض النظر عن مضمونها الحقيقي،الهيكليةّ للإقتصاد  "الإصلاحات"ـ ف    

المساحات الإعلاميةّ حاملين للرسالة المطلوب ترسيخها في  وااكتسح الذين "الخبراء"هؤلاء  اوفق ،صوىق

الدوليةّ وقبول المؤسسات المالية والنقدية ؛ الإستعداد للتسليم بالتعليمات المسقطة من بسطاء الناسأذهان 

 صادية وغضّ النظر عن المتطلبّاتالهيكليةّ التي تقضي بانسحاب الدولة من الحياة الاقت "الإصلاحات"

، حيث "الحملة التسويقيةّ"وليس من المستغرب انخراط هؤلاء في هذه  .الاجتماعيةوالاستحقاقات والآثار 

 العراقيقتصاد للا "الإصلاحات الهيكليةّ"ـ ضرورة التسريع بيلاحظ أن هناك من يصدح بصوت عال ب

ومن المفارقات إنه ورغم ) ، بل والحدّ من التأثير النقابيةالحكوميالمؤسّسات  وتصفيةوتقليص دور الدولة 

والذي بموجبه  0620لسنة  001فقد ظل العمل النقابي محكوما بقانون رقم  8112رحيل الدكتاتورية في 

حيث صدر  8100جميع العمال الى موظفين، وذلك حتى عام  –وبجرة قلم خفيفة  –حوّل صدام حسين 

، وفي اسلافهم في حكومة المالكي وقبلهارؤية  هؤلاء عنا لا تختلف رؤية طبع. !!(قانون جديد للعمل

تكييفات من  الدولي النهاية فهي ليست سوى تكرارا لما يسعى إلى فرضه البنك الدوليّ و صندوق النقد

 .هيكلية

يت ب"بمنأى عن سيناريوهات مماثلة تعرّضت لها دول أخرى بهدف إدخالها عنوة إلى  يكن العراقلم     

وإن اختلف  بعقيدة الصدمة، ، عبر ما يعبرّ عنهالصندوق والبنك الدوليين، والإمتثال لإملاءات "الطاعة

 .في تفاصيله والخطّة المعتمدة، ولكنّ الهدف كان واحدا العراقيالمثال 

 

هي هذه  اشرنا إليها في اكثر من مكان ، حيثوقد عرف التاريخ أمثلة كثيرة طُبقّت خلالها هذه التقنية    

 عرفت سلسلة مننود الإشارة الى ان البلاد غرق في نظريةّ المؤامرة ن، ودون أن العراقفي . الدراسة

أكثر فأكثر في مستنقع العجز حتىّ لا تجد  هاالتي تهدف إلى إغراق الضغوطات والاغراءات المتواصلة

ساعد إلاّ وفقا لشروطها الخاصّة التي لا تقرض ولا تو ،الدوليةّ المؤسسات المالية والنقديةملاذا سوى 

وبعد إعادة هيكلة الإقتصاد المحليّ وفقا لمتطّلبات النظام العالميّ الجديد القائم على الإنفتاح التاّم والتسليم 

  .السوق الحرة المطلقة السراح لياتووفقا لآ بالإرتباط العضويّ الكامل مع الخارج

اعب اقتصادية جديّة وصلت حد الازمة البنيوية العميقة، وهي تعاني من مص إذن، يبدو أنّ البلاد    

تسير في س وعجز كبير في الموازنة، وشحة الموارد الاقتصادية نتيجة الانخفاض الكبير في اسعار النفط،

فبحسب بيان صحفي صادر  .في وصفاتهما الاثيرة التسليم لاملاءات الصندوق والبنك الدوليين النهاية نحو

، )www.imf.org)الدولي منشور على الموقع الرسمي للصندوق على الانترنيت عن صندوق النقد 

 خبراء يتابعه للعراق برنامج على الدولي النقد صندوق عام مدير ،(لاغارد كريستين) السيدة وافقت

 والذي ،8109 ديسمبر/الأولكانون  الى 8100 نوفمبر/تشرين الثاني من الفترة يغطي بحيث الصندوق

 نوفمبر/تشرين الثاني في بشأنه مبدئي اتفاق إلى الصندوق وخبراء العراقية السلطات توصلت أن سبق

 خبراءبرنامج يتابعه "بطلب الموافقة على  ...تقدمت واضاف البيان ان السلطات العراقية  .8100

ا بغية التمهيد لاتفاق محتمل للحصول على بمصادقية سياساته الصندوق لإرساء سجل للأداء فيما يتعلق

تنفيذ تدابير لضبط أوضاع "وحتى يتحقق ذلك فإنه يتوجب على السلطات العراقية ". التمويل من الصندوق

الإيرادات المالية العامة بحيث تعمل على احتواء النفقات العامة على نحو يتسق مع الحيز المتاح من 

http://www.imf.org/
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من  %53مليار دولار امريكي او  30 الأولي غير النفطي بمقدار والتمويل، وتهدف إلى تخفيض العجز

"  3052و  3052اجمالي الناتج المحلي غير النفطي بين عامي 
14
. 

 

 في مضمون الخطاب الاقتصادي 

، كما ينبغي إذا سلمنا بأن الخطاب الاقتصادي الحكومي، بشكله ومضمونه الحاليين، لا يعترف بالحقائق    

قسوة مع الأيام، فإن  ادتزدسلأزمة إلا بمنطق إطفاء الحرائق لتجاوز لحظة راهنة قاسية، وولا يتعامل مع ا

يقتضي الاعتراف بالواقع وتشخيصه جيدا، خاصة علاقة المستهلكين والمواطنين  سليم البحث عن مخرج

اسات إلغاء وتأثرهما بمسار الاقتصاد، وأنماط حل المشكلات والتشوهات، بما فيها اللجوء الدائم إلى سي

ويتبع ذلك تحليل . الدعم والحماية، والحديث عن آثار محدودة على المستهلكين، فيما الحقيقة غير ذلك

لطبيعة العلاقة المستقبلية مع جهات التمويل الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي؛ إذ لا يجوز 

 .ب الرؤيةالاختباء دوما خلف سطوة الصندوق وحلوله بسبب تراكم الفشل وغيا

 

؛ منها ما كان نابعا من حاجة ماسة لبناء الثقة مع الخارج، "الصندوق"مع  سابقة بعد سلسلة اتفاقات    

وأخرى انطوت على تسليم شبه كامل بعجز الإدارات المحلية عن السير في الطريق الصحيحة، فإن على 

منحى آخر؛ وأن  ستأخذ، دولية الرأسماليةالمؤسسات المالية والنقدية الالحكومة الاعتراف بأن علاقتها مع 

 ،عجزا ماليا أو فشلا اقتصاديا تراكما لأسباب عديدة هناكإذ تعني الاتفاقية أن . تصارح المواطنين بذلك

وبسبب هذه الحالة، فإن الأمر يقتضي تمويلات طارئة؛ وأن الدولة التي تلجأ لهكذا اتفاقية تكون قد رمت 

 .عموما والمانحين الدوليينهذه المؤسسات أحمالها على 

 

، ليست مهيأة لتنفيذ أي خطة اقتصادية حكومة العبادي، كما التي سبقتهاأيضا أن  الاعتراف يتعين    

بهدف مواجهة التحديات الراهنة " شد الاحزمة على البطون"ولا تطبيق برنامج معلل للتقشف و  للإنقاذ

، وما ارتبط بها من تكاليف باهضة (داعش)رب على ومن بينها انخفاض اسعار النفط بشكل كبير، والح

والازمة الاقتصادية العميقة التي نتجت عن ذلك، هذا اضافة الى انعدام الرؤية لدى متخذي القرارات على 

فالبرنامج والرؤية بمعناهما الاقتصادي، يتطلبان صدقية في النوايا والأفكار، وملامسة . المستويات العليا

رئيس الوزراء السابق التجارب كشفت أن  لكن .زمة البنيوية وعمقها وتعدد مستوياتهاالاحقيقية لطبيعة 

، ولم يتسن "المفقودة الثالثة الولاية"في البحث عن  غارقا الثماني التي قضاها كان في السنوات وحكوماته

بل . ما تريدواستراتيجية تعرف  تنفيذ برنامج اقتصادي قابل للديمومة ضمن مسار واضح ولا لطاقمه له

إنقاذ "ومضمونها بسلسلة قرارات تنفذ على عجل بهدف  اتالحكوم تلك على العكس من ذلك؛ ارتبط شكل

فاكثر في سلسلة  أكثر كانت البلاد تغرقلكن مع مرور الوقت . تقول الحكومةكانت ، كما "الاقتصاد

 .، ولا تزال طبعاثقة هشة كانتولذلك، فإن الثقة بمسار الاقتصاد وبما تقوله الحكومة وتنفذه، . أزمات

 

ولكن الصورة بكل هوامشها . هو الحل "الإصلاح الاقتصادي"ثمة فريق على الجهة المقابلة يرى أن     

واهداف ملموسة تبين لنا ما هي  إصلاح بتفصيلات واضحةعبر تحتاج إلى التخلص من التشوهات، 

، عنها المسؤولومن  الاخطاءوقعت ول لنا أين ، وقبله جهود إنقاذ تقالتي يقصدها هذا الاصلاح القوى

؟ وهل هو مجرد المنشود ما هي القوى التي ستتحمل اعباء الاصلاح؟ ثم وضرره الفساد حجموهو ما 

مناورة من طرف السلطة لتجاوز أزمتها أم انه اصلاح قادر على نقل البلاد الى ذرى جديدة تكفل التحويل 

لاقتصاد العراقي من خلال التغلب على طابعه الريعي المتخلف ل -ولكن بخطوات ثابتة  -التدريجي 

والاحادي الجانب، وتقليل الاعتماد على العوائد النفطية مقابل تطوير قطاعات الانتاج المادي وفي مقدمتها 

 .الصناعي والزراعي: الرئيسيين القطاعين

 
                                                           

14
يناير  08بتاريخ  1/09صندوق النقد الدولي، بيان صحفي رقم : لمزيد من التفاصيل انظر. العبارات بين قويسات مأخوذة من بيان الصندوق 

 /http://www.imf.org/external/arabic: متاح على موقع صندوق النقد الدولي. 8109
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لوكة للدولة في خارطة طريق اعادة هيكلة الشركات المم" ملاحظات حول :المبحث الاول
 "العراق 

 –، يمكن القوول أنهوا "معرفة عامة " ، بعيدا عن التفاصيل التي تتضمن "خارطة الطريق " عند قراءة     

الإرشوادي  والنمووذج "الاسومنت المسولح"تشوكل  ركائز ومفاهيم وصياغاتعلى عدة   تقوم - الخارطةأي 

خريطووة "المسوتخدمة فوي  المفلاهيم تحليلل ونقللد لوذا فوان هوذه المقاربووة تهودف الوى. Paradigmالتحليلوي 

 ودورهوا والمعوايير المفواهيم هوذه تسوتره وتخفيوه موا وكشوف تعريوة بهودف المشوار إليهوا اعولاه،" الطريوق

 .كاداة لتزييف الوعي –ووظيفتها الأيديولوجية 

 

 

 ":  خارطة الطريق"التي تستند اليها  الركائز
 

 :الركائز هي على جملة من" الخارطة"تستند هذه     

 

وإقصاء الدولة ( م اجنبي؟أمحلي )الرهان على القطاع الخاص دون تحديد ملموس : الركيزة الاولى

 وتقديم خطاب واستراتيجية للخصخصة وكانهما قدر العراقيين الوحيد اليوم ؟! وتحويلها الى خفير

 

ومنظّورين  سياسلاتط بوه مون وما يرتب "خارطة الطريق"الخطاب المطروح في ا هو أن هذ هناالجديد     

هيكللة الاقتصلاد العراقلي، رغلم المنلاورات إعلادة مسوألة  بوات طورح بحيوث "الفصواحة" مون قد بلغ درجوةً 

 .في صلب أجندته الايديولوجية الماكرة لمهندسي الخريطة، وفق وصفة صندوق النقد الدولي الشائعة

المفاهيم بحيث حلّ التبرير الايديولوجي بديل  مفهوم اختزالي وضيق الأفق لمدلولات سيطر هكذا، إذن،    

، وفوي كول نلاحل ومون هنوا . عن المقاربة العلمية الصحيحة للمشكلات التي يعواني منهوا الاقتصواد العراقوي

يتناول بعض الاقتصاديين مشكلات الاقتصاد العراقي، ولكنهم في نهاية المطاف لا يقدموا لنا  لحظة، كيف 

وكأنهووا الطريووق الوحيوود للتغلووب علووى الخصخصللة دون قيللد أو شلرط، : حرة سووى الوصووفة الشووهيرة والسووا

 !!. مشكلاتنا 

 

من مختلف الجهات "  المتحاربين"والمثير انه  في بعض أوساط السلطة وخارجها تتشابك الخنادق بين     

ياسلة الس، رغوم أن طبقيلة واجتماعيلةفلا نجد ما يميزّ هذا الطرف عن ذاك في موقفه من قضية حساسوة، 

 !!.  هي التعبير المكثف عن الاقتصاد

هكذا، اذن، تضيع البوصلة لدى البعض، ويصبح الرهان على الخصخصة كموا لوو أنهوا الرهوان الوحيود     

مضوموناً عون القطواع  وبلديلا! ويعتبر الخصخصة خيارا تقودميا  ينافحبل الادهى من ذلك هناك من . اليوم

تلك التوجهات عن نفسها في  أفصحت وقد " !. ل للاصلاح الاقتصاديالفاسد  حد النخاع والمكب"الحكومي 

 . في اكثر من مناسبة من طرف مسؤولين كبار ة،الأخير السنين

في الجدل الدائر، ظوامراً " والخبراءالاستشاريين " هيمنةوالاغرب في العملية كلها أنها تجري في ظل     

اي  وانعللدام ، بوولجتموواعيين الآخوورينت الفوواعلين الإلآراء وتصووورا واضووح غيللاب أو ظوواهرا، ويقابوول ذلووك

تخلص المجتملع وحودهم بول " الاستشواريين والخبوراء"نقاش مجتمعي جدي وحقيقي حول قضية لا تخوص 

الووذي  موا بوين التنميوة والديموقراطيوة الجودلي التورابطيفضوي الوى فصوم  وخطوورة هوذا المودخل أنوه. بأسلره

 . سف والاستبدادتحتاجها بلادنا اليوم بعد عقود من الع

بتبريرات وحجج كثيرة، فوي مقودمتها ان  مغلفّةلتطبيق الخصخصة تقدم لنا  الدعواتوالاهم من هذا أن     

اصولاح "من ازمة عميقة، وأنه لا يمكن تجاوز هذه الازمة إلا من خولال القيوام بوـ  يعانيالاقتصاد العراقي 
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الوذي يوراد تطبيقوه، وإنوه لا " الاصولاح"ن هوذا ، هذا طبعا من دون الاشارة الى مضومو" اقتصادي جذري

 . خيار الخصخصة اعتماديمكن تحقيق ذلك إلا من خلال 

علوى حجوة أخورى هوي ان تجوارب القطواع  يتكلأونهذا بهوذه الحجوج بول " الاصلاح"ولا يكتفي منظرو     

يخ الاصولاحات العام ودور الدولة الاقتصادي قود انتهوى علوى صوعيد عوالمي، وان التواريخ الحوالي هوو توار

المورء عون التجوارب يأتيوه الجوواب  يتسلاءللكن عندما . الكبرى، وضرورة الاستفادة من تجارب الآخرين

 ً ، التلي نفلذها صلندوق النقلد اللدولي" الناجحلة " تحقيق الاصلاح يلتم ملن خللال التجلارب : جاهزا ومعلبا

 .  اذا كل هذه الجلبة ؟هنا يمكن للمرء ان يفهم لم. فهذه الوصفة هي الاكثر سحراً ورواجا

وحتى عندما يأتي . تطبيق وصفة هذا الصندوق وشروطها المعروفة: المطلوب واضح وضوح الشمس    

بجملة مون الشوروط تجعول مون الصوعب تبلوور  يكبلللقطاع الخاص المحلي فإنه " دور متميز"الحديث عن 

وصوفة الصوندوق واسوتراتيجيته قطاع صوناعي وطنوي، بول ان دور هوذا القطواع يجوب ان  يكوون جوزأً مون 

 ! التحويلية 

الرهان على خيار الخصخصة بحسب هوذه الوصوفة  الى جملة الملاحظات أعلاه يمكن القول أن استنادا    

وفي ظروف الازمة الاقتصادية البنيوية، والفوضى الأمنيوة، والاسوتقطاب السياسوي الوراهن لون يوؤدي فوي 

ثوار سولبية، آاجتماعي أعمق بكل ما يحملوه هوذا مون /ستقطاب اقتصاديالواقع إلاّ الى خلق الشروط لتبلور ا

ونشووء مافيووات اقتصووادية سووتوظف حجمهوا الاقتصووادي لضوومان مواقووع فوي البنيووة السياسووية وهووذه الأخيوورة 

 . تحمل الكثير من التناقضات المكبوتة

اقتصلادية صلرفة بلل هملا يمكن القول انه لا الخصخصة ولا القطلاع العلام يملثلان خيلارات هكذا، اذن،     

واحللد، تللدور فللي جوهرهللا حللول محتللوى الدولللة  نآيعبللران عللن خيللارات سياسللية كبللرى وخطيللرة فللي 

صللندوق النقللد الللدولي ونصللائح  تحللت حللراب أمللا: العراقيللة الجديللدة، وشللكلها، والوجهللة التللي تتخللذها

التوي  معركلة البلدائلعوان ضومن ، أي انهما يقمن خلال الارادة العراقية الوطنية والديمقراطية أو منظريه،

تلوك هوي المسوألة الحقيقيوة، فمهموا نوافح صوقور الليبراليوة . تتصارع في هذه اللحظوات المتووترة والمفتوحوة

الجديدة ونسور صندوق النقد الدولي ومستشاريهم الجالسين في غرف مكيفة، فإن الأمر يدور حول البودائل 

 . لادنا ومجتمعنا، بعيدا عن أوهام إيديولوجيا التكييف الهيكليالحقيقية لحل المشاكل الحقيقية التي توجه ب

 

مسكونة بهاجس التكييف الهيكلي للشركات المملوكة للدولة ( خارطة الطريق): الثانية الركيزة

وبالتعاون مع سبع وكالات تابعة للامم المتحدة والبنك الدولي وبالتشاور مع منظمة التنمية والتعاون "

اعادة "، أي ان وصفة "الة الامريكية للتنمية وعدد من الشركاء الدوليين الاخرينالاقتصادي والوك

خارطة "المؤسسات التي تشير اليها الفقرة المقتبسة من " مطابخ"عندنا هي وصفة خارجة من " الهيكلة

 .أعلاه" الطريق

لمعتمدة من الى أن العناصر الأساسية في برامج التكييف ا هنا مجددا الإشارة من الضروري    

المؤسسات الدولية المتخصصة متشابهة غير أن الإجراءات السياسية الملموسة تختلف من بلد لأخر 

 .بحسب الظروف الملموسة

" التكييف" برامجمحق تماماً حين أشار الى أن  سمير أمينالمفكر الاقتصادي المصري المعروف إن     

فهي ليست خطط تحويل الهياكل الإنتاجية لكي تتفق . التي تفرض في مثل هذه الظروف لا تستحق تسميتها

مع شروط إنعاش الأسواق وتوسيعها، بل لا تعدو أن تكون تكييفات ظرفية خاضعة لمنطق إدارة الأزمة 

 في الأجل القصير، خاصة لمقتضيات ضمان الربحية المالية لفائض الأموال، ولو على حساب التنمية
15

  . 

 

 لعوامل النمو بأنها تكمن في الرهان على العوامل الخارجية( ارطة الطريقخ)رؤية : الركيزة الثالثة

عمووم الاسوتراتيجية التوي  تفسليرالى عبارة مهمة ربما تتويح  (الملخص الشامل)تشير الفقرة الاولى من     

 : تقول الفقرة ما يلي". خارطة الطريق"صاغها مهندسو 

                                                           
15
 .60، ص (0660مؤسسة الانتشار العربي، : بيروت) ،"في مواجهة أزمة عصرنا" ،سمير أمين: قارن 
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واليلد العامللة  موقعه الجغرافي الاستراتيجيبالاضافة الى يتمتع العرق بكم هائل من المصادر الطبيعية "

ليمللارس دورا اساسلليا والتقنيللين الللذين يتمتعللون بالمهللارة والخبللرة، الامللر الللذي يتلليح الفرصللة للعللراق 

 . (ي.ص –الخطوط مني ) " ومهما في الاقتصاد الاقليمي

  

تسجيل الملاحظوات ب يسمحلى نهايتها المنطقية الى مكوناتها التفصيلية ودفعها ا السابقةالفقرة  تفكيكإن     

 :التالية

والنتيجة المستخلصة من هذه . إعادة دمج العراق في الاقتصاد الاقليمي كأولوية" الخارطة"تعتبر  -

وليس على العوامل المحلية أو على تراهن على العوامل الخارجية " الخارطة": الملاحظة بسيطة للغاية

ماذا عن إعادة بناء : وثمة سؤال هنا يطرح نفسه بحدة. عتين من العواملجدل العلاقة بين المجمو

 ؟الاقتصاد الوطني

على صعيد  الموقع الجغرافي الاستراتيجيوهائل من المصادر الطبيعية الكم ال: يظهران هنا مفهومانثمة 

 . الاقليم والاقتصاد الاقليمي

 

يم المستخدمة وما يفترض ان تحمله من مضامين، افترض ان صائغي الرؤية على دراية بإشكالية المفاه -

 . ولكن ما يثير الانتباه هنا ظهور هذين المفهومين

 

الواقع ؟ ما هي نتيجته ،الاندماج في الاقتصاد الاقليمي. لنتابع القراءة هنا على المستوى المفاهيمي    

من  ريعية أو أحادية الجانب :مامتماثلة عمو بلدان الاقليمالفعلي، لا المفترض، يشير الى أن اقتصادات 

يجري التخصص وما هي الصناعات التي ، فكيف من جهة ثانية وتحكمها نظم سياسية متباينة جهة،

 ؟ يتخصص بها كل بلد

 معنى افتراضيلذا فان أي حديث عن الاندماج مع دول الاقليم له . ثمة مئات الأسئلة هنا يمكن طرحها    

ويعني . لقصير والمتوسط طالما بقيت تلك الاقتصادات تتمتع بذات السماتعلى المدى ا فعليا ولن يتحقق

، التوجه نحو "الخريطة"نه في ظل هذه الظروف وبحكم الأمر الواقع سيكون من المبرر، بحسب أذلك 

هنا تنطرح مشكلة المفاهيم عندما تؤدي وظيفة إيديولوجية، فمهندسو ". الاندماج مع العالم"خيار 

، ولكننا في الواقع ليس أمامنا ؟عن أي عالم يجري فيه الاندماج ، أييتحدثون بالملموسلا " الخريطة"

ونظرا للتفاوت بين . إذن سيتعين علينا الاندماج مع هذا العالم. العالم الرأسمالي المتطور: سوى عالم واحد

لرأسمالي المتطور مستويات تطور الاقتصاد العراقي وطبيعة هذا الاقتصاد وبين مستويات تطور العالم ا

الاقتصاد المتخلف الى منطق الاقتصادات المتطورة وسينتج عنه  خضوعفان الاندماج هنا لا يعني سوى 

 . تعميق التخلف والتبعية الاقتصادية: ونتيجته واضحة ،تكافئالامتبادلا 

 

 ية الافتتان بالتجارب العالمية دون تحديد ملموس لها ولنتائجها الفعل :الركيزة الرابعة

 :الاجراءات ودور حكومة العراق، نقرأ النص التالي( : 0)فقرة  - في الملخص الشامل    

بدأ العراق بتجربة التحول من الاقتصاد المركزي الى اقتصاد السوق مثلما فعلت العديد من الدول " 

ية والدروس فضل الممارسات الدولية والنتائج الايجابأوعليه يجب العمل على الاستفادة من . الاخرى

 ".المستفادة من تجارب دول العالم واستخدامها وتوظيفها وفق الحالة الفريدة للعراق

 

 :هنا ساسيتانأملاحظتان ثمة 

مر الذي الأ" التحول من الاقتصاد المركزي الى اقتصاد السوق"تتحدث الخارطة عن : الملاحظة الاولى

 ليه؟ إمهندسو الخريطة ويراد الوصول  يثير سؤالا استراتيجيا وهو عن أي اقتصاد سوق يتحدث

لقد تحدثنا عن الاشكالية أعلاه وبالتفصيل في مكان آخر من هذا العمل ولا نريد تكرار ذلك بل نتوقف     

واحد، بل ان التجربة التاريخية " اقتصاد سوق"فكما معروف ليس هناك . هنا وبسرعة عند بعض القضايا

 .على الاقل ننموذجين رئيسييالملموسة تشير الى 
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مع تدخل محدد ( المنضبط) بإقتصاد السوق الموجهةلإقتصاد السوق مايسمى  النموذج الأوليمثل    

ً وبشكل رئيسي بوسائل  للدولة، ويسمى كذلك بالنظام التأشيري، حيث يتم بموجبه تسيير الإقتصاد أساسا

 .التوجيه غير المباشر، وذلك عن طريق العتلات المالية وما يماثلها

الضبط لإقتصاد السوق فيلغي نظرياً، تدخل الدولة، وينطلق من قناعة مطلقة بطابع  النموذج الثانيأما    

يعتقد أنصار هذا النموذج أن كل تدخل للدولة في العمليات الأقتصادية إنما يعرقل . الذاتي لإقتصاد السوق

) ها على الأقل، مما يتسبب في عرقلة ظروف المنافسة، التي يقوم عليها الأقتصاد الرأسمالي، أو يضر ب

إقتصاد السوق المدار ذاتياً أو "يسمى هذا النموذج كذلك بـ . النشاط العفوي للميكانيزمات السوقية( أو كبح

 ".إقتصاد السوق الحرة

في النظرية الإقتصادية المعاصرة في البلدان  تياران فكريانيطابق هذين النموذجين لإقتصاد السوق    

 . اليةالرأسم

 

 ؛التيار مابعد الكينزي أو الكينزي الجديدهو  التيار الأول

  

إن التيار الأخير يمثل رد فعل ناقد على . النيوليبراليالتيار المقابل للنموذج الثاني، فهو  التيار الثانيأما 

 .مفهوم كينز، المطروح في سنوات الثلاثينات، ويرفض فكرته حول التدخل الحكومي

    

ً الإجابة على " إقتصاد السوق"ثل هذه الظروف فإن شعار وفي م    لا يكفي بحد ذاته، بل يجب دائما

حول إقتصاد للسوق مع تدخل  هو حول أي نسق لإقتصاد السوق يجري الحديث، هل: السؤال التالي

بحسب الوصفة  السوقيةللآليات محدد للدولة، أم هو إقتصاد مدار ذاتيا ، أي طبقا  للنشاط العفوي 

 ؟  النيوليبرالية

ونظراً لأن النموذجين يختلفان عن بعضهما البعض، في جوانب مختلفة، فإنه سيكون من الصعب فهم     

جذور ومعنى إختلاف ميكانيزمات التسيير والحلول المطروحة في هذا المجال بدون فهم خاصية كل 

 . منهما

 ؟بنا السير( الخريطة)ين يريد مهندسو أالى : والسؤال الملح هنا

 

 . تتعلق بتجارب الدول الاخرى: القضية الثانية

وما هو مدى  ،الاشارة الى أي دول يقصدون "الخارطة"في لغة ايديولوجية ماكرة تحاشى مهندسو     

 التي تحققت بالملموس؟"  النتائج الايجابية" او " افضل الممارسات"

خذ امثلة ملموسة ومحددة أالتاريخ الملموسة، ولن لن نلجأ الى مكر الايديولوجيا المعاكس بل الى تجارب    

  . "النتائج الايجابية"و " افضل الممارسات"علاه عن ألنمتحن مدى دقة الاطروحات 

النتائج و "وبينّا العديد من " التجارب الناجحة"وفي مكان آخر من هذا العمل استعرضنا العديد من     

تجربة الروسية والبولندية وتجارب العديد من بلدان افريقيا واسيا ويكفي الاطلاع على ال". الآثار الايجابية

النتائج الايجابية التي يجب علينا "وافرزت العديد من " تجارب ناجحة"وامريكا اللاتينية التي كانت 

 " !!!. الاقتداء بها

      "الرؤيا " قضايا مفقودة في 

إذا . ودوره من بينها وأهمها القطاع الصناعي التحويليافتقدت الرؤيا أية إشارة الى جملة من القضايا و    

 "الخارطة"جديدة فلا بد من ان يكون في صلب مهمات " رؤيا اقتصادية"كان الحديث يدور عن 

لعب دور اساسي ومهم في فلا مجال ل. ورهاناتها إيلاء الاهتمام المطلوب للقطاع الصناعي التحويلي

وما هي  بدون تحديد دور للقطاع الصناعي التحويلي "الخارطة"يه الذي اشارت إل" الاقتصاد الاقليمي"

لا بد إذا من إطار استراتيجي لشروط التغيير في التخصص الإنتاجي . الصناعات الواجب تطويرها
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والسلعي بحيث يتفق هذا التغيير وتتفق خياراته مع أهداف التنمية الصناعية وتساعد بالتالي على تعزيز 

ية والقدرة الوطنية على استثمار التكنولوجيا مع تجديدها وعلى تعزيز البنية الصناعية البنية التكنولوج

 . وتكاملها الرأسي وترابطها مع بقية القطاعات الاقتصادية

الحاجة الملحة إلى رؤيا متكاملة ومتجانسة للتغيير ( إن كانت هناك حاجة للتأكيد)إن هذا  يؤكد     

ي القطاع الصناعي إجمالا وفي كل من فروعه فا التغيير وهذا التطوير والتطوير الصناعي وتنسيق لهذ

، اضافة الى المختلط الرئيسية على أساس النظر إلى هذا القطاع بمجمله أي بمكونيه العام والخاص

 .والتعاوني ان وجدا

امة الحاجة ألا تطرح المشاكل التكنولوجية البحتة والصناعية الع: التساؤل التاليويهمنا هنا طرح     

التاريخية الملحة إلى الإصلاح بل التغيير التكنولوجي والصناعي في القطاعين الصناعيين العام والخاص، 

اع على صنّ  ؟ وهذا يطرحالدولي باتجاه تفعيل النمو والتنمية وترقية التخصص الصناعي والاقتصادي

اون الوثيق والتنسيق الفكري اع القرار التكنولوجي في بلادنا، مهمة التعالقرار الصناعي وصنّ 

والتخطيطي لوضع رؤيا وسياسة استراتيجية وطنية تكنولوجية ورؤيا وسياسة إستراتيجية وطنية صناعية 

وان لا يكون الامر محصورا في  يتحدد فيها دور كل من القطاع العام والقطاع الخاص ومسؤوليته؟

 .الغرف الضيقة

 

وجيا من ألفها الى يائها، وهي بالتالي لا تصلح ان تكون ورقة هذه ورقة طافحة بالايدول: الخلاصة    

اقتصادية تدعي أنها تطرح رؤية علمية تستهدف بناء معالجات رصينة وليس ممارسة دور تخدير الوعي 

 .في لحظة تطوره الملموسة القطاع الصناعيوتبسيط المشكلات البنيوية التي يعاني منها 

هي أنها تقدم نفسوها علوى  "خارطة الطريق" نقطة مقتلاستنتاج قوامه ان وربما يمكن ان نغامر بطرح     

عووادة مووا تقتوورن بالسووعي لبنوواء  "الرؤيللة الجديللدة"ولكوون كمووا معووروف فووان  . أنهووا تطوورح رؤيووة جديوودة

عنود  تتوقوف ، أي"ياسواتس"  ةفي حين ان الورقة المذكورة تركوز جهودها عنود بلوور"  إستراتيجية جديدة"

 ومتعوددة المرجعيوات ،وغيور واضوحة المهموات ،ولهذا السبب جاءت مرتبكوة الصوياغات .تكتيكاتصياغة 

 .  الفكرية
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 ولية حول استراتيجية التنمية الصناعية أملاحظات : المبحث الثاني
 8121حتى عام 

16
 

 

التوي توم  التصونيع وسياسوات" سوتراتيجياتا"بعدة عدة سنوات من ركود القطواع الصوناعي نتيجوة فشول     

عون ضورورة  (3054)لاحقوا  ، جري الحديث9/4/3002سواء أثناء فترة النظام الدكتاتوري أو بعد  تبنيها

لإنعواش الصوناعة الوطنيوة تختلوف فوي أهودافها و مضومونها عون النمواذج  وضع وتطبيق إستراتيجية جديدة

ات مختلفووة بهوودف إخووراج الصووناعية التووي طبقووت خوولال فتوور اتسووتراتيجيويبوودو ان الإ. التووي طبقووت سووابقا

إزالووة هووذه الاقتصوواد الوووطني موون تخلفووه وطابعووه الريعووي وبنيتووه المشوووهة والاحاديووة الجانووب لووم تسووتطع 

 تلوك الاسوتراتيجيات حيوث لوم تحقوق. اإلوى تفاقمهو أدتالعكوس علوى ، بول اأو التقليل منهو المظاهر والسمات

والاحاديووة الجانووب، بوول تكرسووت التبعيووة نحووو  الاسووتقلال الاقتصووادي المنشووود ولووم تتغيوور البنيووة المشوووهة

تكون قادرة على قيادة الحركة التنموية واحداث تنمية مسوتدامة  فروع صناعيةالخارج، و بالتالي لم تتبلور 

كموا ان القطواع الصوناعي موا . تساهم في تغيير البنية الاقتصادية الراهنة والطابع الريعي للاقتصاد الوطني

غيوور قووادرة علووى اسووتيعاب و تطوووير التقانووة الحديثووة و  بنيووة ،قطاعيووا وفرعيووا ،ةزال يتمتووع ببنيووة مشوووه

 .الاستفادة منها الاستفادة المطلوبة

 المقدمات
" 8121استراتيجية التنمية الصناعية حتى عام "تنطلق     

17
 "الاسوتراتيجية"وسنطلق عليها لاحقا كلمة ) 

ومن بين تلك . تطبيقها وآليات وأهدافهارة فرضياتها عليها لبلو وتتكئ سسأتت مقدماتمن عدة ( للاختصار

 :ما يلي المقدمات

 

 جديلدة وتحلديات فلرص أملام الآن وهلو الاقتصلادية، التنميلة عمليلة فلي أشلواطا ..قطلع "العراق  ان .0

" العالمي الاقتصاد تطورات مع يتوافق لكي بالذات والصناعي الاقتصادي تغيير مساره عليه تفرض
18
.  

 

 العراقأن الذي تعيشه البلاد، فهل حقا  الفعلي ومناقضة للواقع الاقتصادي غير دقيقة بلذه المقدمة ه إن    

 . المعتمدة هنا؟ المعاييرثم ما هي  اشواطا في عملية التنمية الاقتصادية؟ قطع

وهوي  "يجيةالاسوترات"اللاحقة التوي تشوير إليهوا لتبرير الخطوة  وظيفة ايديولوجيةيبدو ان لهذه المقدمة     

 لكي بالذات والصناعي الاقتصادي تغيير مساره عليه تفرض جديدة وتحديات فرص"الآن مام العراق أن أ

المسار الاقتصادي  تغييرجوهر الوجهه واضح لا غبار عليه وهو ". العالمي الاقتصاد تطورات مع يتوافق

دور مووؤثر للقطوواع الحكووومي  ن هنوواكأوبمووا !. والصووناعي لكووي يتوافووق مووع تطووورات الاقتصوواد العووالمي 

شركات القطاع العوام تشوكل العموود الفقوري للقطواع الصوناعي "المقترحة حيث " الاستراتيجية"تعترف به 

 "موون اجمووالي الانتوواج الصووناعي% 61ذ انهووا مسووؤولة عوون انتوواج إفووي العووراق، 
19

تغييوور "، فووان مضوومون 

ومقابل  ،ر الدولة في عملية التنمية والتصنيععادة النظر بدوإ ، في واقع الحال،يعني" المسار الاقتصادي

". موع تطوورات الاقتصواد العوالمي"مؤسسوات القطواع الحكوومي لكوي تتوافوق  خصخصلةعلوى ذلك الرهان 

وبهذا تصبح استراتيجية التنمية الصناعية ليست معبرة عن الحاجات الفعلية الملموسة للصناعة والاقتصاد 

خيور سمالي المتطوور، علموا ان هوذا الأأحاجات تطور الاقتصاد الر الوطني عموما في هذه المرحلة بل عن

واذا تحوودثنا . لوويس فووي طووور اقوولاع تنموووي حتووى يمكوون الرهووان عليووههووو يعوواني موون ازمووة بنيويووة عميقووة و

الاستراتيجية هذه مسكونة بالرهلان عللى العواملل الخارجيلة بفصاحة ومن دون تأتأة فانه يمكننا القول ان 

                                                           
16
لمزيد من التفاصيل . وفي الاعداد التالية 8101نوفمبر  89اعتبارا من ( طريق الشعب)حلقات في جريدة  0نشرت مادة هذا الفصل أولا على  

 http://www.iraqicp.com/index.php/sections/objekt/22182-2030-1-7: قارن
17
 ملخص  -2030 عام  العراق حتى في الصناعية الاستراتيجية" ،والمعادن الصناعة المستشارين، وزارة هيئة - الوزراء مجلس رئاسة 

 .8102تموز ، بغداد، "تنفيذي
18
 .0المصدر السابق، ص  
19
 .0ص المصدر السابق، ستراتيجية، الا 
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دون "ببساطة شديدة استراتيجية موجهة للخارج كما انها مسكونة ايضوا بخيوار الخصخصوة نها إ. بالاساس

وطبقوا لتجوارب عودة فوان  .عبر اخراج الدولة من حقول الاقتصواد وتحويلهوا الوى مجورد خفيور" قيد او شرط

اليوة شكل بداية الطريوق الوى الازموة وذلوك عنودما تغلغلوت افكوار او موذهب الليبر" الانفتاح غير المشروط"

الجديدة في عملية صنع السياسة العامة 
20
. 

 

 فلى للإصللاح أوسع عملية من جزء  " تمثل -أي الاستراتيجية  –نها أ الاستراتيجية يعتبر صائغوا هذه. 8

 الفورية الاحتياجات من أبعد هو ما إلى تنظر ،)الخ ..استراتيجية الطاقة الوطنية، التنمية خطة ( العراق

 مسلار عللى العراقلى الاقتصلاد وضلع على الاهتمام وتركز التحتية،  البنية وبناء ،الأمن بتحقيق الخاصة

" 2030  عام لغاية للتنمية واعد
21
 . 

  

يوة اشوارة أيصاب بالخيبة عنودما لا يورى س أو المراقب المحلل فإنهذه المقاربة  تقييملا بد من  ا كانذإو    

للاقتصوواد العراقووي  الطللابع الريعللية الجانووب وكووذلك والاحاديوو البنيللة المتخلفللةهووي  وهووم الووى القضووية الأ

واضحة حتوى توتمكن مون  vision رؤيةية استراتيجية من هذا الواقع المختل وتبلور أوضرورة ان تنطلق 

المتسووم بتخلفووه واحاديتووه سووواء علووى مسووتوى بنوواء اسووتراتيجية معللووة قووادرة علووى تغييوور الهيكوول المووذكور 

حتاج اذن الى رؤية متكاملة واستراتيجية واضوحة باهوداف محوددة وآليوات ن. القطاع الصناعي وألاقتصاد ا

 .معللة وليس الى عبارات تعطي اكثر من معنى

 

التوجيلات الاسللتراتيجية التقليديلة للتصللنيع لللم تعلد موائمللة ملع الاشللتراطات الجديللدة "ن أتأشوير واقووع . 2

الأمر الذى يتطلب فكلر وتوجله مختلفلين علن  للمنافسة فى ظل الملامح الأساسية للاقتصاد العالمى حاليا ،

" التوجه القائم حاليا  في العراق وكذلك التعاون ما بين عدد أكبر من الأطراف المعنية
22
  .  

 

لم تفصوح الاسوتراتيجية المقترحوة  :الاشارة الى ما يليب يسمحيتها االفقرة اعلاه ودفعها الى نه تفكيكان     

التي لم تعد موائمة موع الاشوتراطات الجديودة للمنافسوة " راتيجية التقليديةالتوجهات الاست"هي تلك  عن ما

لا تقووول لنووا شوويئا عوون  -أي الاسووتراتيجة  –نهووا أفووى ظوول الملامووح الأساسووية للاقتصوواد العووالمى حاليووا؟ً كمووا 

 الذي يحاول صوائغو الاسوتراتيجية كشف المستورعمق للنص تتيح أولكن قراءة . الجديد" الفكر والتوجه"

البيئووة "وتصووفها الاسووتراتيجية بووـ )كمووا ذكرنووا سووابقا  الرهللان علللى العوامللل الخارجيللةالتمويووه عليووه وهووو 

ولوية ومن بينها واعطائها الأ ("الاقتصادية العالمية
23
 : 

 التطور التكنولوجي السريع فى تكنولوجيات الإنتاج والعمليات الإنتاجية . 

 عولمة سلاسل القيمة . 

 متعددة الجنسية زيادة نفوذ الشركات . 

  ّة منافسة الاقتصاديات النامية والصاعدةزيادة حد . 

 الاتفاقيات الدولية متعددة الاطراف والتى تحكم تدفقات التجارة والاستثمار والمعايير المٌطبقة. 

 

إن : "يمكننوا ان نقتطوف الونص التوالي والوذي يقوول" الاسوتراتيجية"وللتدليل على هذا التوجه فوي اعوداد     

المهتملة بالصلناعة والملؤثرة راف ياغة وتنفيذ استراتيجية ناجحة للتصنيع تتطلب مشاركة جميع الأطص

عديللد مللن البيئللات الحكوميللة علللى المسللتوى الللوطني والمحلللى، منظمللات القطللاع الخللاص : فيهللا وتشللمل

نلى والملالى بالإضافة إلى الشركات متعددة الجنسية المهتمة بالاستثمار فلى العلراق، مؤسسلات اللدعم الف

" المتخصصة، هىيئات التعاون الثنائية ومتعددة الأطراف، المنظمات غير الحكومية
24
  . 

                                                           
20
محمد عبد الشفيع عيسى، دور الدولة في التجارب التنموية الاسيوية مع تركيز خاص على المجال الاجتماعي ومنظومة : د من التفاصيل قارنلمزي 

 .ولاحقا 22، ص 8100ربيع –شتاء /01-02العددان  ،بحوث اقتصادية عربيةالابتكار، 
21
 .0المصدر السابق، ص ستراتيجية، الا 
22
 .8ر السابق، ص المصدستراتيجية، الا 
23
 .8المصدر السابق، ص ستراتيجية، الا 
24
 .8المصدر السابق، ص  
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البيئووات الحكوميووة علووى المسووتوى الوووطني والمحلووى، "هنوواك " المهتمووة بالصووناعة"موون بووين الاطووراف     

وهوي  ،موا البقيوةا( ولا تشير الاستراتيجية الى اصوله وهل هو محلوي ام اجنبوي؟)منظمات القطاع الخاص 

فهوي مؤسسوات " المهتموة بالاسوتثمار فوى العوراق"في مقودمتها الشوركات متعوددة الجنسوية  مجموعات اربع

الاسووتراتيجية الصووناعية هووو بالاسوواس علووى العواموول  رهللانوهووذا يعووزز الاسووتنتاج السووابق بووان .. اجنبيووة

 .الخارجية

 

علوى جملوة " مجموعة من القواعد العاملة"في فقرة  كيد الاستراتيجيةأويدلل على هذا الاستنتاج أيضا ت    

قضايا ومنها 
25
 : 

 لا " الاسوتراتيجية"ن أعلموا )منهوا  الناجحوة وخاصوة الأخورى، الودول تجوارب مون الاستفادة أهمية

لكووي يمكوون تدشووين نقوواش بصووددها، بوول تكتفووي بووذكر  "التجووارب الناجحووة"تقووول لنووا شوويئا عوون تلووك 

ن هذه البلدان تنتمي الى مدارس ومرجعيوات تنمويوة أ ثم، تركياو والصين سنغافورةوهي  أسمائها

التجوارب "ولابد من اعادة التذكير مجددا بان عبارة الاستفادة من  (.ونظم اجتماعية متباينة مختلفة

بوول )الذي طرحه الحاكم المدني لسولطة الاحوتلال " المانفست الاقتصادي"قد وردت في " الناجحة

 .لذي تحدثنا عنه بالتفصيل في مكان اخر من هذه الحلقة، وا8112في عام ( بريمر

 وهنووا يطوورح سووؤال اضووافي وهووو مووا هووي هووذه . الاعتبووار فووى الحديثووة العالميووة التوجهووات أخووذ

ليه في إللتنمية الصناعية يمكن الركون " Modelنموذج "؟ وعن أي "التوجهات العالمية الحديثة"

سومالية أاهوات الجديودة فوي قسومة العمول الدوليوة الرظل عولموة العمليوة الانتاجيوة وفوي ضووء الاتج

 المعاصرة؟ 

وفوي اطووار بنوواء المبووررات النظريووة للانتقووال الوى اسووتراتيجية تنميووة صووناعية جديوودة بالمواصووفات التووي     

ددت اطرهووا سووابقا وهووي فووي جوهرهووا تووراهن علووى الانتقووال الووى اقتصوواد السوووق و الخصخصووة كحوول حُوو

لاقتصاد العراقي عموما والقطاع الصناعي على وجه الخصووص، فوان مهندسوي للمشكلات التي يواجهها ا

وهوم هنوا يخلطوون . الاداء العوام للمنظوموة الصوناعية" واقوع حوال"هذه الاستراتيجية ينطلقون مون عورض 

 .من الكأس وليس نصفه الملئان" النصف الفارغ "إذ يعرضون  ،كما يقول المثل الشعبي ،الحق بالباطل

 

وموون بينهوا انخفوواض مسوواهمة  علدة مؤشللراتيسووتند الووى  3002داء المنظومووة الصووناعية بعود أيويم ان تق    

القطووواع الصوووناعي فوووي النووواتج المحلوووي الاجموووالي، وانخفووواض القيموووة المضوووافة الصوووناعية، وضوووعف اداء 

التصووودير، وتوقوووف معظوووم مؤسسوووات القطووواع الحكوووومي والتووودهور الشوووديد فوووي الانتاجيوووة، ضوووعف الاداء 

رقووام أيعووزز مهندسووو هووذه الاسووتراتيجية تلووك المؤشوورات بفووي منوواورة إيديولوجيووة و. الووخ.. اريالاسووتثم

احصائية 
26
 . الاقتصادي المليء بالالغام وليس الى حقل الواقع قارئهم الى لعبة الارقامآخذين  

 

رات الاجنبيوة بل يضيفون الى ذلوك الاشوارة الوى ان الاسوتثما ..ولا يكتف مهندسو الاستراتيجية بهذا كله    

اهمية كبيرة في الصوناعة العراقيوة حاليوا اذ لا توجود وحودات صوناعية مملوكوة بالكامول "المباشرة ليس لها 

 ". ضعف علاقات الترابط مع سلاسل القيمة العالمية"، هذا اضافة الى "للاجانب

 

نها لا تطرح اسئلة أهذه المقاربة للمشاكل الفعلية التي واجهت الاقتصاد والصناعة هي  نقطة مقتل    

: اعتادت الاكتفاء بسؤال -أي هذه المقاربة -نها إعلى العكس من ذلك بل .. حقيقية على مشكلات حقيقية 

كيف : وهوآخر في القطاع الصناعي ولكنها لم تتقدم خطوة للامام بطرح سؤال ( لعبة الارقام) ماذا حدث

ما هي ؟ أي دون غيرها لصناعي هذه الوجهةاتخذ تطور القطاع ا لماذا و ما هي اسبابه و ذلك حدث

                                                           
25
 .2المصدر السابق ستراتيجية، الا 
26
 .ولاحقا 0المصدر السابق، ص ستراتيجية، الا 
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للطاقات الانتاجية ( وليس التطوير)المسؤولة والمستفيدة من التدمير المنظم  القوى الاجتماعية

 الموجودة في القطاع الصناعي الحكومي وترك مؤسساته تلاقي مصيرها المحتوم؟

 

حديدية صماء بل ان تلك المشكلة تكمن نعم، المشكلة لا تكمن في المصانع بحد ذاتها فهي مجرد كتل     

وفي السياسات المقصودة التي اعتمدتها القوى التي أدارت القطاع الصناعي بعد  ات تسييرهاكيفيّ في 

والتي سعت الى عدم اعارة ( أيضا وان بصيغ مختلفة من حيث الشكل 3002مر قبل مثلما كان الأ) 3002

 ى انتشالها من واقعها المترديالاهتمام المطلوب لتلك المؤسسات والعمل عل
27

بل على العكس بذُلت . 

اصلاحات حقيقية في هذه المؤسسات تخلصها من مشكلاتها  لإجراءية محاولة أ لإفشالجهود حثيثة 

كان الخيار واضحا، منذ البداية، . بما يخلق الأرضية لتصفيتها" متعثرة"لكي تبق مؤسسات  ومصاعبها

وهو في الواقع  "الكفاءة الاقتصادية"رر لصانع القرار، استنادا الى معيار تلك المؤسسات لتب تفشلهو ان و

الى حيتان المال من " حديد خردة"معيار ملتبس اصلا، اتخاذ القرار بتصفية تلك المؤسسات وبيعها كـ 

ولعل مثال روسيا وبلدان اوربا الشرقية  .، وهو نفس ما جرى في بلدان اخرى"البرجوازيين الجدد"

خير  (وقد اشرنا الى ذلك بالتفصيل في عدة أماكن من هذه الدراسة)وفي مناطق اخرى ايضا  الاخرى

شاهد والحقائق التي رافقت ذلك تفقأ العين، حيث بيعت اكبر المصانع الحكومية بأبخس الاثمان بحجة عدم 

اتهام مسبق بل هذه الملاحظة لا تنطلق من ! كفائتها وتقادمها تكنولوجيا وأن تكاليف اصلاحها باهضة 

خارطة طريق لإعادة هيكلة "كدت على ضرورة اعداد أنفسها عندما " الاستراتيجية"تستند الى ما جاء في 

" الشركات المملوكة للدولة
28
اعادة " أنن قرار تصفية تلك المؤسسات قد اتخذ، وأتعني هذه الملاحظة . 

في حلفهم المتمثلين " رجوازيين الجددالب"المؤسسات الى هذه عن بيع  تعبير مخففليس سوى " الهيكلة

 وليس الى صناعيين حقيقيين آتين من حقل الانتاج الكومبرادوري-البيروقراطي-الطفيلي :الوثيق

، أو بذل الجهود لاصلاح تلك المؤسسات وجعلها تقف على وجذورهم عميقة فيه وليس طارئين عليه

 . قدميها مجددا

 

منواورة "الوى " سوتراتيجيةالإ"هيكلة شركات القطاع العام تلجوأ  دةلإعاخارطة الطريق  جوهرولمعرفة     

( المسار الاسوتراتيجي) منففي المحور الثاني . على مغزى اهدافها الفعلية التعتيمبهدف " تكتيكية
29
هنواك  

كموا ) حسوب الخطووات التاليوةسوتتم  3020 – 3059عادة هيكلة هذه الشركات خلال الفتورة إ أن اشارة الى

 :(0ل رقم في الجدو

 

 (0)جدول رقم 

 "الاستراتيجية"التغيرات المطلوبة في هيكل القطاع الصناعي حسب 
 3020 3033 3059 الهدف

اعادة هيكلة شركات القطاع 

 العام

 من شركات %81 تحويل

 إلى شركات العام القطاع

 سوق فعالة فى مساهمة

 المالية الاوراق

 من شركات %01 تحويل

 كاتشر العام إلى القطاع

سوق  فى مساهمة فعالة

 المالية الاوراق

 الهدف بتحويل إلى الوصول

 القطاع شركات من% 21 

 مساهمة إلى شركات العام

 سوق الأوراق فعالة فى

 المالية

 العلراق حتلى فلي الصلناعية الاسلتراتيجية. والمعادن الصناعة المستشارين، وزارة هيئة - الوزراء مجلس رئاسة: المصدر

 .08، ص 8102تموز تنفيذي،  لخصم -2030 عام 

 

                                                           
27
 اقتصادي مؤتمر في علند أكان ق( بول بريمر)من هذه الدراسة من أن الحاكم المدني لسلطة الاحتلال في حينه  خرآنكرر هنا ما قلناه في مكان  

 الكفوءة غير الدولة مشروعات وضع ان" مشيرا الى فوراً  ستخصخص القطاع العام مؤسسات بأن  8112عام  حزيران في الأردن في عُقد دولي

منذ  دولة صفيةت عملية ضمن بيع عملية اضخم سيكون القرار هذا ان "، مضيفا"الاقتصاد العراقي لإحياء جوهري مرأ الخاص القطاع ايدي في

 ."السوفيتي الاتحاد انهيار
28
 .01المصدر السابق، ص ستراتيجية، الا 
29
 .08المصدر السابق، ص ستراتيجية، الا 
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عادة هيكلة هذه الشركات لن تمر عبر خصخصتها وبالتالي تحويلها الوى إعلاه القول ان أويتيح الجدول     

" الاسووتراتيجية"لمهندسووي  واضووحاشووركات انتاجيووة تعووود ملكيتهووا للقطوواع الخوواص، بوول ان هنوواك توجهووا 

من تلك الشوركات، % 21تكون  بحيث المضاربات الماليةقطاع  علىحقل التداول وبالتحديد بالرهان على 

لشوركات " المووت الورحيم"انوه خيوار "! المالية راقالأو سوق فى فعالة مةهمسا شركات"، 8121وبحلول 

المطروح هنا هوو ألا تتعوارض هوذه الخطووة موع العديود مون الاهوداف الاسوتراتيجية  والسؤال. القطاع العام

ومن بينهوا  "الاستراتيجية"من  (01-6)والمشار إليها في الصفحتين  8121 المستهدف تحقيقها بحلول عام

زيووادة مسوواهمة الصووناعة التحويليووة فووي تكوووين النوواتج المحلووي الاجمووالي، وزيووادة نسووبة تشووغيل العمالووة فووي 

الخ؟ من سيحقق هذه الاهداف، وغيرها الكثير طبعا، في ظل قطواع خواص ضوعيف ... المنظومة الصناعية

 . فانه يتركز في مجالات غير انتاجية عموما؟وان وجد 

 

لمؤسسات القطاع الحكومي الصناعي تعود جذوره الى " الموت الرحيم"ونود الاشارة هنا الى ان خيار     

، و سوارت ضومن مشوروعه الاقتصوادي( بول بريملر)زمان أبكر هو زمان الحاكم المدني لسلطة الاحتلال 

نفذة التي تلت سلطة الاحتلال علما اننا كنا قد حذرنا مبكرا من مخواطر القوى المت" صراطه المستقيم"على 

هذا المشروع 
30
 . 

 

 غاياتهاالاستراتيجية و صياغة
الى تحقيقها فهي " الاستراتيجية"التي تسعى  الغاياتوبشأن     

31
 : 

  ستراتيجية تتكامل مع استراتيجيات أخرىإتنمية المنظومة الصناعية فى العراق وفق. 

 داف والغاياتهظام مؤسسي وتنظيمي يضمن تنفيذ وتحقيق الأوضع ن.  

  ً  .يكون للقطاع الخاص دورا رئيسيا

 تدعيم الاقتصاد الوطني ليكون متنوعاً من النواحي الاقتصادية والبيئية. 

 تحقيق قدرة تنافسية وتنمية مستدامة إقميمياً ودوليا. 

 تاج والتوزيع مع المحيط الإقميمى والدولىاستثمار الموارد المحلية وتكامل حلقات التجهيز والإن. 

 العمل ضمن بيئة أعمال محفزة تستند إلى الإبداع والتمييز. 

 خلق فرص عمل للمساهمة فى تحسين المستوى المعيشى للفرد. 

 

 :ومن بينها ما يلي الخصائصنها تمتاز بجملة من أان ما يثير الإنتباه عند معاينة هذه الغايات     

 

تنميللة "والتووي تشووير الووى  الغايللة الاولللىلنأخووذ علووى سووبيل المثووال لا الحصوور ". الباذخللة"هللا عموميت: أولا

ية اشوارة أ هنا لا توجد". المنظومة الصناعية فى العراق وفق استراتيجية تتكامل مع استراتيجيات أخرى

وموا هوو  ،تكامولسيتم ال وكيف ،خرى التي تتكامل مع الاستراتيجية الصناعيةالاستراتيجيات الأ نوعيةالى 

التووي تتكاموول مووع الفووروع الاخوورى موون الاقتصوواد  الصللناعاتومووا هووي تلووك  ،تحقيقووه آليللاتومووا هووي  نوعلله

يكوون للقطواع الخواص : خرى تتحدث عن دور القطاع الخاص بالاشوارة الوى التواليأالوطني؟ وهناك غاية 

عن قطاع خاص محلوي  ولكن السؤال المطروح هو عن أي قطاع خاص يجري الحديث؟ هل. دورا رئيسيا

ومووا هووي طبيعتووه؟ ام عوون قطوواع خوواص اجنبووي ومووا هووي طبيعتووه؟ وكيووف سوويجري التنسوويق بووين القطوواعين 

 ؟والأجنبيالمحلي 

                                                           
30
حول   ملاحظات أولية  -بين الصخب الاديولوجي وحقائق الواقع الصارمة "  عملية رفاهية العراق"صالح ياسر ، .د: لمزيد من التفاصيل انظر 

 .مصدر سبق ذكره، ادي لسلطة الاحتلالالمشروع الاقتص
31
 .6مصدر سابق، ص ستراتيجية، الا 
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ليس في الغايات ما يشير الى تغيير البنية الراهنة للاقتصاد الوطني ولا الى الطابع الريعي لهذا : ثانيا

ن البنية الراهنة هي لب المشكلة وبدون إ"!!. تصاد الوطنيتدعيم الاق"هناك فقط اشارة الى  .الاقتصاد

مر ن الأتغيير تلك البنية يصبح الحديث عن استراتيجية للتنمية الصناعية مجرد حديث لا جدوى منه، لأ

 .تنموية محددة تستند عليها استراتيجية واضحة vision مرتبط بالاساس ببلورة رؤية

وهذه الغاية تستحق وقفة ". درة تنافسية وتنمية مستدامة إقميميا  ودولياتحقيق ق"تأكيد الغايات على : ثالثا

 .كثر تفصيلاأجادة و

تحقيوق " جل أالاستراتيجية من  إليها/ليهإالذي تستند ( و المعاييرأ)هنا يتعلق بالمعيار  السؤال المنطلقي    

 ؟ "قدرة تنافسية وتنمية مستدامة إقميمياً ودوليا

ً ودوليا وتكامل حلقات "على " راتيجيةالاست"ان تأكيد      تحقيق قدرة تنافسية وتنمية مستدامة إقليميا

هل هذا تمرين ذهني لتطبيق : تثير سؤالا محددا" التجهيز والإنتاج والتوزيع مع المحيط الإقميمى والدولى

السياسي نسبة الى الاقتصادي الانكليزي دافيد ريكاردو أحد أقطاب الاقتصاد ) النظرية الريكاردية

 .أم هروب من واقع الاقتصاد العراقي؟ (الكلاسيكي

 

لا يمكوون انجووازه بمعووزل عوون رهووان " تحقيللق قللدرة تنافسللية"موون الضووروري الاشووارة هنووا الووى ان     

التوي تسوتطيع  نوعيلة الصلناعاتوهنوا يطورح السوؤال حوول . الاستراتيجية على نمط محدد مون التخصوص

قودرة تنافسوية "سومالي المعاصور للعمول وبموا يتويح لهوا أيم الودولي الربلادنا التخصص فيهوا فوي اطوار التقسو

 ؟"وتنمية مستدامة إقميمياً ودوليا

الوذي يحكوم التخصوص الودولي المعاصور تعوود  المنطلقان التجارب التاريخيوة الملموسوة تشوير الوى أن     

 الميللزات المقارنللة ىالوو والتووي تنطلووق موون قيووام هووذا التخصووص اسووتنادا المقاربللة الريكارديللةجووذوره الووى 

الملاحظلات وهنا لا بود مون بعوض  .التي يتمتع بها كل بلد من البلدان الداخلة في هذا التخصص (النسبية)

 .الاضافية

 

يعتبوور خطوووة الووى الأمووام فووي  التنظيللر الريكللارديابتووداءً، يتعووين التأكيوود علووى حقيقووة أساسووية قوامهووا أن     

لآراء آدم  وتطللويرا  التخصووص والتبووادل الوودولي،  تفسلليرفووي رتكن إليووه يوُو نمللوذج نظللري منضللبطصووياغة 

 التنظيلر الريكلارديوبالرغم مون التقودم الوذي أحورزه . لها في نقاط مختلفة وتجاوزا  سميث في هذا المجال، 

الكثيور مون الأسوئلة والملاحظوات الانتقاديوة،  أثلارت، إلاّ أن تحليلاتوه وتجريداتوه ثارهابصدد القضايا التي آ

 شارة الى العديد منها، كما برزت في أعمال مختلفةيمكن الإ
32
: 

  فووي مختلووف  هلليكلا  ثابتللا  لتكللاليف الإنتللاج تفتللرضحيووث  ،-جامللد –النظريللة ذات طللابع سللتاتيكي

البلدان، وكذلك تفترض عدم تغيير الموارد الإنتاجية وعدم إمكانية نقل تلك المووارد بالإضوافة الوى 

إن مثل هذه الافتراضات غير صحيحة وذلك . م وهيكل التكاليفعدم إمكانية تأثير التبادل على حج

. تكواليف الإنتواج هبلوطالى نمو حجم الإنتاج وفي نفس الوقوت الوى  سيؤديلأن التخصص الدولي 

التغيرات في التقدم التكنولووجي فوي الاعتبوار الكامول، إذ تتحودد دالوة  تأثيرإن هذه النظرية لا تأخذ 

المنتجوات فحسوب بول ومون بلود  تنلوعف اختلافاً كبيراً ليس من حيوث الإنتاج بظروف طبيعية تختل

 ً أيضوواً، أي  Production Functins الإنتوواج دوالوتأسيسووا علووى ذلووك فووإن . الووى آخوور أيضووا

 تتبلاينالزيادات في الإنتاج الناجمة عن إدخوال وحودات إضوافية مون الأيودي العاملوة، تقودم صوورة 

 .حسب المنتوج والبلد

 

 يللة تقيلليمّ الظللروف الطبيعيللة بمعللزل عللن مسللتوى تطللور القللوى المنتجللة والعلللم إن هللذه النظر

والتكنولوجيللا والعلاقللات الاجتماعيللة، وتتجاهللل التقللدم التكنولللوجي وتطللور الهياكللل الارتكازيللة 
                                                           

32
-الابستمولوجيا. العلاقات الاقتصادية الدولية"صالح ياسر حسن، .د: لمزيد من التفاصيل قارن. عالجت ذلك بشكل مفصل في عمل اخر 

 .وما يليها 010ص ، مصدر سابق، " ..الاكسيولوجيا -الانطولوجيا
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الووخ ممووا يووؤثر بالأسوواس علووى دالووة " .....  الخارجيللة" والوفللورات " الداخليللة " والوفللورات 

 ديناميلةوبعبارة أخرى يمكن القول أن هذه النظريوة تهمول، بصوفة عاموة، . ةالإنتاج، وتناسب الكلف

مزايا " قوى الإنتاج الاجتماعية بمعناها الواسع وتأثيرها في إزالة الأضرار المقارنة والكشف عن 

 .جديدة"  مقارنة دينامية

 

 ة بإصولاح أي ، وذلك لأن قوى السوق الحرة هوي الكفيلوتفترض هذه النظرية حالة التشغيل الكامل

الأحداث العالمية وخاصة الأزمة الاقتصادية الرأسمالية العالميوة  أثبتتلقد . في توازن السوق خلل

خطأ والتجارب التالية لتطور التشكيلة الرأسمالية العالمية  5922 – 5939الكبرى خلال السنوات 

ولعول . ازن بصورة تلقائيوةالتشغيل الكامل وعدم قدرة النظام الرأسمالي على استعادة التو افتراض

مووا يعيشووه العووالم هووذه الأيووام موون أزمووة بنيويووة عميقووة ومووا تقوووم بووه حكومووات البلوودان الرأسوومالية 

حود أالمتطورة من جهود محمومة للسويطرة علوى مسوارات تلوك الأزموة تبوين بموا لا يودع الشوك ان 

  .أعمدة نظرية السوق قد تهدمت وانه لا يمكن استعادة التوازن تلقائيا

 

 هللل التبللادل : لا تسللعى نظريللة التكللاليف النسللبية للإجابللة علللى السللؤال الجللوهري والحاسللم وهللو

إن هووذه النظريووة تقوووم . ؟ الللدولي المسللتند علللى هللذه النظريللة هللو تبللادل متكللاف  أم غيللر متكللاف 

 بإبراز المزايا والمنافع النسبية التي يتحصل عليها كل شريك فور قبوله بالتخصص وتقسويم العمول

ولهووذا فوإن كوولا . قويم اسووتعماليه مختلفوة موون وجهوة نظوور الودولتين تبللادلالودولي، وذلوك موون منطلوق 

الدولتين ستربح في التبادل وحدات سولعية تتووافر علوى قويم اسوتعماليه معينوة أعلوى مموا كوان عليوه 

ن التخصوص والتبوادل بويّ  تفتلرضويبودو أن هوذه النظريوة . الحال قبل التخصص والتجوارة الدوليوة

: ويعني ذلك أن هذه النظرية لا تجيب على السؤال التالي. بلدان متماثلة ومتقاربة من حيث التطور

: لنبسط السوؤال. ؟ ، بين بلدان متفاوتة التطوربحسب هذه النظريةهل يحدث التبادل والتخصص، 

هللل يمكللن اعتمللاد نظريللة التكللاليف النسللبية كمعيللار للتخصللص والتبللادل الللدولي فللي الظللروف 

. ؟ عاصرة، حيث السمة الأساسية تتجلى بالتفاوت في مستويات التطور عللى الصلعيد العلالميالم

إن مجمل التحليل الريكاردي لا يسومح بالإجابوة علوى هوذا السوؤال، بورغم الأهميوة الحاسومة، علوى 

ولهوذا فوان موا تطرحوه اسوتراتيجية التنميوة الصوناعية . الصعيدين النظري والتطبيقي، لتلك الإجابوة

فوي ظول " يميواً ودوليوالتحقيوق قودرة تنافسوية وتنميوة مسوتدامة إق"مقترحة بشأن التخصص بهودف ال

الاقتصواد العراقوي علوى  إبقلاءالتفاوتات الاقتصادية على الصعيد العالمي سيؤدي، في الواقع، الى 

تواج فوي مجوال إن" ميوزة نسوبية"حوادي الجانوب لأنوه يتمتوع بوـ أبنيته الراهنة بكونه اقتصادا ريعيوا و

 (.!النفط)الخامات والوقود 

  الافتراض القائل  تتضمنللاقتصاد العالمي وتقسيم العمل الدولي،  الصورة الريكارديةلقد كانت

بأن القرارات المتعلقة بالتخصص وتوزيع مواد الإنتاج حسب المزايا النسبية، تتخذ وتنفذ على 

. للوضع الاقتصادي الوطني الأمثلمستوى الاقتصاد الوطني بمراعاة المصالح الوطنية العامة 

ً أن هذا  وقع في تناقض حاد مع حقيقة تطور الاقتصاد الرأسمالي  الافتراضومن الواضح تماما

العالمي الذي نشأ فيه التخصص وتقسيم العمل ليس وفقاً لاحتساب التكاليف المقارنة للاقتصادات 

. دف تحقيق الوضع الاقتصادي الأمثلالوطنية، ولا حتى في العلاقات بين البلدان المتطورة، به

فعوضاً عن ذلك تطور التخصص وتقسيم العمل، كقاعدة، وفق الاعتبارات المتعلقة بنشاط رأس 

المال الخاص، وفيما يتعلق بأول نظام عالمي لتقسيم العمل، تطور التخصص وتقسيم العمل بنتيجة 

" المركز"موال المصدرة من بلدان النشاطات الاستثمارية الرأسمالية التي قامت بها رؤوس الأ

 افتراضومن جانب آخر فان . التابعة والأقل تطوراً " الأطراف"المتقدمة والسائدة، في بلدان 

التنظير الريكاردي حول المنافسة التامة لا يستقيم مع واقع عصرنا الراهن حيث التأثير الكبير 

 تجردللعمل، فهذه الفرضية  المعاصر ماليللاحتكارات المتعدية الجنسية على التقسيم الدولي الرأس

ومن هنا . النموذج الريكاردي من قيمته العلمية في تفسير العلاقات الاقتصادية الدولية المعاصرة

بين الواقع الراهن والتاريخي من جهة وبين التنظير الريكاردي حول  التباعد والتناقضفإن 
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" التصحيحات"ة من جهة ثانية، ازداد حدةّ بفعل الاقتصاد العالمي وتقسيم العمل والتجارة الدولي

 .التي أضيفت الى مفهوم ريكاردو والنظريات النيوكلاسيكية والانتقائية حول الاقتصاد العالمي

 

 ،تهمل هذه النظرية دور اختلاف الأذواق في تحديد الطلب على السلع المختلفة التي  وأخيرا

كما . ودون التطرق الى تكلفتها النسبيةالأجنبية  عتؤثر وتدخل في تحديد هيكل الواردات من السل

ً الى حجم الطلب المحلي والدور الذي يمكن أن يلعبه في  –أي النظرية  –أنها  لم تتطرق أيضا

 .التأثير على كمية الصادرات

 

تحقيوق "ن امكانيوة تحقيوق هوذه الغايوة مون غايوات الاسوتراتيجية أي امن كل ذلوك  والنتيجة المستخلصة    

، لا يمكن وضعها موضع التطبيق العملي بل تبقى بنية نظرية "رة تنافسية وتنمية مستدامة إقميمياً ودولياقد

 .مقطوعة الجذور مع الواقع الفعلي

 

استثمار الموارد المحلية وتكامل حلقات "تأكيد احدى غايات الاستراتيجية على وهناك أيضا : رابعا

 .وهذه ايضا تستحق وقفة تفصيلية". الاقليمي والدولىالتجهيز والإنتاج والتوزيع مع المحيط 

 

لنوا تسوجيل الملاحظوات  تتيحالفقرة أعلاه الى مكوناتها التفصيلية ودفعها الى نهايتها المنطقية  تفكيكإن     

 :التالية

 

هوذا . "تكامل حلقات التجهيز والإنتاج والتوزيلع ملع المحليط الإقميملى واللدولى: "ثمة مفهوم يظهر هنا* 

 . المفهوم يحتاج الى مناقشة أعمق

 

تكاملل حلقلات التجهيلز والإنتلاج والتوزيلع ملع " ما هي النتيجة التلي يترتلب عليهلا: لننطلق من سؤال    

 ؟ " المحيط الاقليمي

هوووي بلووودان ذات علوووى العموووم، موووع اسوووتثناءات نووادرة،  "الإقليمللليالمحلليط "بلووودان موون المعوووروف أن     

ملن جهلة  تحكمهلا نظلم سياسلية متباينلة من جهة، في حين  ة أو أحادية الجانبريعي: متماثلة اقتصاديات

التوي يتخصوص  الصلناعاتوموا هوي  تكامل الحلقات المشار اليها في الاسلتراتيجية، فكيف سيجري اخرى

تكامول حلقوات التجهيوز والإنتواج " لذا فوان أي حوديث عون. بها كل بلد؟ ثمة مئات الأسئلة هنا يمكن طرحها

ولن يتحقق على المدى القصير والمتوسط طالما بقيت تلك الاقتصادات تتمتع  معنى افتراضيله " عوالتوزي

ويعنووي ذلووك انووه فووي ظوول هووذه الظووروف وبحكووم الأموور الواقووع سوويكون موون المبوورر، بحسووب . بووذات السوومات

ويات تطوور ولكن ونظرا للتفاوت بوين مسوت". التكامل مع المحيط الدولي"ستراتيجية، التوجه نحو خيار الإ

المتطووورة فووان " المحوويط الوودولي"الاقتصوواد العراقووي وطبيعووة هووذا الاقتصوواد وبووين مسووتويات تطووور بلوودان 

تبادلا  وسينتج عنه التكامل هنا لا يعني سوى خضوع الاقتصاد المتخلف الى منطق الاقتصادات المتطورة

 ،التبعيللة الصللناعية لمقدملة منهللااتعميللق التخللف والتبعيللة الاقتصللادية وفللي : ونتيجتووه واضووحة لامتكافئلا

تلدعيم "الابقاء على البنية الراهنة، وهذا يتعارض مع احدى غايات الاستراتيجية والمتمثلة في  وبالتالي

 "الاقتصاد الوطني ليكون متنوعا من النواحي الاقتصادية
33
 . 

 

ل الاقتصوادي بنواء علوى رغبوة التكامو تحقيقإذا تعمقنا في هذه الإشكاليات جيدا أمكننا القول انه لا يمكن * 

 أبرزها، من الشروطجملة من  توفرالدول فقط، بل يجب 
34
: 

 

                                                           
33
 .6جية، مصدر سابق، ص الاستراتي 
34
، مصدر سابق، ..." الاكسيولوجيا -الانطولوجيا-الابستمولوجيا. العلاقات الاقتصادية الدولية"صالح ياسر حسن، .د: لمزيد من التفاصيل قارن 

 . 161 – 126ص 
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. إن تكون الهياكل الاقتصادية لمختلف البللدان الهادفلة اللى التكاملل متماثللة أو متمملة لبعضلها اللبعض. أ

إنتاج نفوس السولع ) وجود هياكل اقتصادية متنافسةومن المفيد الإشارة الى أن فقدان التماثل أو حتى أحيانا 

فوي لحظوة معينوة لا يجوب أن يعطوي الحكوم علوى إمكانيوة التحوول التودريجي الوى هياكول ( في بلدين أو أكثور

غير أن ذلك يعتمد بدرجة كبيرة على حقيقة أن أي فرع من . متماثلة تكمل بعضها البعض من حيث الإنتاج

فإذا كانت الفوروع تلوك هوي التوي . هياكل متنافسة الفروع الاقتصادية يظهر انعدام أو فقدان التماثل أو توجد

، فعنودها يمكون، عموموا، (الصناعة التحويليلة)يمكن فيها بسهولة القيام بتقسيم العمل والتخصص الإنتاجي 

أموا إذا كانوت . الانتقال الى الخطوة التالية وهي إقامة هياكل متماثلة ورفع المستوى العام للتماثول الصوناعي

الصووناعات )لأنووواع التوي يصوعب فيهووا القيوام بتقسويم العمول والتخصووص لأسوباب هيكليوة تلوك الفوروع مون ا

عندها فإن عملية توسيع درجة التكامل المتبادل للاقتصاد يجب أن يسوتمر لفتورة ( الاستخراجية أو الزراعة

عي يلعوب للتطور الاقتصادي والصنا المستوى العاموفي هذا المجال فإن . أطول، طبعا إذا كان ذلك ممكنا

أما إذا كانت اقتصادات مختلف البلدان غير متماثلة، إضافة الى عدم وجوود إمكانيوة لتوسويع . دورا جوهريا

درجة تماثلها في المستقبل، عندها وحتى في حالة تأمين بقية الشروط فلن يتوسع أساس المبادلات التجارية 

 .ولا يقود ذلك كله الى تبلور سيرورات تكاملية مهمة

 

تمتلللك البلللدان الراغبللة فللي التكامللل الشللروط الفنيللة الضللرورية التللي تتلليح لهللا تللدفق المبللادلات  ان. ب

 Infrastructureيتوجوب، إذن، وجوود هياكول ارتكازيوة . التجارية فيما بينها، وخصوصلا تلدفق السللع

 (و قلوةأ) أو عودم ،إن انعودام مثول هوذه الشوبكة. مناسبة، وخصوصا شبكة ملائمة من الطورق والمواصولات

يمكن أن يعرقل أو يحد من التكييف المتبادل للهياكل الاقتصوادية لمختلوف البلودان، وبالتوالي يمكون  ،كفاءتها

 ً  . أن يعيد أو حتى يمنع السيرورات التكاملية من التحقيق عمليا

 

خواذ ، وأساساً اتتهاج سياسة اقتصادية مشتركة من طرف البلدان المنخرطة في المجموعة التكامليةان. ج

 .التي تمكن من ضمان تدفق ملحوظ للسلع وتحفز تدفق عوامل الإنتاج الإجراءاتتلك 

 

التي يمكن أن تحصل عليها البلدان النامية بفضل التكامل الاقتصادي لا ينبغي أن  المنافعوبالمقابل فإن      

عليوه فوي البلودان وأصوعب بكثيور مموا هوو  عمليلة طويللة الأملدهوذا هوو  التكاملحقيقة مهمة هي أن  تحجب

 : التالي هي العوائقوأهم تلك . تعقد أو تعرقل السيرورات التكاملية عوائق جديةوهنا تظهر . المتقدمة

ويتجلووى ذلووك عنوود مقارنووة . التبعيلة الاقتصللادية المتزايللدة للعللالم الخللارجي وخصوصللا للبللدان المتطللورة -

يوث يشوكل التبوادل التجواري لهوذه البلودان موع البلودان التوزيع الجغرافي للتجارة الخارجية للبلدان الناميوة، ح

 .الرأسمالية المتطورة حوالي ثلاثة أرباع تجارتها الخارجية

 

وكموا معلووم فوإن الهيكول الاقتصوادي . للخلارج تماثل الهياكل الاقتصادية لهذه البلدان وتخلفهلا وتبعيتهلا -

يجووة السوويطرة الطويلووة الأموود للبلوودان الراسوومالية بنت ل  الووراهن للعديوود موون البلوودان المجوواورة للعووراق قوود تشووكّ 

وبنتيجة تلك السويطرة أصوبحت هوذه البلودان، فوي إطوار النظوام الكولونيوالي، قاعودة خاميوة . المتطورة عليها

وتتضوومن هووذه الحقيقووة تووأثيرا كبيوورا علووى مضوومون واتجاهووات التطووور الووراهن واللاحووق . تللمتروبووولا

 .بلدانللسيرورات التكاملية بين هذه ال

 

وكموا هوو معوروف . تخلف أو ضلعف تطلور الهياكلل الارتكازيلة الإنتاجيلة لاقتصلادات البللدان المجلاورة -

تدفق السولع مون بلود الوى آخور فوي إطوار هوذه  تسريعيتطلب توحيد الأسواق المحلية في سوق إقليمية واحدة 

 ، مووانئصولات، مطواراتوجود هيكول ارتكوازي ملائوم للنقول علوى هيئوة خطووط موا يتطلبوهذا . السوق

وعمووم البلودان الناميوة )هذا الشورط، فوي البلودان المجواورة  ويصطدم. الخ، يؤمن التدفق السريع للسلع..... 

هوذا الواقوع فوي حقيقوة  أسلبابوتكمون . هوذا الهيكول أو تخلفوه ضلعففوي  تتمثلل، بوجود عقبات جدية (طبعا

ونقول  التخصلص الأحلادي الجانلبفوي  التوسععمد مهمة هي انه خلال الفترة الاستعمارية جرى وبشكل مت
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السوولع موون المسووتعمرات الووى أسووواق الوودول الاسووتعمارية، التووي لووم تكوون تهووتم بتطوووير الهياكوول الارتكازيووة 

رة  .وبالأخص طرق المواصلات بين البلدان المست عم 

 

التكامول الوداخلي  بغيلاإن . ضعف التكامل الداخلي لاقتصادات هذه البللدان، وضلعف قاعلدتها الإنتاجيلة -

 :هي ثلاث ظواهرفي  تعبيرههذا يجد 

 .القطاعين الاقتصاديين، الحديث والتقليدي ازدواجية. أ

 .اقتصاد التصدير مع اقتصاد الكفاف تعايش. ب

إن البنيوة المشووهة هوذه تشوير الوى وجوود . البنية القطاعيوة وضوعف العلاقوة بوين مختلوف الفوروع تشوه .ج

وان فوروع الاقتصواد لوم تتطوور معوا فوي آن واحود بحيوث تورتبط بعضوها بوالبعض  قطاعين متضادين كليوا،

وتكموول بعضووها الووبعض، بوول تطووورت بشووكل غيوور مناسووب وعلووى نحووو صووار  بحيووث أن بعووض الفووروع 

الاقتصادية نمت نموا مفرطاً، كأجسام غريبة معزولة عن تطور الفروع الأخرى بل وعلى حسابها لدرجوة 

 .الفروع أعاقت أو منعت تطور هذه

 

وهذا التفاوت يخلق، في البلدان الأضعف من حيوث مسوتويات . التفاوت في مستويات التطور الاقتصادي -

تطرح هنوا مشوكلة . التطور، مشاعر من الخوف في ولوج طريق التكامل مع البلدان الأخرى الأكثر تطوراً 

وتعتبور هوذه المسوألة ذات . عون التكامولبين جميع أعضاء التكتل للمنافع والخسائر الناجموة  الاقتسام العادل

فلرز أربعلة ويمكون . أهمية أساسية بالنسبة لأي اتحاد تكاملي بين الدول التي تمتلك هذا النوع مون الاقتصواد

 :مشكلة التوزيع المتساوي للمنافع والخسائر وهي تفاقمأساسية تؤدي الى  أسباب اقتصادية

 

فووي كثيوور موون الأحيووان أمووام  مشللكلات جديللدةمووا تظهوور الوودول الناميووة عمو اتنتيجووة تخلووف اقتصوواد .5

اسووواق المشووروعات التووي تقووام فووي إطووار التكاموول حتووى بعوود حوول المشووكلات المعقوودة، مثوول التمويوول وإيجوواد 

وتبدو هذه المشروعات أحيانوا غيور ريعيوة لأسوباب ثانويوة غيور موأخوذة سوابقا بالاعتبوار، مثول . التصريف

ويؤدي هذا الى تزويد السوق بالسلع علوى حسواب الاسوتيراد المرتفوع . واقغياب هذه السلع أو تلك من الأس

 .الأثمان من خارج التكتل

 

فوي الإقلويم دورا  وضع النقل والمواصلات والخدماتالى جانب العوامل القائمة في ميدان الإنتاج يلعب  .3

 .ةهاما في إعاقة العمليات التكاملية، وقد جرت الإشارة الى ذلك في فقرة سابق

 

الودول، المشواركة فوي التكتول الاقتصوادي، عون  انحلراف جلوهري لأسلعار عمللات بعلضإذا كان هنواك  .2

قوتها الشرائية الحقيقية بالنسبة لعمولات الشوركاء الآخورين، سويكون مون المحوتم أن تظهور فوي هوذا الاتحواد 

ن ملدفوعات البللدان مشلكلات أملام تلوازن ملوازي (بعد تطبيق إجوراءات تحريور التجوارة بصوورة متبادلوة)

 .المتكاملة

 

ويشكل العامل السياسي، ونعني به الاختلافات الواضحة في طبيعة الأنظمة السياسية السلائدة فلي هلذه  -

إن انخوراط بلودان ذات أنظموة اجتماعيوة اقتصوادية مختلفوة فوي . البلدان عاملا معيقا لتطلوير التكاملل بينهلا

إن التجربووة . كل جوودي علووى مضوومون واتجاهووات تلووك العمليوواتالعمليووات التكامليووة بإمكانووه أن يووؤثر بشوو

التاريخيووة تشووير الووى أن التكاموول الاقتصووادي بووين البلوودان التووي تنووتهج سووبلا متناقضووة أموور مسووتبعد، ويلعووب 

 ً موون المؤكوود أن المهووام المسووتقبلية لسوويرورات التكاموول الاقتصووادي بووين . العاموول السياسووي هنووا دورا حاسووما

لمجوواورة سووتكون كثيوورة ومتشووابكة وعلووى حلهووا يتوقووف بشووكل جوودي تطووور هووذه العمليووة العووراق والبلوودان ا

 :هي المهامهذه  أبرزإن . الموضوعية، التكامل، وإكسابها مضامين أكثر وضوحا وبروزا

ضرورة الاستغلال الأمثل للظروف الطبيعية والاقتصادية وتحقيق أولوية التخصص فلي مجلال الإنتلاج * 

إن تعميق التخصص والتحسين اللاحق لقسمة العمل بين هوذه . في إطار إقليمي واسعالصناعي والزراعي 



32 

 

البلدان يتيح إجراء توسع ملموس في إنتاج الفروع الصناعية القائمة ويمكنها من الاستغلال الأمثل لقدراتها 

 .الإنتاجية والاستفادة من مزايا الإنتاج الكبير

 

نب لاقتصادات البلدان موضوع التكامل بوصفها ملحقلات زراعيلة زالة التركيب المشوه والأحادي الجاإ* 

إن هووذا يشووكل أحوود متطلبووات تحقيووق تنميووة . ومصللدرة للمللواد الأوليللة والخامللات وبعللض السلللع الصللناعية

بووين  الجمللعإن قضووية . سووريعة وفعالووة وعوواملا مسوواعدا فووي تطوووير أشووكال التنسوويق والتكاموول الإقليمووي

. نمية اقتصادات البلدان المتكامِلة تتخذ أهمية حاسمة في الظروف المعاصرةالتخصص الإنتاجي الدولي وت

إن السبب الكامن وراء ذلك يتمثل في أن ضمان الاستخدام الأكمل والأكثر عقلانية للقوى المنتجوة لكول بلود 

دية من البلدان النامية ولمجموعها غير ممكن إلاّ بوالجمع المنسوق بوين التخصوص الودولي وتطووير الاقتصوا

 .القومية

 

الانتقال الواعي والمتدرج من الأشكال البسيطة للتعاون والتكامل بين هلذه البللدان اللى الأشلكال الأكثلر * 

تعقيدا لهذه العملية ونقصد بها مرحلة التنسليق بلين الخطلط الاقتصلادية القوميلة عللى أسلاس التخصلص 

الووى  الانتقللالقتصوادية تعنووي، فووي الحقيقوة، بوين الخطووط الا التنسلليقإن عمليووة . اللدولي والتعللاون الإنتلاجي

عمليوة التكامول بوين  انتقلالإن . الوروابط المتبادلوة فوي مجوال الإنتواج إنشلاءمرحلة نوعية في التكامل وهي 

أسوس الانودماج الرأسوي التوي  تصلفية، ثوم تقلليصبلداننا، وفي مجال الإنتاج، يشكل عاملا أساسيا مهما في 

ومون جهوة ثانيوة فوان ذلوك . النامية وبين اقتصوادات البلودان المتقدموة صوناعيا تشكلت بين اقتصادات البلدان

تحقيق عملية التداخل والترابط بين اقتصادات البلودان الداخلوة فوي عمليوة التكامول ، وهوذا أمور  بدايةسيعني 

 .هام جدا

 

ة متخصصللة لا بللد مللن إعللارة اهتمللام اكبللر للجانللب المؤسسللي للتكامللل مللن خلللال إنشللاء هيئللات إقليميلل* 

ومنحهللا الصلللاحيات الضللرورية لتطللوير التعللاون والتكامللل الإقليمللي مللع ضللرورة الاهتمللام فللي أن تكللون 

الإجراءات المنظمة لعملية التكامل ذاتها إجراءات مرنة تتناسب وواقع التكامل بين البلدان المنخرطة في 

في المستقبل بالارتباط  تتطوربغي أن إن هذه المؤسسات وكذلك الإجراءات التي تنتهجها ين. عملية التكامل

بين الاقتصادات القومية لهذه البلدان وبما يخدم ضمان قيام التكامل بتحقيق درجة التشابك المتبادل وتطور 

 .نجاحات ملموسة تبرر المواصلة والاستمرار فيه

   

 !!متناقضة ... عمومية ...طموحة ": الاستراتيجة"أهداف 
ما يلي فقد تحددت في  8121الاساسية المستهدف تحقيقها بحلول عام  راتيجيةالاهداف الاستوبشأن     

35
: 

 01الى  الصناعية المضافة القيمة لنمو السنوية النسبة زيادة%. 

 02 الى الاجمالي المحلي الناتج تكوين في التحويلية الصناعة مةهمسا نسبة زيادة.% 

 الصناعية المنظومة في العمالة تشغيل نسبة زيادة. 

 الاستثمارات إجمالي مع مقارنة الصناعية المنظومة في الاستثمار نسبة يادةز. 

 الصناعي الانتاج إجمالي من الصناعية الصادرات نسبة يادة ز. 

 الصناعية المنتجات في المحلي المحتوى نسبة زيادة. 

 التحويلية الصناعة في الصناعي الخاص القطاع مةهمسا نسبة زيادة .  

 

 .التالية الملاحظاتالاهداف بلورة تتيح قراءة هذه  

 

ولا في الهياكل  لا تتناسب والامكانيات الفعلية الموجودة في القطاع الصناعي، انها اهداف طموحة: أولا

، "الاستراتيجية"فقد شخصت . الارتكازية المتوفرة، ولا في البنية الاقتصادية المتخلفة والاحادية الجانب
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 ىلع وذلك البنية هذه فى شديد ضعف منللصناعة، أن العراق يعاني وهي تتحدث عن البنية الداعمة 

 التالي النحو
36
  : 

 

 إنشاء ومستمزمات وشروط تحتية بنية اهفي تتوفر صناعية ومناطق مدن وجود عدم 

 .الأعمال بدء صعوبة فى ساهم المختلفة الصناعات

 (جوىو رى،هون بحرى برى،) والمواصلات النقل وسائل جميع فى شديد تدهور. 

 الصناعية غراضللأ الطبيعي والغاز ربائيةهالك الطاقة وتوفير انتاج في كبير نقص 

 .الكامل الانقطاع حد إلى تصل التى الفجائية والانقطاعات

 وكذلك ومات،لالمع وتكنولوجيا الاتصالات شبكات ةلشام المعرفية التحتية البنية ضعف 

 .الجودةو والمقاييس بالمعايير الخاصة التحتية البنية

 

ويدلل على ذلك . أكثر من قضيةولا تتضمن ملموسيات في  اهداف عمومية نهاإ آخر،ومن جانب : ثانيا

هداف لزيادة نمو القيمة المضافة الصناعية ولمساهمة أحيث يلاحظ تحديد  ،انه وباستثناء الهدفين الاولين

لاهداف اكتفت بالتحديدات التالية ومن الاجمالي، فان بقية ا المحلي الناتج تكوين في التحويلية الصناعة

 الصادرات نسبة زيادة، الاستثمار نسبة زيادة، العمالة تشغيل نسبة زيادة) :دون ذكر معدلات ملموسة

 الخاص القطاع مةهمسا نسبة زيادة، الصناعية المنتجات في المحلي المحتوى نسبة زيادة، الصناعية

 . (يةالتحويل الصناعة في الصناعي

 

لنأخووذ مووثلا الهوودف الثالووث . بعللض الاهللداف متناقضللة مللع الوجهللة العامللة للاسللتراتيجية الصللناعية :ثالثللا

والوذي يتعوارض موع تأكيود الاسوتراتيجية " الصوناعية المنظوموة في العمالة تشغيل نسبة زيادة"والمتمثل بـ 

وهوو تعبيور " خارطة طريوق لاعوادة هيكلوة الشوركات المملوكوة للدولوة"على ضرورة بلورة آخر في مكان 

هذه المؤسسات يسوتلزم عودة اجوراءات مون " تحديث"ومن المعروف ان . مخفف عن المسعى لخصخصتها

الوى  نسوب كبيورة مونهم العاملين ودفوع تقليصوهذه تؤدي بالضرورة الى " تقنيات معاصرة"بينها استخدام 

محللاور  :ك فقوورةشووارت الووى ذلووأوالحووديث هنووا لوويس نظريووا بوول ". جوويش العمووال الاحتيوواطي الصووناعي"

 الاسلتراتيجية
37

 موع المسوتثمرين الشوراكات الاسوتراتيجية تشوجيع)الاهوداف علوى تلوك كود احود أ، حيوث 

 نوعيوة قفوزة تحقيق) 3059ن هذا يتطلب في عام إف" الاستراتيجية"وبحسب (. الأكفاء والمحليين الأجانب

 (.العام القطاع القائمة لشركات الهيكلة إعادة من عملية كجزء على التكنولوجيا والحصول فى الأداء

 

ن منطوق السووق كموا معوروف غيور معنوي بفكورة العدالوة أيتجسود فوي  تنلاقض الاهلدافان تأكيدنا علوى     

 نسوبة زيوادة"رتكن إليوه السووق موع هودف توالوذي " الكفواءة الاقتصوادية"فعندما يتقاطع منطق  ،الاجتماعية

علموا ان . الوداخلي اسووق الوى إخضواع كول شويء لمنطقهوجونح الت" الصوناعية المنظوموة فوي العمالوة تشغيل

 . اقتصاد السوق هو منتوج رأسمالي روحا ودما وهذا الأخير يحكمه منطق الاستقطاب

ومن الضروري الاشارة هنا الى ان تفعيل النمو في بلادنا وتعظيمه ورفع معدلاته إلى مسوتويات عاليوة     

كووم خيووارات التغييوور وأهدافووه ومجموول الإصوولاح والتحووديث واسووتقراره عنوود تلووك المسووتويات لا بوود أن يح

لكن هوذا . الاقتصادي ولاسيما التكنولوجي والصناعي والزراعي بالتلازم مع الإصلاح والتحديث التعليمي

النمووو الفعووال الرفيووع المسووتدام لا يمكوون تحقيقووه بتقووزيم دور الدولووة الاقتصووادي ودورهووا الاسووتثماري وإنمووا 

تعظويم دورهوا الاقتصوادي نوعيوا وكميوا ولويس نوعيوا فقوط، يؤكود ذلوك الانعكواس السولبي يتحقق هذا النمو ب

لتراجع الاستثمار العام الصناعي لا على أداء القطاع العام الصناعي فحسب، وإنما على الاستثمار الوطني 

 .الإجمالي والنمو الاقتصادي العام
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 الاطار العام للسياسات والمبادرات
 الاطللار العللام للسياسللات: والموسوووم" الاسووتراتيجية"الووث موون فووي الفصوول الث    

38
مووام أ، يجووري التوقووف  

بحسوب  –وهذه . ناجحة صناعية سياسات وضع مامأ والتحديات المسبقة الشروطقضايا عديدة ومن بينها 

 :مستويين على السياسات رسم مهمة تتطلب -الاستراتيجية

 

 .حاجوة السووق علوى مبنيوة وتغيلرات هيكليلة الانتلاجي اصالخل الاسلتثمار يشلجع اسلتثماري مناخ  :الاول

م السوق الدوليوة؟ وكيوف أوالسؤال المطروح هنا هو عن أي سوق يجري الحديث؟ هل عن السوق المحلية 

 .يمكن تحقيق ذلك في ظل المنافسة الطليقة؟

 

جملوة مون  ، ضومنةشوامل بصوورة والانتاجيوة الصوناعي النموو تسوريع الوى تهودف موجهلة تلدخلات :الثاني

الموازنة بين الاهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئيوة، "من بينها و "الاستراتيجية"أشارت اليها  الشروط

العراقيوة  الصوناعة حسواب علوى تكوون لا نأ يجوب الاجنبي الاستثمار تشجيع فان سياسة المثال سبيل فعلى

ً د تكون يجب أن التكنولوجي الانفتاح وسياسة ،المحلي والمنتج  المعرفة لاكتساب العراقيين للصناعيين افعا

نوه وفوي ظول اقتصواد السووق أوالسوؤال الوذي يطورح نفسوه بحودة هوو  ."الاعمال ساحة لمغادرة الفنية وليس

 علوى... الاجنبوي الاستثمار تشجيع ان لا تكون سياسة"الذي تطبق فيه الاستراتيجية الصناعية كيف يمكن 

 الكفيلوة بتحقيوق ذلوك الآليلات؟ وهنا لا تتحدث الاستراتيجية عون "المحلي العراقية والمنتج الصناعة حساب

 .بل تصمت صمت القبور

 

" المبادرات السياسية الرائدة"وبشأن     
39

 بسياسات الى ان هذه المبادرات تسترشد، تشير الاستراتيجية 

 وتركيا والصين سنغافورةفي كل من  عالميا ناجحة صناعية تنمية تجارب في حولها خلاف ولا مجربة

  .(علما ان هذه التجارب هي موضع سجالات وخلافات لا ينتهي أوارها كما اشرنا سابقا) مثلا
 

فالاستراتيجية الصناعية تؤكد على ان يكون للقطاع الخاص .  لا بد من توضيحه يبدو ان ثمة التباس    

كلة الشركات المملوكة للدولة، أي عادة هييضا باعتماد خارطة طريق لإأدور رئيسي فيها وان يرتبط ذلك 

و نقل نشاطها من حقل الانتاج الى حقل التداول لتصبح شركات للاوراق أبعبارة اكثر تبسيطا خصخصتها 

بمعنى ان الوجهة العامة ! (أي الرهان على المضاربات في البورصة وليس على الانتاج) المالية

واخر أتي روج لها صقور الليبرالية الجديدة في وال" ! دون قيد او شرط"للاستراتيجية هي الخصخصة 

 (رونالد ريغان)وعلى راسهم الرئيس الامريكي الاسبق  من القرن العشرين السبعينات وبداية الثمانينات

 و "الريغانية"لدرجة اطلق على تجاربهما تسميتي  (مارغريت تانشر)ورئيسة وزراء بريطانيا 

عندما اندلعت الازمة المالية العالمية " الليبراليين الجدد"عمارة  وبعد ثلاثة عقود انهارت. "التانشرية"

وما تلاها من تداعيات خطيرة لتتحول تلك الازمة الى ازمة  8112مجددا في شهر ايلول من عام 

ومع ذلك يراهن مهندسو الاستراتيجية على العودة  .ولا تزال نيراها مشتعلة اقتصادية عالمية البعد وعميقة

التجارب التي تسترشد بها الاستراتيجية هي تجارب كان للدولة  هذه الخصخصة، علما ان/لخيارالى هذا ا

 .، بهذه الدرجة أو تلكفيها دور رائد ومقرر

 إشواعته، فوى كبيور دور وصندوق النقود الودولي الدولى للبنك كان الذى الرائج الاعتقاد من العكس فعلى    

احود النمواذج " الاسوتراتيجية"التي تعتبرها ) ومن بينها سنغافورة ةآسيوي شرق دول الذى حققته النجاح فإن

 تفعيلل هوو النجواح مفتواح كوان بول .آليوات السووق على المفرط اعتمادها بفضل يكن لم (التي لاخلاف عليه

 بإقاموة وتودخلها للتنمية، الداعمة والتجارية والاجتماعية الصناعية السياسات من لعدد الدول هذه حكومات

 السوعى عون فضولا وذلوك اقتصواداتها، شوأن فوى ذات هيكليلة تغيلرات تحقيوق علوى تعمل التى وعاتالمشر

 فوى التنميوة تتحقوق فلوم، التنمية وتسخيرها لخدمة مساراتها فى والتحكم السوق قوى لترويض بشتى السُبل
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تحركاتهوا  على وسيطرتها الدولة للأسواق توجيه بفضل بل السوق، آليات بفضل الدول تلك
40
وقود اشورنا  .

المعجوزة "عنودما تحودثنا عون  (الحلقوة الرابعوة: انظور) الى ذلك بالتفصيل فوي مكوان آخور مون هوذه الدراسوة

  ."الاسيوية

ملن "والمتمثلة بتحويل الدوللة العراقيلة " الرؤية الاستراتيجية " لهذا فان الفكرة التي تراهن عليها     

تجلارب العديلد ملن البللدان التلي بنلت تجاربهلا عللى  غيلر واقعلي وتفنلده" دولة مالكلة اللى دوللة حارسلة

 ".الطريقة الرأسمالية"

في ظروف الاوضاع  على وفق الرؤية النيوليبرالية وهنا لابد من التساءل عن مدى قدرة الخصخصة    

الدولة من " طرد"الاقتصادية الحالية، أي إحلال القطاع الخاص في العراق محل القطاع الحكومي، و

دورها في الهياكل الإرتكازية، التي تسهل نشاط المؤسسات الخاصة وتطور  وتقليصقتصادي، الحقل الإ

الاجتماعية البنيوية ومواجهة مشكلات التنمية في  –المنافسة، كوسيلة للتغلب على الازمة الاقتصادية 

 .؟ظروف بلادنا الراهنة

     

 حياء الصناعة العراقية إتذبذب برنامج 
 حلال الوارداتإصادرات وخيار تشجيع البين خيار 
 - مقاربات استراتيجية -

: هوو اعتمواد خيوار موزدوج" برنوامج احيواء الصوناعة فوي العوراق"ركوز عليهوا من بين المبوادرات التوي     

والموازنوة  3059-8101، والاطار الزمني لتحقيوق ذلوك هوو للاعووام تشجيع الصادرات واحلال الواردات

والنتوائج المتوقعوة لوذلك . مليون دولار للسنوات اللاحقة (30)و  3054لعام مليون دولار  (3)السنوية هي 

 في مايلي -"الاستراتيجية"بحسب  –ستتمثل 
41
 : 

 .التصدير أهمية عن عامة خلق ثقافة -

 .المدفوعات ميزان حالة تحسن -

 .السلع جودة تحسين -

 .الانتاجية زيادة -

     

وهوذا يتطلوب وقفوة . تشلجيع الصلادرات واحللال اللواردات: ر الموزدوجما يثير الانتباه هنا تطبيوق الخيوا    

لا تتحودث بالتفصويل عون الفوروع الصوناعية المختوارة " الاسوتراتيجية"امكانية تطبيقه علموا ان مدى لتبيان 

 . رهان الاستراتيجية على هذا التوليف تقييملتطبيق كل خيار مما يجعل من الصعب 

الاستراتيجيات التي طبقتهوا الودول الناميوة لكوي نوضوح خصوائص كول واحودة لذا سنقوم هنا باستعراض     

 .منها

 
 الواردات إحلال إستراتيجية: أولا

 تسوتورد كانوت التوي المواد إنتاج قصد صناعية مشاريع تشييد إلى ،في العادة ،الإستراتيجية هذه تهدف    

 دول بعض ثم الثانية العالمية الحرب بعد ينيةاللات أمريكا دول طبقتها التي– السياسة هذه وتستلهم قبل؛ من

 إحولال علوى بوالتركيز المتلوازن النملو نظرية -السبعينيات من القرن العشرين من بداية آسيا جنوب شرق

 الوواردات علوى الدولوة تفرضوها حمائيوة وإجوراءات دعم تطبيق إجراءات مع المحلي، بالتصنيع الواردات

 .المحلية السوق في للسلع الوطنية التنافسية ةالقدر رفع قصد الأجنبية السلع من

 :الاستراتيجية هذه تطبيق من المتوخاة الأهداف بين من    

                                                           
40
دار : القاهرة" )نماذج النمور الاسيوية والبحث عن طريق للتنمية في مصر"ابراهيم العيسوي، : لمزيد من التفاصيل حول هذه التجارب قارن 

 (.0661الثقافة الجديدة، 
41
 .82، مصدر سابق، ص الاستراتيجية 
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 ربح بتحقيق معدلات تسمح حلاليةالا للصناعة الموفرة الحماية حيث والاستثمار، الادخار معدلات زيادة -

بذلك  فتزداد الإحلالية، لصناعةا قطاع إلى نتقالبالا الأخرى القطاعات في المستثمرين تغري عالية

 .والاستثمار الادخار معدل ومن ثم يرتفع القطاع، هذا في المتحققة الدخول

 .نشطةالأ متنوعة صناعية قاعدة قامةا -

 .الرأسمالية أو الوسيطة السلع باستيراد تسمح صعبة عملة توفير -

 

لوى بنواء قودرات إنتاجيوة ذاتيوة، والقضواء وكما معروف يهدف لجوء الدول النامية إلوى التصونيع أساسوا إ    

على التبعية للخارج، إلا أن هذه الإستراتيجية تعمل عكس هذا الاتجاه، لان المتتبع لمراحلها المختلفة يلمس 

نه كلما تقدمت في التطبيوق ازدادت اختناقوا وبالتوالي تبعيوة، وذلوك نظورا للصوعوبات التوي واجهتهوا، أحقيقة 

 :ثال لا الحصرومن بينها على سبيل الم

 

انتقال هذه الدول مون اسوتيراد السولع الاسوتهلاكية بأنواعهوا إلوى اسوتيراد السولع الرأسومالية ذات التكواليف  .أ

 .العالية

اعتماد هذه الاستراتيجية على إحلال السلع الاستهلاكية، وهذا لا يؤدي إلى تغيير الهيكل الصناعي فوي  .ب

عات الاسوتهلاكية إلوى إقاموة الصوناعات الأساسوية المنتجوة لوسوائل البلد، لأنه تصعب الانطلاقة مون الصونا

 .الانتاج

 .الصناعات محدودا في الزمان والمكان هذه ضيق السوق الداخلية الذي يجعل مردود .ج

الودول الناميوة عموموا،  منهوا لم تتمكن هذه الإستراتيجية من التخفيف من حدةّ مشكلة البطالة الوذي تعواني .د

كثيفوة رأس الموال، واسوتقرار البيئوة الإنتاجيوة السوائدة  تكنولوجيوا التكنولوجيا المستعملة وهينظرا لطبيعة 

 .والمعتمدة على القطاعين الإستخراجي والزراعي التصديري في بعض البلدان

 

كوان الهودف مون هوذه الاسوتراتيجية إقاموة مثول هوذه الصوناعات فوي الودول الناميوة حيوث ، وكما معوروف    

وهذا ناتج طبعا عن أهداف كلا الطورفين فوي . الرأسمالية المتطورة بالتشجيع من طرف الدول قوبلت ايضا

 .إقامتها

 

 :ويكون الهدف من عملية النقل بشكل رئيسي: المتبنية لهذه الاستراتيجية موقف البلدان النامية: أولا 

 

 نها لتغطيوة الاحتياجوات ، أي انها تقيم هذه الصناعات في بلوداإحلال هذه الصناعات محل الاستيراد

نها تمثل احتياجا مطلوبوا بشودة بعود أالمحلية، بدلا من الاعتماد على استيرادها من الخارج؛ خاصة 

مرحلة حرمان طويلة نسبيا، ويكون هذا على العموم من أجول تصونيع موواد خوام متووفرة فوي البلود 

 . المعني بدلا من تصديرها خاما، ومن ثم استيرادها سلعا مصنعة

 وهوي الحالوة التوي أخوذت فوي الشويوع أكثور  قامة هذه الصناعات من اجل التخصص في التصلديرا

فتقووام صووناعات تحويليووة كاملووة لا علاقووة لهووا بالاحتياجووات الداخليووة . فووأكثر فووي العقووود الأخيوورة

الاسوتفادة مون قووة العمول الرخيصوة )ومتخصصة فقط، بالتصودير وخاصوة الوى البلودان المتطوورة 

 (.اد الخام المحليةوتوفر المو

يووتلخص موقفهووا فووي الووتخلص موون : (البلللدان المتطللورة)ثانيللا  موقللف البلللدان الطللاردة لهللذه الصللناعات 

الصناعات المتقادمة تكنولوجيا، و التي أصبحت إمكانية تطوير تقنياتها محدودة، وبالتالي فهي تحتاج لقووة 

ب فيووه فووي ظووروف تنووامي قوووة الحركووة عموول كثيوورة العوودد ذات كفوواءة محوودودة، وهووو عنصوور غيوور مرغووو

العمالية والنقابات عموما في البلودان المتطوورة وازديواد مطالبهوا الماديوة والاجتماعيوة، وهوذا يفورض علوى 

 .المؤسسات أجورا عالية أكثر مما هو في البلدان المتخلفة
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 فوي الوذاتي تفواءالاك بتحقيوق الناميوة الودول لوبعض سومحت قود كانوت وإن الوواردات إحولال سياسوة إن    

 مون الاحتياجوات أعشوار تسوعة المحلوي إنتاجهوا غطوى التوي موثلا كالبرازيول السوتينيات، الصوناعة سونوات

 الناميوة الدول من العديد في المأمول الاقتصادي الانطلاق إحداث في فشلت إلا انها الصناعية، المنتوجات

:منها نذكر أسباب لعدة وذلك
42

  

 

هوذه  طبقوت التي الدول بعض على أجُريت ميدانية دراسات بينّت  فقد ،لاجتماعيةا التفاوتات ةحدّ  ارتفاع -

الرأسوماليين  وطبقوة والفلاحين من جهة، العاملة الطبقة بين الدخل في التفاوت تعميق إلى أدتّ أنها السياسة

 مون وردةالمسوت المعمورة الاسوتهلاكية السولع علوى اسوتهلاكها انصوبّ  الأخيورة هذه أن حيث من جهة ثانية،

 الاسوتهلاك نموط لأن جودوى دون ولكن السلع، هذه إنتاج إلى الإحلالي الصناعي دفع بالإنتاج مما الخارج

 فوي رغبتهوا بسوبب السولع، هوذه مون الوطنيوة المنتجوات علوى المحلي الطلب برفع لم يسمح الطبقة هذه لدى

الأثور الاستعراضوي "بما يسمى بـ  متأثرة من المنتج المحلي" احسن"مستورد لكونه ذا نوعية  هو ما شراء

Demonstration effect". 

شوجع  الموال رأس تكلفوة تخفويض أن بسوبب البطاللة مشلكلة حللّ  فلي اللواردات إحللال سياسلة تسلاعد للم -

 .العاملة اليد حساب على المال رأس على المكثف الاعتماد الصناعة على

 السياسوة هذه تحقق لم وبالتالي ،الرأسمالية السلع لمجا في المتطورة الرأسمالية للبلدان التبعية تعميق -

 السولع مون الوواردات حصوة بانخفواض هيكلهوا فوي تغييورا فقوط أحودثت تقليول الوواردات بول فوي هودفها

 .والرأسمالية الوسيطة من السلع الواردات حصة وزيادة الاستهلاكية

القطواع  واحتياجوات الغوذاء مون اجواتالاحتي تلبيوة علوى قدرتوه عودم عنوه نجم مما الزراعي القطاع إهمال -

 .الخام من المواد الصناعي

 بسبب إما الخارجية الأسواق ولوج إمكانية عدم مع ،المحلية السوق بضيق الإنتاج في التوسع اصطدام -

 .الشديدة الدولية أو المنافسة الحماية

مكانيوة بنواء قاعودة وبالتوالي تتعطول ا إنتاجهلا إللى السلعي بلدل الأجنبيلة التكنولوجيا استيراد -

 .تكنولوجية وطنية
 

  لتصديرلاستراتيجية التصنيع الموجهة : ثانيا

ليها في مكان إاشرنا ) لريكاردو المقارنة الميزات نظرية تستلهم الاستراتيجية لهذه النظرية الخلفية إن    

 و نسبية، ها مزايافي يمتلك التي السلع إنتاج في بلد كل يتخصص بأن تنصح والتي( آخر من هذه الدراسة

 للنمو قائدا قطاعا التصدير قطاع يعتبر الذي (دومار – هارود نموذج)
43
. 

 من بينها أهداف عدة تحقيق هذه الاستراتيجية تتوخى    
44

: 

  ؛التصدير زيادة طريق عن الاقتصادي النمو معدل رفع - 

 ؛الصادرات تنويع  -

 ؛للتصدير الموجهة قطاعاتال داخل الأجنبية الاستثمارات ديناميكيةرفع   -

 ؛التجهيزية الصناعية القطاعات لنمو الأولوية إعطاء  -

 ؛التصنيع عن الناتجة العالية المضافة القيمة من الاستفادة  -

 ؛الأولية المواد من الصناعة مدخلات وفرة يخص فيما النامية للدول النسبية الميزة على الاعتماد  -

 ؛الدولية الأسواق نحو والتوجه ليةالمح السوق ضيق على التغلب  -

                                                           
42
 كلية الاقتصاد، في ماجستير رسالة ،"الأردن في الاقتصادية التنمية على وأثرها للتصدير الموجه التصنيع استراتيجية" صبح، محمد داود: قارن 

 .  08، ص 0660، (م.غ)الأردن،  جامعة العليا، الدراسات
43
 Sato, Ryuzo (1964). "The Harrod-Domar Model vs the Neo-Classical Growth Model". The Economic Journal 

74 (294), p. 380–387.  
44
، (الجزائر)، اطروحة دكتوراة، جامعة تلمسان "الصينية التجربة ظل النامية في بالدول الاقتصادي الانطلاق"سانية،  بن الرحمان عبد: قارن 

 .ولاحقا 28، ص 8102-8108العام الدراسي 
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 ؛محليا تطويرها عن والبحث التكنولوجيا استيعاب -

 ؛الصعبة العملة توفير -

 .قوية صناعية قاعدة نشاءإ -

 

 :، ومن بينهاميدانيا الصعوبات من جملة عرفت الاستراتيجية هذه إنورغم ما علق عليها من آمال ف    

 (في البلدان الراسمالية المتطورة) الأسواق الدولية في المنافسة على الوطنية المنتجات قدرة عدم -

 على سلبا أثر مما الجنسيات، الشركات متعددة وممارسات ،اللامتكافئ الدولي التبادل ظروف بسبب

 .الصعبة العملة من النامية الدول إيرادات

 (التصدير قطاع) تكنولوجيا متقدم قطاع يظهر حيث ،فيه الازدواجية وظهور الاقتصادي الهيكل اختلال -

 تنسحب لا المتقدم القطاع في المحقق النمو يجعل بشكل (الداخلية الحاجات إشباع قطاع)وقطاع متخلف 

 .الانطلاق تحقيق من الاقتصاد يتمكن لا وبالتالي بقية القطاعات، على ثماره

 من تطورا أكثر تكنولوجيا اعتماد على دائما تحرص التي المتقدمة للدول تكنولوجيا النامية الدول تبعية -

 .التي تصدرها تلك

 .الأجنبية الدول اقتصاديات في منتجاتها على الطلب بتقلبات الصناعات هذه إنتاج ارتباط -

 .المديونية تفاقم من عنه نجم وما الخارجية القروض باعتماد التمويل -

 ضعيفة صناعات إقامة سعت الى التي يةمتعدية الجنس للشركات نشيط عمل على الاستراتيجية هذه تعتمد -

 مع الرخيصة، العاملة واليد الأولية والمواد الطاقة وفرة من مستفيدة للبيئة والملوثة للقيمة المضافة التوليد

 من عدد على متناثرة حلقات شكل على ة ونشرهاالتكنولوجي تجزئة السلسلة على اعتماد استراتيجية تقوم

 .تكنولوجية واحدة حلقة من إلا النامية الدول دتستفي لا وبالتالي الدول،

 

المتقدموة عون مثول هوذه الصوناعات، أو عون مراحول مون التصونيع إلوى  الصناعية يعود سبب تخلي الدول   

الخ، وإلى المواجهة بينها وبوين ... الدول والمتعلقة بالبيئة والتلوث هذه التناقضات الحديثة التي ظهرت في 

 عوون نللتج ولووذلك .حووول شووروط الإنتوواج والتبووادل وطبيعووة النظووام الاقتصووادي العووالمي" العووالم الثالووث"دول 

 :انتهاج هذه الإستراتيجية ما يلي

 

حداث مشاريع ضخمة بتكاليف باهظوة، لكون اغلبهوا لا يصول إلوى طاقتوه الإنتاجيوة الكاملوة، الأمور الوذي ا. أ

الودول الناميوة فوي تطووير قطاعوات أدى إلى امتصاص هذه المشواريع لمووارد ضوخمة، أحووج موا تحتاجهوا 

 .بكاملها

اندماج اقتصاديات الدول النامية فوي سوياق التقسويم الودولي الرأسومالي المعاصور للعمول الوذي " تسهيل. "ب

 .فرضته الشركات المتعدية الجنسيات

 المتقدموة الرأسومالية وجود صعوبات كبيرة أمام هوذه الصوناعات، نظورا للحوواجز التوي تفرضوها الودول. ج

 .لدخول منتجاتها إلى السوق العالمية

 

 المصنعة الصناعات إستراتيجية: ثالثا
 

  Gérard Destanne de Bernisبرنيسي دجيرارد الاقتصادي الفرنسي من المعروف أن     

، للصناعات الثقيلة الأولوية إعطاء تتمحور حولالتي و الإستراتيجية هذهالذي بلور هو ( 8101 -0682)

 الصناعات لإقامة الاستثمار في الأولوية تعطي حيث غير المتوازن، النمو لنظرية يقاتطب تشكل وهي

 . تلك الصناعات مع تكاملية صناعات خلال نشوء من اقتصادية لديناميكية المجال بهدف تهيئة القاعدية

 لوىع الاعتمواد ضورورة تورى حيوث ،النملو أقطلاب نظريلة علوى اعتموادا الاسوتراتيجية جاءت هوذه وقد    

 التوي الضورورية بالمعودات الأخورى القطاعوات بتزويود الكفيلوة باعتبارها نمو كقطب الصناعات المصنعة
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 والى الأمام إلى دفع آثار من لها لما الاقتصاد، هيكلة إلى إعادة تؤدي وبالتالي العمل، إنتاجية بزيادة تسمح

التالية الفروع في الصناعات هذه برنيسي د ويحدد. الخلف
45

 : 

 ؛الأخرى للفروع رأسمالية سلعا تقدم التي الفروع جموعةم * 

 ؛الكيماوية للصناعات الكبيرة الفروع  *

 (.البتروكمياوية الصناعات) الطاقة نتاجا * 

 

 بإقامة( 0600-0699)السياسة خلال الفترة  مثلا هذهالجزائر  فقد اعتمدت التجربة هذه على وكمثال    

 التالية بالخصائص تميزت ،الخ.. الكهرباء والميكانيك، التعدين ات،المحروق صناعات ثقيلة في ميدان
46
 :  

 ؛(العمل فرص خلق ضعيفة وبالتالي)المال  رأس كثيفة صناعات هي  -

 ؛للخارج كبيرة تكنولوجية تبعية ذات  -

 دعم لطلب التوجه وبالتالي الموارد، استخدام سوء وسبب التكاليف ضخم مما الإنتاجية القدرة تتجاوز  -

 .الخارجية المديونية الدولة وتفاقم

 

عادة إ اجراءاتمع  5988، ونهائيا منذ 5985/5983 عام منذ السياسة هذه عن التخلي بدأ ولقد    

 بن جديد الشاذليسبق لاحقا في عهد الرئيس الجزائري الأ "الهيكلي برامج التكييف"الهيكلة، ثم تبني 

(5939-3053). 

ه الاسوتراتيجية بكفالوة بنواء قودرة إنتاجيوة ذاتيوة فوي الودول الناميوة، إضوافة لإيجواد ورغم ما جاءت به هذ    

على  منهاوبسبب العراقيل التي واجهتها،  متواضعةتكامل اقتصادي في المدى البعيد، إلا أن نتائجها كانت 

 سبيل المثال لا الحضر
47
 : 

التالي تحتاج لرؤوس أموال ضخمة، إضافة اعتماد هذه الصناعات على تكنولوجيا كثيفة رأس المال، وب -أ 

رف القدرات الماليوة لهوذه الودول نومعنى ذلك أنها تست. لعدم مرونة العلاقة بين استيعاب الاستثمار والعمالة

 .مع بقاء معدلات البطالة مرتفعة

لضورورة في مجال التنفيذ والتسويير والصويانة، وهوذا يسوتدعي با تحتاج هذه الإستراتيجية لتأهيل عال   -ب 

استثمارات جانبية مصاحبة لتلك الصناعات والمتمثلة في تكوين الكووادر اللازموة، وقبول الوتمكن مون ذلوك، 

 .على الدول النامية أن تستعين بالخبرات الأجنبية، وهذا معناه زيادة الاعباء المالية

 

 :ما يليمن بينها  الآثاركان لاعتماد الدول النامية لهذه الاستراتيجيات جملة من     

 

الدول لأنها تجمع العديد من التناقضات كالرغبة في التخلص من  هذه لم تكن في مستوى طموحات. 0

التبعية مع اللجوء إلى الاستيراد، واعتمادها على تكنولوجيا كثيفة رأس المال مع انتشار البطالة، وارتفاع 

 .ريةأسعار المعدات والتجهيزات مع الافتقار إلى رؤوس الأموال الضرو

 

عبئا أوجدت قاعدة صناعية في هذه الدول تعتمد كليا على الخارج، مما جعل اغلب المشاريع المقامة . 8

 .على كاهل هذه الدول

 

وزاد  ألزراعيوكان لذلك تأثيرا سلبيا على القطاع  المدنزادت من الهجرة الداخلية من الأرياف إلى . 2

 .ها بالمهاجرينبسبب اكتظاظ ألاجتماعيةذلك من مشاكل المدن 

 

                                                           
45
، جامعة مجلة الباحث، "الجزائرية والصناعة المصنعة الصناعات استراتيجية" محمد، زوزي: قارن برنيسي دلمزيد من التفاصيل حول مقاربة  

 .ولاحقا 090، ص 2/8101، العدد الجزائر/ورقلة
46
 21ص  ،، مصدر سابق....الصينية التجربة ظل النامية في بالدول الاقتصادي الانطلاقسانية،  بن الرحمان عبد: لمزيد من التفاصيل قارن 

 .ولاحقا
47
 :بيروت)  8 ط ."الثقافية و الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية الخلفيات .الجزائرية الأزمة" المؤلفين، من لجنة: لمزيد من التفاصيل قارن 

 .(0666  العربية، الوحدة دراسات مركز
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الذي  (8رقم ) دناهأالجدول ولمزيد من التفاصيل حول كل من الاستراتيجيات الثلاث يمكن النظر الى     

 .يقدم مقارنة بينها

 (3)جدول رقم 

 مقارنة بين الاستراتيجيات الصناعية
                النموذج

 

 التفاصيل

 المصنعة الصناعات

 (الهند الجزائر، روسيا،)

 اتاحلال الوارد

 (البرازيل، المكسيك)

 الموجهة التصنيع استراتيجية

 التصدير

 (اسيا شرقي جنوب دول)

 يعطي غالبا، مخطط مُدار نمو العملية

 الانتاج وسائل انتاج لقطاع الأولوية

 الأولوية يعطي ليبرالي نمو

 الاستهلاكية للسلع

 التحويلية والصناعات

 البداية منذ مؤسس ليبرالي نمو

 :خاصة عاتقطا تنمية على

 الالكتروني التركيب النسيج،

 قيمة ورفع الاستيراد تقليل الاستقلال ضمان الاهداف

 المحلية الموارد

 الصادرات حصيلة تعظيم

 المؤسسات الجيدة، العاملة اليد الزراعية الأولية المواد والمنجمية الطاقوية الثروة القاعدة

 والعامة الخاصة

 المال رأسل الداخلي التراكم - التمويل

 التي الوطنية للمؤسسات الأولوية -

 الدولة ترعاها

 :الدولية أو الوطنية الأموال

 الخاصة المؤسسات

 الأجنبية الأموال رؤوس

 في للصناعة الجغرافي التركيز - الخصائص

 معينة أقطاب

 المال لرأس عالية تكلفة -

 العمل مناصب خلق في ضعيفة -

 الاستهلاكية بالسلع التضحية -

 الزراعيةو

 كبرى عمومية مؤسسات  -

 للصناعات جغرافي انتشار -

 المال لرأس الاحتياج قليلة -

 كثيرة عمل مناصب خلق -

 للمؤسسات متنوعة هيكلة -

 المنافسة أمام ضعيفة -

 الخارجية

 التكنولوجية التبعية -

 الاستراتيجي والضعف

 المناطق في الأقطاب تركيز -

  الحرة

 الأجنبية تللاستثمارا التبعية -

 الشغل مناصب خلق في قوية -

 الخارجية للأسواق التبعية -

 العاملة اليد استغلال -

 الأنشطة تنوع -

 البلدان وبعض المكسيك آسيا، إفريقيا اللاتينية، أمريكا الاشتراكية الكبرى الدول الانتشار

 الإفريقية

Source: Matouk BELATTAF, économie du développement, ed. office des publications 

universitaires (OPU), Alger, 2010, p: 129. 

 

 
 !منحازة ايديولوجيا " الاستراتيجية"

 

وان كانت )مترابطة  اافكارن هناك أنه يمكننا القول إقراءة في العمق ف" الاستراتيجية"إذا تمت قراءة     

. اء الدولة وتحويلها الى مجرد خفيرتعني في جوهرها الرهان على القطاع الخاص واقص( متناثرة

 ":الاستراتيجية"وللتدليل على ذلك نلتقط هنا جملة من تلك الافكار المتناثرة في ثنايا 

 ظل فى للمنافسة الجديدة الاشتراطات مع موائمة للتصنيع التقليدية الاستراتيجية اتهالتوج تعد لم -

ً  القائم التوجه عن مختلفين وتوجه فكر يتطلب الذى الأمر حالياً، العالمى للاقتصاد الملامح الأساسية  حاليا

 .المعنية الأطراف من أكبر عدد بين ما التعاون العراق وكذلك في

 .دورا رئيسيا الخاص للقطاع يكون -

 .الخاص لصالح القطاع الصناعى القطاع هيكل تغيير -

في عام  2000، 3059عام  شركة في 3000)الخاص بتاسيس شركات صغيرة ومتوسطة  القطاع تنمية -

الموجودات  ملكية من %92 إلى نسبة الوصول مع هدف 3020شركة في عام  52000، 3033

 (.الخاص القطاع الى تعود الصناعية

 سوق فعالة فى مساىمة إلى شركات"للدولة بتحويلها  المملوكة الشركات هيكلة لإعادة الطريق خارطة -

 ". الأوراق االمالية
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 .الصناعية المنظومة وادارة فى التخطيط المركزي الدور من دريجىالت التقليل -

 

السوق  و آلياتالرهان على القطاع الخاص : ان قراءة القضايا اعلاه تبين ان المعنى واضح هنا    

صرف باعتبارها هنا بمثابة  (فني) وحصر نشاطها في إطار تنظيميالطليقة مقابل إقصاء الدولة 

 ".الاستراتيجية"ذا النمط الجديد من التطور الذي تراهن عليه يقوم بحماية ه" شرطي"

 

تقديس السوق ولابد من الاشارة هنا الى ان ثمة فرق واضح بين . نحن إذن أمام مقاربة إيديولوجية    

 .، والدعوة الى اقتصاد مفتوح والاندماج في الاقتصاد العالميواقتصاده وآلياته

هو افتراض يدل  المحرك لعملية التنمية الصناعيةان القطاع الخاص هو ب" الاستراتيجية" افتراضان     

اشرت الى " الاستراتيجية"رغم ان ( اقصد هنا المحلي)على معرفة غير دقيقة بواقع تطور هذا القطاع 

 9/4/3002فهذا القطاع نتيجة السياسات الاقتصادية التي سادت في زمن النظام الدكتاتوري وبعد . ضعفة

ومات المتعاقبة، ك، اضافة الى سياسات الحمدمرةا انتهجته سلطة الاحتلال من ممارسات وخصوصا م

لذا فان هذا القطاع يحتاج الى فترة طويلة ليستعيد عافيته  ،الى تدمير القطاع الخاص المحلي كلها أفضت

 .ويصبح قطبا من أقطاب النمو الاقتصادي عموما والصناعي خصوصا

إلى مستويات  تفعيل النمو وتعظيمه ورفع معدلاتهلموسة التي تمر بها بلادنا فإن وفي لحظة التطور الم    

واستقراره ( الاجتماعية -وايضا في استراتيجيات التنمية الاقتصادية " الاستراتيجية"كما ورد في )عالية 

صادي عند تلك المستويات، لا بد أن يحكم خيارات التغيير وأهدافه ومجمل الإصلاح والتحديث الاقت

ولاسيما التكنولوجي والصناعي والزراعي بالتلازم مع الإصلاح والتحديث التعليمي التي تؤكد عليه 

لكن هذا النمو الفعال المستدام، في مثل الظروف التي يمر . الاستراتيجية الصناعية وبقية الاستراتيجيات

ري خصوصا وإنما يتحقق هذا النمو بها العراق، لا يمكن تحقيقه بتقزيم دور الدولة الاقتصادي والاستثما

    .بتعظيم هذا الدور نوعيا وكميا

  

على أن الحكم على القطاع العام ليس مقتصراً على ما هو ظاهري، ولا يجوز ان  التأكيدوهنا لابد من     

، في القطاع العام ضعف بنيويبل هناك . يكون مقتصراً على البعد المالي والنقدي وعلى الأداء الاقتصادي

قطاع مجتزأ، فروعه مجتزأة  ،لا يجوز اهماله، وهو أنه قطاع يتصف بالجزئية من حيث البنية الصناعية

لقطاع ان يكون قادراً على هذا اواذا ما اريد  ل. وأنه يحمل ضعفاً تكنولوجياً بصفة عامة ،وليست متكاملة

ً ومال ً وتنظيمياً، بل لا بد من ادخال الأداء الاقتصادي وعلى مجاراة السوق، فلا يكفي تغييره إداريا يا

ولهذا فإن إصلاح هذا القطاع مرتبط بتحديثه . عناصر جديدة تتيح له مزيداً من التكامل الصناعي الرأسي

 ً طبعاً هناك من يعتقد أن القطاع العام قد كلف كثيرا وآن الأوان للتوقف عن . وتجديده إنتاجياً وتكنولوجيا

القطاع العام قد حقق ربحاً في بعض المصانع، ومني بخسارة في مصانع  وإذا كان!!. هدر الأموال فيه 

وليس صحيحا القول ان القطاع العام يعني . فإن هذا لا يعني أنه محكوم عليه بأن يبقى خاسراً  أخرى،

وسيبقيان لزمن  ولا يزالان) يانت ان القطاعين عانالخسارة، وأن القطاع الخاص يعني الربح، فالتجربة بيّ 

 .عديدة من أمراض اقتصادية( لأطو

ه وعلى عكس ما يروج له انصار الليبرالية الجديدة الذين أن إلى، الصدد هذا فى هنا، الإشارة ومن المهم    

 القطاع العام  إصلاح ، فان8112انهارت عمارتهم النظرية عند اندلاع الازمة المالية العالمية في عام 

 ( من التجارب المرجعية الناجحة" الاستراتيجية"والتي اعتبرتها ) مثلا الصينية فالخبرة .مستحيلا ليس

 المنافسة على قادرة شركات إلى العام القطاع شركات الكثير من تحويل فى النجاح إمكانية تشير إلى

 :الاجراءات التالية عبر الذي مرّ  لهذه الشركات التكنولوجى التجديد خلال من وذلك الدولية،

 .كفاءتها من يرفع بما القائمة التكنولوجيات فى (الجذرية غير)سينات التح بعض إدخال. أ

 .التنافسية قدراتها لزيادة الكبيرة الشركات فى والتطوير للبحث أقسام إنشاء. ب

 .العامة الشركات بعض فى واستيعابها جديدة لتكنولوجيات المباشر الشراء. ج
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صاد العراقي عموما والقطاع الصناعي خصوصا نحتاج إذن في اللحظة الراهنة من تطور الاقت    

 . تنطلق من معالجة المشكلات الفعلية واقعية، مقاربة عقلانيةالى ( باعتباره قاطرة التنمية الفعالة)

 

في مواجهة العديد من  الفكرة المحورية البديلة إذن هي الجمع بين دور السوق ودور الدولة    

. تقدس دور السوق بالمطلق أو دور الدولة بالمطلقأن لجانب التي أما المقاربات الإيديولوجية الأحادية ا

ت التجارب التنموية العالمية انه لا يمكن لآليات السوق لوحدها ان تحقق كفاءة الإنتاج والعدالة نبيّ فقد 

الاجتماعية وخصوصا في بلدان تعيش في مراحل النمو وإعادة البناء، مثلما هو الرهان على دور وحيد 

 .دولة في هذه العمليةلل

 

في اللحظة الراهنة تواجهنا جملة مشاكل واختلالات، ووجود بطالة مرتفعة، وكذلك الجانب الأمني     

ديمقراطية بناء نه لا يمكن تحقيق إعادة الاعمار ولا إطلاق تنمية مستدامة ولا فإولذا . وتعقيداته المعروفة

، فالتعددية الخ.... العام والمختلط والتعاوني: خرىمن دون دور نشيط للدولة وتحفيز القطاعات الأ

 .ليست خيارا تكتيكيا بل استراتيجيا -وفي هذه المرحلة بالذات  -الاقتصادية 

 

فهو مشروط بمناخه، لذا ليس صحيحا الحديث " الاستراتيجية"أما بشأن الإصلاح التي تراهن عليه     

جرى حسب وصفة " الإصلاح "ام الدكتاتوري  و فمن المعروف أنه ومنذ سقوط النظ. بالعموميات

ومشيئة خبرائه حيث جرى " التكييف الهيكلي والخصخصة دون قيد أو شرط "صندوق النقد الدولي 

 :يمكن حصرها في مهام كبرىالتركيز على جملة 

 .إزالة الاختلالات في ميزانية الدولة والميزان التجاري .0

 .المطالبة بتحرير التجارة .8

 (.خصخصة وإصلاح المؤسسات العمومية)ات هيكلية جراء تغييرا .2

 

 هدفاهذه الوصفة لم تنظر، وللأسف، الى ظروف العراق الخاصة بحيث لا يجوز ان يكون الإصلاح    

 .تعرف ما تريد بحد ذاته بل جزء من إستراتيجية تنمية شاملة

ل الوظيفة الاقتصادية وكما هو معروف، ترتكز السياسات الاقتصادية للتكييف على إعادة تشكي    

الإصلاح )التنمية وعدالة التوزيع، ولكنه : المعلنة لديها" دالة الهدف"فلم تعد : والاجتماعية للدولة

أما وسائل العمل فإنها تنطلق من التخفيف من المسؤوليات أو عبر السياسات المالية من ( ؟.....الاقتصادي

 . لعيخلال الإنفاق العام بما فيه مخصصات الدعم الس

 

 :الاستنتاج بأنها قادت الى النتائج التاليةالتجربة التي راهنت عليها وصفة الصندوق تتيح     

 

فليس لديه ما يقوم به في ظل إطلاق العنان للمنافسة دون تحضير  تهميش دور القطاع الخاص المحلي -

: من حق المرء ان يتساءلو. الصناعة والزراعية الوطنية تدميرالممهدات الضرورية لها مما أدى الى 

؟ في مثل هذه الظروف" دورا رئيسيا الخاص للقطاع يكون"مطلب ان " الاستراتيجية"كيف تطرح 

على القطاع الخاص الأجنبي أو على دور ما " الاستراتيجية"ووحيد هو رهان  استنتاج واحدربما ثمة 

، وهذا الحلف غير معني الكومبرادوري-يالطفيل-البيروقراطي: للبرجوازية متمثلة في حلفها الثلاث المتين

ببناء استراتيجية صناعية وقاعدة انتاجية فهو مشغول بتطوير القطاعات التي تدر اقصى الارباح والتي 

الفساد الذي اصبح مؤسسة " عسل"والمتخمة حتى اخمس اقدامها في  تتركز اليوم في قطاع المضاربات

 الاقتصاد وضع"ديث مع ما طرحته الاستراتيجية من مسعى لـ وهنا لا يستقيم الح. !!"نباهي بها الامم"

 "3020عام  لغاية للتنمية واعد مسار على العراقي
48
 . 

 

                                                           
48
 .0، مصدر سابق، ص الاستراتيجية 
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في النصيب النسبي من الثروة والدخل، عند مستوى  اتساع شقة التباين بين القوى الاجتماعية المختلفة -

ليات آبلا علاقة لها  والتي فطي ووتائر نموهباستثناء القطاع الن)منخفض من معدلات نمو الناتج الإجمالي 

وهذا يؤدي الى بروز (. محلية بل بالطلب العالمي ومستويات اسعار النفط في الاسواق العالميةال النمو

بمعنى التحديد الجامد والصارم نسبيا للمواقع  ،(الاستقطاب الاجتماعي)الظاهرة التي يمكن ان نطلق عليها 

روة والدخل لمختلف الفئات الاجتماعية، وبالتالي تصادم أقدارها ومصائرها بفعل الاجتماعية على سلم الث

 .السعي المتضارب الى اكتساب طريقة محددة لممارسة الحياة

   

 "الاستراتيجية"الوزن النوعي للعوامل الخارجية في 
 الراهنة العالمية يةالاقتصاد البيئةان "من " الاستراتيجية"بشأن العوامل الخارجية ودورها، تنطلق     

 عولمة الإنتاجية، ياتلوالعم الإنتاج تكنولوجيات فى السريع التكنولوجي التطور :يأتي بما الآن تتميز

 منافسة ةحدّ  زيادة ،(ي.ص –التخطيط مني ) الجنسية متعددة الشركات نفوذ وزيادة ،القيمة سلاسل

 متعددة الدولية الاتفاقيات اهوضعت الدولية القواعد من مجموعة وجود والصاعدة، النامية الاقتصاديات

 التعقيد درجة فى الزيادة راوأخي المٌطبقة، والمعايير والاستثمار التجارة تدفقات تحكم والتى رافالأط

" الأعمال بيئة فى التأكد وعدم
49
.   

 جميع ركةمشا بلتتط تصنيعلل ناجحة استراتيجية وتنفيذ صياغة فإن" واستنادا الى الملاحظات اعلاه    

 الوطني المستوى ىلع الحكومية يئاتبال من عديد :وتشمل اهفي والمؤثرة بالصناعة ةلالمتص رافالأط

 فى بالاستثمار تمةهالم الجنسية متعددة الشركات إلى بالإضافة الخاص القطاع منظمات ى،لوالمح

 المنظمات ،رافالأط تعددةوم الثنائية التعاون يئاته المتخصصة، والمالى الفنى الدعم مؤسسات ،العراق

" الحكومية غير
50
 . 

 

ً  القائمة المساندة المنظومة نإ"وانطلاقا من واقع       التصنيع تحقيق دفه تخدم لا العراق فى حاليا

 يملالتع النقل، يم،لالتع :التالية الأنظمة من كل هيكلة إعادة من بد لاترى انه " الاستراتيجية"فان " المستدام

 زةهوالاج المالية الادارة والتطوير، والبحث الابتكار والتكنولوجيا، ملالع نى،هالم والتدريب الفنى

" المباشر الأجنبي الاستثمار وتشجيع الاقتصادي النمو لدعم وذلك المصرفية
51
 . 

 

 مع ةلوالمتكام الكبيرة الصناعية المنشآت ىلع تعتمد تنافسية صناعية تجمعات نواة بناء"اضافة الى     

" الأجانب المستثمرين مع الشراكات الاستراتيجية تشجيع"و ".. والعالمية يةلالمح القيمة سلاسل
52
 . 

 

في هذا "  الاستراتيجية" الإمكانيات الفعلية للموارد المحلية التي تراهن عليها  "تواضع" إذا ما عرفناو    

وزيادة نفوذ  مارات الأجنبيةالرؤية مسكونة برهان الخيار على الاستثان  الاستنتاج فإنه يمكنالمجال 

ونظرا لأن هذه الشركات والاستثمارات لا تهتم بالفروع الضعيفة تكنولوجيا . الشركات المتعدية الجنسية

 . بهدف تحقيق اقصى الارباح "في القطاعات الواعدة" فان نشاطها سيتركز ويتمركز

ين الاجانب وفي مقدمتهم الشركات واذ يجري الحديث هنا عن الشراكات الاستراتيجية مع المستثمر    

المتعدية الجنسية وتشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر فانه لا بد من القول ان هذه العمليات تجري في 

وقدر تعلق الأمر بالقطاع الصناعي فان أهم . ظروف العولمة الرأسمالية القائمة على التجديد التكنولوجي

، والتنافس بهدف الربح، (وهو ما كان على الدوام في الرأسمالية) حالربما يميز نظام العولمة الراهن هو 

 . وإهمال البعد الاجتماعي، و تصفية المكاسب الاجتماعية وإهمال الأبعاد الاجتماعية للتنمية
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 على الأجنبى الاستثمارى التدفق من كبير جانب ارتباط تشير الى المعطيات فإن خرىأومن جهة     

 العالمى التدفق من الكبرى النسبة كما أن .للدولة فيها المملوكة الشركات خصةبخص النامية الدول

 الدول نصيب فإن أخرى جهة ومن .المتقدمة الدول الراسمالية إلى المباشر تذهب الأجنبى للاستثمار

 فى الدول من قليل عدد النصيب إلى هذا نصف من أكثر فى عدة دول فقط، ويذهب بالأساس يتركز النامية

 آسيا وجنوب شرق نوب وشرقج
53

 الذي يقول فيها أن (سانجايا لال ) طروحةأويمكن الاتفاق مع . 

 وتنافسى ديناميكى صناعى وجود قطاع إن بل .الذاتية التنمية محل يحل أن يمكن لا الأجنبي الاستثمار"

 هذا من كبرأ منافع المضيفة بجنى للدولة ويسمح النوعية، عالى الأجنبى الاستثمار يجذب الذى هو

" الاستثمار
54
 . 

 تشير وكما ،الدول النامية إلى التكنولوجيا نقل فى الجنسية متعدية الشركات دور فان واضافة لذلك    

 بقرارات متزايد بشكل تأثري أصبح  الدول الصعيد على الموارد تخصيص أن بينت ،عديدة دراسات إليه

 بها التى الدول أى الأم، الدول فى والتطوير لبحثا عمليات وتفضيلها تركيز عام، بوجه الشركات هذه

  .الشركات لهذه الرئيسية المراكز

 

  الاتفاقية حول الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية: أي –( TRIPS)  الـ إقرار أن كما    

 (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) جعل قد 

 . تكلفتها وذلك لارتفاع قبل، ذى عن صعوبة أكثر الحديثة التكنولوجيات ىعل الحصول

 

 العيسوي ابراهيم.د الاقتصادي المصري المعروف يمكن الاتفاق معفي ضوء الملاحظات اعلاه و    

حقيقى  سند له ليس للتكنولوجيا فعلى نقل إحداث فى الأجنبى الاستثمار على التعويل أن"الى  عندما أشار
أجل  من وذلك والتكنولوجيا، للعلم وطنية قواعد بناء عن النامية للدول غنى فلا ولذا .الواقع أرض على

لعنصر  النسبية الوفرة مع متوافقة تنمية ولتحقيق التنافسية القدرات لبناء الجوهرية العناصر أحد امتلاك
 من جهة الأجنبية تكنولوجياتال وتطويع استيعاب على حقيقية قدرة امتلاك أجل ومن أولى، جهة من العمل

" ثالثة جهة من الذات على للاعتماد راسخة أسس إرساء أجل ومن ثانية،
55
. 

 

 الحاجة الى رؤية صناعية جديدة.. البديل
ية إستراتيجية تنموية جديدة يجب ان يكون محورها أن إمن المؤكد واستنادا الى تجارب عديدة، ف    

 (ضمن رؤية تنموية تعرف ما تريد) ستراتيجية تنمية صناعية وطنيةا بناءساس متمثلا في وعنوانها الأ

تنا ليتخلص الاقتصاد اقادرة بالدرجة الأولى على تنويع البنية الراهنة للاقتصاد والصناعة وتنويع صادر

الوطني من تبعيته لتصدير البترول، ذلك لأن تصدير البترول و الموارد الطبيعية عموما لم تعد تشكل 

سما في كسب القدرة التنافسية على الصعيد الدولي، بل برزت بشكل متزايد عناصر أخرى ترتبط عاملا حا

بالقدرة التكنولوجية و تجديدها و الاستعداد للتكيف مع التكنولوجيات الجديدة في عمليات الإنتاج، وكذلك 

عند صياغة ومن هذا المنظور يجب التفكير . مستوى المهارات الفنية و تطور الموارد البشرية

 . الإستراتيجية الصناعية الجديدة

 

 : ومن المفيد هنا الاشارة الى ان اختيار الصناعة كقطاع استراتيجي تبرره عدة أسباب من بينها    

ن تساهم في تغيير أمكانها إإن الصناعة تشكل قاطرة النمو وتطوير الجهاز الإنتاجي الوطني و التي ب -

 .هيكليته
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ضنة تكنولوجية من حيث قدرتها على إنتاج الابتكارات التقنية وتعميمها على الاقتصاد حا كما أنها تشكل -

 .برمته

بعيدا عن التقلبات المفاجئة في إنتاج المحروقات  المستدامأفضل ضمان للنمو  ، اضافة لذلك كله،هي و -

 .وفي مقدمتها النفط وأسعاره

 

يجب ان ترتكز  وتخليصها من بنيتها المتخلفة الوطنيةلذا فان أي استراتيجية جديدة لإنعاش الصناعة     

نتقال من مرحلة تصدير المواد الأولية والخامات إلى الصناعة بما يتيح للبلاد للإهذه على تنمية و تطوير 

مرحلة انتاج المنتجات بتكنولوجية ذات قيمة مضافة أكبر بغية مواجهة المنافسة الدولية وتخليص الاقتصاد 

الخام من جهة ولقطاع الاستيرادات من جهة اخرى والتي بلغت في عام  عيته لقطاع النفطالوطني من تب

مليار دولار ( 92)مثلا حوالي  8102
56
 . 

 

الإنتاج الصناعي، من الضروري ان تسعى الإستراتيجية  الديناميكية في ولتغيير هذا الواقع وبعث    

بحيث يكون مرتكزا على ترقية بعض الفروع  إعادة هيكلة القطاع الصناعيالصناعية الجديدة الى 

الصناعية التي تساهم في رفع قيمة الخامات من خلال عمليات التحول الصناعي و تلك التي تساهم في 

كما تسعى إلى . دمج النشاطات الموجودة في المراحل الأخيرة للتحول الصناعي، وترقية فروع جديدة

أي مناطق صناعية مندمجة " أقطاب نمو"إنشاء عبر  نيإعادة انتشار الصناعات على المستوى الوط

 .تستغل تمركز النشاطات الاقتصادية و تنظيم المؤسسات و هياكل البحث

 

ان يكون في صلب مهمات جديدة فلا بد من " رؤيا صناعية"وإذا كان الحديث يدور عن     

فلا مجال لـ . صناعي التحويليورهاناتها إيلاء الاهتمام المطلوب لترقية القطاع ال" الاستراتيجية"

للقطاع  محوري بدون تحديد دور" المزايا النسبية"والاستفادة من " الاندماج في الاقتصاد العالمي"

لا بد إذا من إطار استراتيجي لشروط التغيير في التخصص الإنتاجي والسلعي بحيث . الصناعي التحويلي

بالتالي على تعزيز البنية  وبما يساعد نمية الصناعيةخياراته مع أهداف الت وتتوافقيتفق هذا التغيير 

التكنولوجية والقدرة الوطنية على استثمار التكنولوجيا مع تجديدها وعلى تعزيز البنية الصناعية وتكاملها 

  .الرأسي وترابطها مع بقية القطاعات الاقتصادية

ة العامة والحاجة التاريخية الملحة إلى ألا تطرح المشاكل التكنولوجية البحتة والصناعي :وهنا نتساءل    

الإصلاح بل التغيير التكنولوجي والصناعي في القطاعين الصناعيين العام والخاص، باتجاه ترقية 

التخصص الصناعي والاقتصادي، على صناع القرار الصناعي وصناع القرار التكنولوجي في بلادنا، 

ي لوضع رؤيا وسياسة استراتيجية وطنية ورؤيا وسياسة مهمة التعاون الوثيق والتنسيق الفكري والتخطيط

 .إستراتيجية صناعية يتحدد فيها دور كل من القطاع العام والقطاع الخاص ومسؤوليته؟

 

التي تمر بها التنمية الصناعية، التي لابد  أهداف الاستراتيجية يجب ان تعكس طبيعة المرحلةن إلذا ف    

وتعد هذه الرؤية حجر الأساس في . اجتماعية واضحة ومحددة -صاديةأن تستند بالضرورة إلى رؤية اقت

 وكيف.. ننتج  ولمن.. ننتج  ماذا: المركزييجيب على السؤال يتعين أن تحديد الإطار العام للتصنيع الذي 

. ننتج؟ وهذا يعني تحديد اتجاهات النمو العامة لفروع الصناعة الأساسية وارتباطاتها بالقطاعات الأخرى

لك تعيين الاتجاهات العامة لحجم وطبيعة المردود الاجتماعي للتصنيع، وتوزيع الناتج الصناعي بين وكذ

 .، وبين المركز والاقليم والمحافظاتالعمل ورأس المال

ولابد من اختبار مدى توافق السياسة الصناعية مع التوجهات والأهداف التنموية سواء على المستوى     

متطلبات لتها لتطوير الفكر التنموي أو على المستوى العملي أي مدى استجابتها لالنظري أي مدى استجاب

الوثائق التنموية الرسمية ومدى كفاءة تنفيذها، ومدى توافقها مع الضرورات الفعلية المطروحة في 

 .للاقتصاد والمجتمع في لحظة تطورهما الملموسة
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تقدم نفسها على أنها تطرح رؤية جديدة " الاستراتيجية" وما يثير الانتباه هنا ويحتاج الى تعليق هو أن    

 الجديدة الاشتراطات مع موائمة للتصنيع التقليدية الاستراتيجية اتهالتوج تعد لم" :عندما أكدت على التالي

 عن مختلفين وتوجه فكر يتطلب الذى الأمر حالياً، العالمى للاقتصاد الملامح الأساسية ظل فى لممنافسة

ً  قائمال التوجه  "الأطراف المعنية من أكبر عدد بين ما التعاون العراق وكذلك في حاليا
57
ولكن كما  .

في حين ان الورقة " إستراتيجية جديدة"عادة ما تقترن بالسعي لبناء " الرؤية الجديدة"معروف فان 

 . فقط تعند صياغة تكتيكا تتوقف ، أي"سياسات" المذكورة تركز جهدها في غالب الاحيان عند بلورة 

 

إن تقلب الخيارات والسياسات في القطاع العام الصناعي، كتقلب الخيارات  :خلاصة القول    

خرى خلال السنوات الماضية، يؤكد بوضوح الحاجة إلى إخضاع أوالسياسات المشابه في قطاعات 

ي إدارة ستراتيجي للتعددية الاقتصادية ودور الدولة والقطاعات المتعددة فإالخصخصة إلى تحديد 

الإصلاح والتطوير والتنمية من جهة وإدراج الإصلاح الاقتصادي وإصلاح القطاع العام وإجراءاتهما في 

المنشآت والشركات العامة الصناعية والاقتصادية الأخرى في إطار استراتيجي مستقبلي وبرامج 

 آخروي استراتيجي متجانسة، أي تطرح هنا اشكالية بناء بديل تنمواستراتيجية ومرحلية متكاملة 

بديل التنمية المستقلة والمعتمدة على الذات والقادرة على الاندماج في الاقتصاد ، تحتاجه بلادنا اليوم

 .  العالمي

 

 الكاملة القطيعة أو العزلة تعنى التنمية المستقلة لا وتجنبا لأي سوء فهم هنا، لا بد من الاشارة الى ان    

 المنطق يجافى فكليهما "الذاتى الاكتفاء" أو الذات على تعنى الانكفاء ها لاأن الاقتصاد العالمي، كما مع

 جوهربل ان . وتناسبات القوى الاقتصادية على صعيد عالمي السليم وتجارب الواقع الفعلي الاقتصادى

 وه - الله عبد صبرى إسماعيل. د الراحل للمفكر الاقتصادي المصري دقيق تعبير حسب - التنمية المستقلة

 عوامل مواجهة فى شعبى حقيقى، تأييد إلى المستندة الوطنية للإرادة الفعل حرية من قدر أكبر توفير

 الراعية تفرضها المؤسسات التى القيود مواجهة وفى الرأسمالية، آليات العولمة تفرزها التى الضغط

 يصون بما لأوضاع الخارجيةا مع التعامل على القدرة توافر ثم ومن العالمى، الرأسمالى للنظام والحارسة

الوطنية  المصالح
58
. 

 

 هنا هو به المراد و مطلقا، وليس نسبى، أمر وفي ظروف العولمة الرأسمالية المعاصرة فان الاستقلال    

 لخدمة الخارجية العلاقات وتسخير الإنتاج اعادة شروط على الاجتماعية للسيطرة معقول تأمين مستوى

 ذى متطور اقتصادى هيكل وبناء الرأسمالى، المركز دول مصالح لخدمة الداخلى، لا مصالح التطور

  . المختلفة، وان يلعب القطاع الصناعي دورا رئيسيا في ذلك قطاعاته بين فيما قوية تشابكات

 

ما يلي  ركائز التنمية المستقلة والمعتمدة على الذاتومن بين 
59
: 

 مهما ترتب واطرادها التنمية لاستقلالية عنه غنى لا طشر المحلى الادخار معدل فى كبيرة زيادة إحداث -

 الاستهلاك فى مع الإفراط تتحقق أن يمكن التنمية أن تصور الخطأ ومن. ومشاق تضحيات من ذلك على

 المحلى الإدخار يحلا محل أن يمكن الأجنبى والاستثمار الأجنبية المعونات أن على اعتمادا الاستيراد، أو

 .التنمية إنجاز فى

 فى السوق أن إلى  العديد من الخبرات تشير و. المستقلة التنمية نجاح فى حاكم دور والتخطيط للدولة. 8

 مع جنب إلى جنبا بالعمل السوق فيها لقوى سمح التى الحالات فى حتى وأنه تنمية، يصنع لا ذاته حد

 الدولة بتوجيه وإنما حرة،ال بآليات السوق ليس تتم، كانت التنمية فإن الحكومية، والتدخلات التخطيط

                                                           
57
 .8الاستراتيجية، مصدر سابق، ص  
58
  (.0668، الشروق دار: القاهرة) نريدها التى مصر  الله، صبرى عبد إسماعيل 
59
 ،وآخرونمحمد دويدار : ولمزيد من التفاصيل قارن. يعج الادب الاقتصادي بكثير من الدراسات حول التنمية المستقلة والمعتمدة على الذات 

 ودار للتخطيط العربى المعهد ، الذات على الاعتمادرمزي زكي، : ؛ كذلك0621،  الاسكندرية ، المعارف منشأة ، الذات على الاعتماد يجيةاسترات

ر مصد، ...العولمه زمن فى تطبيقه وإمكانية واشنطون لتوافق المستقلة البديل التنمية نموذج ابراهيم العيسوي،: ؛ كذلك0620،  القاهرة ، الشباب

 .سابق



47 

 

 المزايا ولتنمية بعينها فى صناعات للدخول محددة مخططات ضوء وفى مساراتها، فى وتحكمها للسوق

 والتجارية السياسات الاستثمارية من بها يستهان لاة حزم باستعمال وذلك بذاتها، صناعات فى النسبية

 الرامية وكذلك السياسات وللصادرات، الناشئة للصناعات والدعم الجمركية الحماية والصناعية، لاسيما

 .محلية وتكنولوجية علمية قدرات بناء إلى

 .التنمية لنجاح شرط والدخل للثروة العادل والتوزيع الديمقراطية المشاركة. 2

 إمكانات توافر هو الأجنبى الاستثمار يجذب ما وأن ،العكس لا التجارة هو قاطرة ان يكون النمويجب . 1

  .والاستثمار للادخار مرتفع معدل خلال من المعنيالاقتصاد  فى للنمو حقيقية

 الوطنية الصناعات عن والدعم الحماية ورفع عبر الحدود، الأموال رؤوس وحركة التجارة تحرير إن. 0

 تكوين وقبل للدولة، الإنتاجية الطاقات بناء فى تقدم ملموس إحراز قبل والصرف الفائدة أسعار وتحرير

ا يلحق أن لهذا كله يمكن القطاعات، بعض فى بها يعتد تنافسية مزايا  الوطنى، بالاقتصاد جسيمة أضرار 

 الاقتصاد على الوطنى الاقتصاد انفتاح أن وتعني هذه الملاحظة على وجه الدقة  .التنمية فرص ويصادر

ام الانفتاح هذا مثل يكون أن هو المبدأ، بل المقصود حيث من ليس مرفوضا العالمى  فى ومحسوب ا تدرج 

 .التقدم طريق على دولة كل قطعته الشوط الذى ضوء فى الأحوال كل

وطنيا ومجتمعيا بين أطراف العملية الإنتاجية والقوى الناشطة في  ،وهذا كله يستدعي حوارا جادا    

عملية قضايا التنمية والخبراء والممارسين، وان لا تكون بن ين المتخصصيالاقتصاد الوطني والباحث

 . في غرف مغلقة "الخبراء"الاستراتيجية محصورة بعمل  صياغة

 

 في العراق" الاصلاح الاقتصادي" خطاب : المبحث الثالث
60 "قانون الاصلاح الاقتصادي الاتحادي" مسودة ملاحظات حول

 

 

الفرز الطبقي  واستمرار تعمقالتفاوتات الاجتماعية  بينّت حصيلة الفترة المنصرمة تفاقم    

بتوترات اجتماعية قد يكون من الصعب  ينذروالاستقطاب، وتعاظم التهميش الاجتماعي بشكل بات 

 ً  . السيطرة عليها فيما لو تفجرت التناقضات المكبوتة بفعل عوامل عديدة، بعضها يقع خارج الاقتصاد طبعا

نمطا جديدا لتوزيع أن  إلى وتفاقم الاستقطاب الحصيلة الملموسة لتراكمات آثار هذه السياسات وتشير    

شديدة تحدث الآن  تبايناتعن ذلك، بالتبعية،  نجموقد  .ويتعمق باستمرار قد بدأ بالتبلور والثروة الدخل

في مستوى معيشة الطبقات والفئات والشرائح الاجتماعية المختلفة طبقا للتغير الذي حدث في مداخيلها 

سلبا على دخول ومستوى معيشة الطبقات الكادحة  أثرّتفهذه السياسات . وأثرّ على مواقعها الاقتصادية

إلى تحسن واضح في دخول بعض الشرائح وخصوصا تلك  -في المقابل –والفئات الوسطي، في حين أدت 

 .والطفيلية والكومبرادور المرتبطة بالبيروقراطية

وما زالت ) رتهبلو حاولتوبالمقابل لاحظنا خلال الفترة الأخيرة بروز عناصر خطاب اقتصادي     

وثمة  .بعض مراكز صناعة القرار مما يطرح ضرورة التوقف عنده والتعامل معه بروح ناقدة (تحاول

ضرورة اجراء اصلاحات " جملة من الموضوعات يتكئ عليها هذا الخطاب وربما أولها تلك المتمثلة بـ 

ولكن الخلاف  تحتاجها البلاد التي همية وضرورة الاصلاحات الاقتصاديةأحد على أولا يجادل  ."هيكلية

الملموسة التي  والظروف والآلياتالمحركة  وقواههذا الاصلاح  مضمونعندما يجري الحديث عن  ينبثق

 . يطبق فيها

طبعا ليس بالاعتماد على تصدير ) وفي لحظة التطور الملموسة التي تمر بها بلادنا فإن تفعيل النمو    

كما ان . ته إلى مستويات عالية لا بد أن يحكم خيارات التغيير وأهدافهوتعظيمه ورفع معدلا (النفط الخام

الانتقال من الطابع الريعي والأحادي الجانب للاقتصاد العراقي يتطلب تنويع الاقتصاد وتحريره من 

وهذا يتطلب التطبيق الفعال لسياسة نفطية متسقة موجهة بإستراتيجية . الاعتماد المفرط على عوائد النفط

                                                           
60
الاقتصاد "صالح ياسر، .د: لمزيد من التفاصيل قارن. 8102اكتوبر /تشرين الاول 08كنتُ قد ناقشتُ المسودة بالتفصيل ضمن سبع حلقات بدأ من  

 :متاح على الانترنيت على الرابط التالي". السياسي للاصلاح الاقتصادي في العراق

http://www.iraqicp.com/index.php/sections/objekt/6092-2013-10-12-15-59-28 
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، وتعتمد هدافها جيدا وتمتاز بتناسق داخلي سليمأاجتماعية ورؤية مستقبلية بعيدة المدى تعرف  -صادية اقت

 . بالاساس على تطوير قطاعات الانتاج المادي وليس الرهان على القطاعات الريعية

 

هر وتتنامى وبنتيجة ما تركته الازمة الاقتصادية العالمية من اثار سلبية، فقد بدأت تظ ،وبالمقابل    

ن الامكانيات المحلية محدودة أطلقها بعض صناع القرار الاقتصادي والسياسي تشير الى ي تصريحات

مقارنة بالحاجات الفعلية، ولذا لا بد من فتح الابواب امام الاستثمار الاجنبي فهو الطريق الوحيد في مثل 

    !!. هذه الظروف

  

يبدو ان المشكلة . الاصلاح الاقتصادي المطلوب طبيعةالى موضوعنا الاساسي وهو الآن نعود     

هل ان الحديث يدور حول الاصلاح بشكل عام مستخلص حد الاستنساخ من : هيالاساسية المطروحة هنا 

تجارب اخرى، ام اصلاح ينطلق من الحاجات الفعلية للاقتصاد العراقي في لحظة تطوره الملموسة 

 ؟ اليوم

عن اية اشتراطات ايديولوجية مسبقة خاضعة  اينبغي تدشين الحوار حولها بعيد هذه هي الاشكالية التي    

، والنتائج التي رافقت تطبيقها في بلدان عدة هي نتائج ابسط ما لضغط وصفات الصندوق والبنك الدوليين

  .يقال عنها انها مخيبة وتفقأ العين

 

 : وضوع، من بينهاثمة اذن حاجة لطرح العديد من الأسئلة المثارة حول الم    

لماذا الإصلاح الاقتصادي؟ إلى ماذا يهدف وما هي منطلقاته؟ وما هي القوى الاجتماعية التي يخدم : أولا  

 هذا الإصلاح أهدافها في ظروف بلادنا الملموسة؟ 

 تحكم هذه البرامج؟ ( فكرية)ما هي البرامج المتاحة للإصلاح الاقتصادي، وأية خلفية نظرية : ثانيا  

لماذا التأكيد على دور الدولة والقطاع الخاص والقطاع التعاوني والمختلط في الشأن الاقتصادي؟ : ثا  ثال

وهل ان التعددية الاقتصادية هنا هي خيار تكتيكي وما علاقة الجوانب الاجتماعية بالإصلاح الاقتصادي؟ 

 ام استراتيجي؟

ادنا اليوم ؟ وما هو نوع الإصلاح تحت أية ظروف داخلية وإقليمية وعالمية يعيش اقتص: رابعا

 ؟ ويتعاطى مع التحديات المحلية والاقليمية والدولية الاقتصادي المنشود الذي يستجيب لهذه الظروف

 

 .سئلة استراتيجيةأسئلة هي عتقد ان هذه الأوأ

 

 لتاريخ مطلوبةالى االعودة 
دا بل سبقته العديد من التسريبات عن ليس جدي" الاصلاح"ان الحديث عن ب ، لا بد من التذكيرقبل ذلك    

ن أوقيل في مناسبات سابقة . بشان طرح مشروع للاصلاحفي حينه كانت " الشراكة الوطنية"ن حكومة أ

كبالونات اختبار لقياس  بعض بنودها "تسريب"بدا ولكن تم ألم تنشر تفاصيلها " لاصلاحلورقة "هناك 

صريحات متناقضة من مختلف الكتل النيابية، بين من كما صدرت في حينه ت. مدى ردود الفعل تجاهها

في القيام ( دولة القانون)و ( التحالف الوطني)ينفي وجود مثل هذه الورقة وبين من يشككك بجدية 

الذي تشكلت على  "اتفاق أربيل"دة على تنفيذ التعهدات والالتزامات التي نص عليها بإصلاحات ومشدِ 

افكار "هناك كانت لا وجود لهذه الورقة، وإنما  هنأواتضح لاحقاً . آنذاك "حكومة الشراكة الوطنية"اساسه 

، لمناقشتها وصولا إلى توافقات (التحالف الوطني)مطروحة على الكتل السياسية من قبل  "وتصورات

 !.لوجود ورقة كهذه " الاصلاح"هكذا وبكل سهولة تنكر المعنيون بـ  .بشأنها

ان كانت " ورقة الاصلاح"عن  الكشفن القوى والاحزاب السياسية إلى العديد م ىدعآخر  ومن جانب    

موجودة فعلا واعلانها للرأي العام، والى الخروج بالمناقشات والمداولات من الحلقة الضيقة لقيادات الكتل 

ديها لمعرفة مضامينها والنوايا الحقيقية لمع تفكيكتحتاج الى " الورقة"فمثل هذه . المتنفذة الى فضاء اوسع

 . وما يقف ورائها من اهداف
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العتيدة، يمكن القول ان " ورقة الاصلاح"حول  في حينه ومن خلال ما تناثر من تصريحات    

ولا يزال وسيستمر على ما يبدو ما دام النظام )المتنفذة تروج له القوى كانت الذي " الاصلاح"

طول فترة تيجيات هذه القوى للبقاء لأتكتيك يندرج في اطار استراهو عبارة عن  !(المحاصصي مهيمنا

للازمة البنيوية،  معقولةعن ايجاد حلول ومخارج  ترياح التغيير المطلوبة بعد ان عجز ةممكنة معاند

عن التعاطي مع التغيرات العاصفة التي شهدتها  والعجز عادة انتاج هذه الأزمةإدت كل ممارستها الى أبل 

 . شهر الاخيرةالبيئة الاقليمية والدولية خلال الا

 

الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الضرورية،  احتواءقد يتيح هذا النوع من الاستراتيجيات     

" الاصلاحات"هذه يميز ما كما أن . الى حين جل التغييرأمع الضغوط الداخلية والخارجية من  والتكييف

بين كل الفاعلين  واسع قاش وطنين تكون محصلة لنأنها من صنع بعض القوى المتنفذة بدلا من أهي 

 .و تهميشأالسياسيين والاجتماعيين من دون اقصاء  

 

من فرضية  مسبقا تنطلق" اصلاحات"يروج له من روج ونتباه هنا هي ان ما والمشكلة المثيرة للإ    

تجربة في حين ان ال. الليبرالية الاقتصادية تؤدي الى ليبرالية سياسيةان " مسلمة"من اقتصاد السوق و

الاقتصاد الى تحرير الحقل  "تحرير"، حيث لم يؤد "المسلمة"في العديد من البلدان اثبتت عدم صحة هذه 

وتفاقم  نكوص سياسي وديمقراطيالى  في حالات كثيرة فضىأالسياسي وتكريس الديمقراطية، بل 

يث كانا يقدمان على يدللان على ذلك ح التونسي والمصريوالمثالان . التناقضات المجتمعية وانفجارها

وكان يتباهى بهما  بحسب وصفة صندوق النقد الدولي -" التحرير الاقتصادي"نماذج لنجاح  بمثابة نهماأ

 الى بناء اقتصاد سوق علىالآخر هو  لم يؤدِ " التحرير الاقتصادي"ضافة الى ذلك فان إ. بمنسبة او بدونها

شبكات "من  ضيقة ، بل ترتب عليه استفادة شرائحرةالمطبق في البلدان الراسمالية المتطوالنموذج  وفق

على  "رأسمالية المحاسيب"من  من المرتبطين بالنظام الحاكم، حيث استولت هذه المجموعات" المصالح

كما لم تتمكن العديد من الدول من التخلص من . ونهبها بمختلف الاشكال الجزء الاعظم من الثروة الوطنية

ن لم يسبقه إالتحرير السياسي والاقتصادي لا معنى له ان  آخر،بمعنى . د منتجاقتصاد الريع وبناء اقتصا

 .    تغيير في القواعد التي تحكم العملية السياسية

نه لا أالمزعوم يتيح القول " الاصلاح"دق واكثر وضوحا، ان ما ترشح من معلومات عن أبعبارة     

لا يتعلق بالإصلاح بحد ذاته، بل بمضمونه ومدى  مريرتقي الى تطلعات العراقيين على اعتبار ان الأ

قدرته على تغيير الاضاع، وان هذا التغيير يجب ان يكون شاملا وتشارك فيه كل القوى المعنية، من دون 

 .أي اقصاء او تهميش

 

، المناسبة لظروفنا الملموسة، "الإصلاحات الاقتصادية المنشودة"النقاش حول  تدشينولهذا فانه عند     

 :هنا على القضايا التالية التأكيد ن الضروريم

 

 الإصلاح المنشود يجب ان يكون جزء من رؤية Vision ينبغي أن تحدد أهدافها  إستراتيجية

 .بوضوح وبعيدا عن أية رطانة

 

 لا طرفا ثانويا  الدولة في هذه المرحلة ينبغي ان تلعب دورا متوازنا ومتكاملا مع السوق

 .قور الليبرالية الجديدةص ذلك كما يريد ،ومهمشا

 

 الى الدولة  ،ولوقت طويل ،القطاع الخاص المحلي في العراق وبسبب أوضاعه المعروفة يحتاج

طرح الأمور من منطلق أولوية قطاع على حساب  -في ظروفنا الراهنة  –، ومن الخطأ ودعمها

الحكومي، : طاعاتآخر بل من خلال الوحدة الجدلية والتأثير المتبادل والاستفادة من كل الق

 .الخ.. الخاص، التعاوني، المختلط
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 وتحريره من الاعتماد  هالانتقال من الطابع الريعي والأحادي الجانب للاقتصاد العراقي الى تنويع

وهذا يتطلب التطبيق الفعال لسياسة نفطية متسقة موجهة بإستراتيجية . المفرط على عوائد النفط

 .المدى وواضحة الأهداف ومتناسقة داخليااقتصادية ورؤية مستقبلية بعيدة 

 

أي جعجعة بلا ..ية، وكسبا للوقتومجرد رطانة سياس" الاصلاحات"عدا ذلك يصبح الحديث عن     

 .طحين

*******  

 

 "يقانون الاصلاح الاقتصادي الاتحاد" مشروع بعد الملاحظات العامة اعلاه لا بد من التوقف عند    

المدقق من قبل  52/9/3052ي جلسته الخامسة والثلاثين المنعقدة بتاريخ ف الذي اقره مجلس الوزراء

رفضه الأخير في قراءة أولى في ) مجلس شورى الدولة وأحاله إلى مجلس النواب لمناقشته وتشريعه

عبر قراءة متانية وتفكيكية  -"القانون"سنشير اليه لاحقا للاختصار و -(اوائل نوفمبر من نفس العام

الذي أرادت " القانون"وتحديد فحوى الخطاب المثبت في النص  "المستور"ا يتيح لنا كشف لمفرداته بم

 .القوى المسيطرة الترويج له

 

النص سرداب مظلم يفتح على منافذ من ناحية وهو غامض ومعتم من : جاك دريدايقول الفيلسوف     

ونقوض أمنه المعرفي " صمته"عن ، لنخرجه "القانون"لذا لابد من تفكيك النص وهو هنا . ناحية أخرى

هنا تنطرح علينا اشكالية أخرى تتعلق بالقراءة . قوله" يتعود"وسلطته، أي محاولة دفعه الى قول مالم 

"  الاختلاف"تناقضات النص؟ أم انها قراءة تسعى لتفجير " لجم"تعتمد " بريئة"ونوعيتها، وهل هي قراءة 

 . تعددةالكامن في صلب النص وابراز مستوياته الم
 

 "قانون الاصلاح الاقتصادي الاتحادي"ركائز 

 -أي القانون  –، يمكن القول أنه "معرفة عامة"القانون، بعيدا عن التفاصيل التي تتضمن " عند قراءة     

 .وسنتناول هنا هذه الركائز بالتفصيل. له"الاسمنت المسلح " تشكل  أو ركائز على عدة أعمدة يرتكز

 

بناء "اقتصاد السوق من خلال : هو "القانون"الخيار الناظم للاصلاح حسب : الركيزة الاولى
 ".ومتين يستند على مبادئ السوق اقتصاد مترابط

 عبارة عن تنظر الى الاصلاح بكونه يولا والتأ – (0)هي المادة " قانونال"النقطة المحورية في     

لحديثة ومتطلبات التحول لاقتصاد السوق، وضمان إعادة هيكلة الاقتصاد العراقي وفقاً لمبادئ الاقتصاد ا"

توسيع قاعدة الإنتاج من خلال اعتماد آليات السوق وتحرير التجارة الخارجية والداخلية وضمان المنافسة 

   ". العادلة

همية تدشين نقاش أومن هنا  ."القانون"هذه الفرضية المنطلقية كل القضايا الواردة في  عنوتتفرع     

ن يضا المستور منه لأأوكشف مضامينه العامة و" القانون"يدخل في جوهر القضايا بما يساعد في تفكيك 

وهذا يتطلب رفع مستوى النقاش بالعودة الى  .صائغيه يحاولون المراوغة عبر الجمع ما بين المتناقضات

 .لمعالجة التبسيطية لقضية جوهريةالجذور بحيث يكون نقاشا مفاهيميا وليس تسطيحا للامور أو ا

 

في النقاشات الدائرة يضيع المفهوم بين الحق والباطل كما يقال، " اقتصاد السوق"عند استخدام مقولة    

 التمييزفي بداية هذه الفقرة على ضرورة  التأكيدلابد من ومن هنا ف. وتمتزج الايديولوجيا بالمفهوم العلمي

ً على الإنتاج السلعي  تفترضالتي " السوق الرأسمالية"و " السوق بشكل عام"بين مقولة  تبادلاٌ قائما

بالعلاقات السلعية بشكل عام وبظهور  ترتبطالتداول السلعي، وهو مقولة  ميدانفالسوق هو . الرأسمالي

 وظهورالإقتصاد الطبيعي في المدينة والريف  تفسخونمو الإنتاج السلعي الذي بلغ أبعاده الواسعة عند 
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، أي الإنتاج نتاج السلعيالاإن . هذا التقسيم وتطورت أشكاله المختلفة وتعمققسيم الإجتماعي للعمل، الت

يمتد تاريخها لقرون عديدة، سابقة  سيرورة طويلة المدىالمباشر المبادلة، هو  هدفهالذي يكون 

يست الإنتاج السلعي بشكل بين السوق والرأسمالية، لأن الرأسمالية ل المطابقة لايجوزومن هنا . للرأسمالية

ولهذا ليس صحيحاً، من الناحية . عام، بل هي مرحلة تاريخية محددة من تطور الإنتاج السلعي هذا

المنهجية، المطابقة بين السوق والرأسمالية، ذلك لأن السوق وكثافة المبادلات السلعية يمكن الإستدلال 

 نعليها في فترات سابقة على الرأسمالية بعشرات القرو
61
 . 

 –العلاقات السلعية  وتطورالإنتاجي الواسع،  والتخصصالتقسيم الإجتماعي للعمل وتعمقه،  تطورإن   

السوق الوطنية  تبلورالى  أدتالنقدية والروابط الإقتصادية بين مختلف مناطق البلد الواحد، كلها عوامل 

هذا التحليل المكثف مع ظهور السوق وينطبق . الواحدة كإمتداد وتبلور ونفي للأسواق المحلية المبعثرة

 .الرأسمالية

الرأسمالية، كتشكيل إجتماعي تاريخي قائم  نشوء وتطورالسوق الداخلية الرأسمالية بفعل  نشأتلقد    

 والتخصصالتقسيم الإجتماعي  تعمقالإقطاعية وساعدته السيرورات المرافقة للتطور، مثل  أنقاضعلى 

 المتعاضمة والبلترةالمنتجين عن وسائل الإنتاج  وفصلالطبيعي، والإنهيار المتواصل للإقتصاد 

القرن  وفي. المميزة له االسوق سماته ههذ تخذتالخ، الى أن …وسيرورات التراكم البدائي الراسمالي

الأسواق الوطنية لبلدان العالم  مجموعةالتي هي  "السوق الرأسمالية العالمية"ولدت  عشر السادس

التجارة الخارجية المتنامية بإستمرار، وأسهمت في  وحّدتهانذاك، حيث حيالصاعد  يتهوبرجواز الرأسمالي

معالم هذه السوق بصيغتها  كتملتالقد . البوارج البحرية ونارها التي لاترحم قوةتوطيدها فيما بعد 

نماط الأ وإخضاعهنمط الإنتاج الرأسمالي  تطور، عشية عشر القرن التاسعفي  تتطوروأصبحت " المثلى"

 تطوروعقب . الوقت نفسهمحلي وعالمي في : مركبعد وذي بُ  اسلوب سائدالى  وتحولهالأخرى لمنطقه، 

التشكيل الإجتماعي  إنتقالالضخمة في عدد من البلدان الأوربية والولايات المتحدة، ومع  ليةالآالصناعة 

الشاملة الموحدة التي حكمت  ةالسوق الرأسمالية العالمي، نشأت حتكارالاالرأسمالي الى مرحلة أعلى، 

وتحكم في منطقها وقوانينها الصارمة، وخصوصاً قانون القيمة، مختلف بقاع العالم مخضِعة إياها لمنطقها 

 .الذي لا يرحم الصارم

الإشكاليات التاريخية  دائرةإشكالية السوق الرأسمالية مواجهة مباشرة داخل  مواجهةد إذن من بلا   

 . ، المرتبطة بالتشكيل الرأسمالي ذاته، وليس خارجهوالسياسية المعاصرة

أمام محك النقد والمساءلة ( السوق) تساهم في وضع هذا المفهوم  أسئلة طرحل ومن هنا ثمة ضرورة   

بالمفهوم وموضعه من مستوى المراوغة  الإنتقالالعناصر المكونة له، وبالتالي  وفرز زحزحةمما يتيح 

إن تناولاً كهذا يفتح المجال من جديد لوضع هذه القضية موضع المساءلة . الى مستوى الفهم والجدل

في ترديد  المرء ستمري، وحتى لا النيوليبراليةوالتفكير بها بهدوء، بعيدا عن صخب الإيديولوجيا 

 نكشفستعير إستعارة رديئة للمفاهيم أو المقولات دون إعمال العقل، وبالتالي نستطيع أن يالشعارات أو 

 .ديمقراطية/زي الأساسية للمزدوجة الشائعة  سوقالمغا

بحسب الوصفة " اقتصاد السوق"الى معالجة أكثر ملموسية للإشكاليات المرتبطة بـ   الإنتقال الآنيتعين    

وقد اشرنا في مكان آخر من . ، أي اقتصاد مدار ذاتياً، ودون أي تدخل من قبل الدولة"النيوليبرالية"

 بنية نظريةليس له أي رصيد في الواقع، بل هو مجرد  النيوليبراليةبطبعته " لسوقاقتصاد ا"أن الدراسة 

بصيغته " إقتصاد السوق" تصور محدد وموحد لمفهوم واشرنا ايضا الى أنه لا يوجد . !خالصة

 التجربة التاريخية الى أن هذا الإقتصاد يظهر بتجليات متنوعة تشيرالرأسمالية، حيث 
62
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الفكر  يمكن الحصول على معرفة أكثر تفصيلاً حول إشكالية السوق وتطوره التاريخ بالإطلاع على أي كتاب جاد من كتب الإقتصاد السياسي أو تاريخ 

 .الإقتصادي
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 Ch.Jonson, “ MITI and the Japanes Miracle. The Growth of Industrial Policy 1925- 1975”,Op, cit, P.18  
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 ! خفيرمجرد إقصاء الدولة وتحويلها الى  !أو شرط  الخصخصة دون قيد: الثانية الركيزة
الجديد هو أن هذا غير أن . يوميا، بمناسبة أو دونهاليس جديدا فقد اصبح مرافقا لنا خطاب الخصخصة     

إعادة بحيث بات طرح مسألة " الفصاحة " ومنظّرين قد بلغ درجةً من  سياساتوما يرتبط به من  الخطاب

 . في صلب أجندته لة الاقتصاد العراقي وفق وصفة صندوق النقد الدولي الشائعةهيك

بتبريرات وحجج كثيرة، في مقدمتها ان  مغلفّةتقدم  الخصخصة لتطبيق الدعواتوالاهم من هذا ان     

لاح اص"هذه الازمة الا من خلال القيام بـ  لا يمكن تجاوزمن ازمة عميقة، وانه  يعانيالاقتصاد العراقي 

الذي يراد تطبيقه، وانه لا " الاصلاح"، هذا طبعا من دون الاشارة الى مضمون هذا " اقتصادي جذري

بهذه الحجج بل " الاصلاح"ولا يكتفي منظرو . خيار الخصخصة اعتماديمكن تحقيق ذلك الا من خلال 

ى على صعيد القطاع العام ودور الدولة الاقتصادي قد انته تجاربهي ان  حجة اخرىعلى  يتكأون

 !خرين الآمن تجارب  الاستفادةالاصلاحات الكبرى، وضرورة  تاريخعالمي، وان التاريخ الحالي هو 

ً  يتساءللكن عندما  تحقيق الاصلاح يتم من خلال : المرء عن التجارب يأتيه الجواب جاهزا ومعلبا

، فهذه الوصفة د الدوليصندوق النق ومنفذها وهو وهذه التجارب معروف صاحبها "الناجحة " التجارب 

 . هي الاكثر سحراً ورواجا في ظل هيمنة القطب الأوحد

بالاقتصاد  اندماجه، في ظل الازمة التي يعاني منها الاقتصاد العراقي، فإن هذه الوصفةواذا تم تطبيق     

تلك  ولوأ. التي ينتجها الآثارمن حيث  غير متكافيالعالمي، وهو اقتصاد راسمالي دما ولحما، سيكون 

وقد تحقق بعضها ان ) الاقتصاد العراقي على المنافسة العالمية الكاسحة، مما يؤدي بانكشافالاثار تتمثل 

 :خطيرة ثلاث نتائج الى( لم نقل كلها بالفعل

وهي ) قدرة الصناعات المحلية ستتضاءلحيث  ،واساسا التحويلي منه تهميش القطاع الصناعي -

العديد من الصناعات بل  انهيارمنتجات القادمة من الخارج، وبالتالي الى ال منافسةعلى  (الضعيفة أصلا

 محلية، وبالتالي تدمير أية امكانية حقيقية لتبلور برجوازية (وهذا ما واقع فعلا) والفروع الصناعية

كما جاء  –" هيكلة الاقتصاد العراقي إعادة" وهكذا فان . عراقية، وخصوصا البرجوازية الصناعية منها

تصبح مجرد ( 1)كما جاء في المادة " تشجيع تنمية القطاع الخاص"، و "القانون"من ( 0)ي المادة ف

 .رآخفرضيات مقطوعة الجذور وتنتمي الى واقع 

 

عدم ، مما يؤدي الى هذه الوصفة، نتيجة رفع الدعم الحكومي، بسبب شروط تدمير القطاع الزراعي -

لاتها من المنتجات الاجنبية المماثلة التي ستغزو الاسواق المنتجات الزراعية على منافسة مثي قدرة

 تدمير/تهميشالى  تقودداخل المجموعات الفلاحية  استقطاب وتمايزاتهذا الى حدوث  وسيؤدي. المحلية

ومن بين السيناريوهات المتوقعة يمكن افتراض عودة الاقطاع الى هذا . ثراء الاخرى وتعاظمالبعض منها 

استعادة الملكية التي اغتصبتها الحكومة من خلال تطبيقها قانون "مختلفة من بينها  القطاع تحت ذرائع

 "!!!. الاصلاح الزراعي

 

من خلال مقص التجارة الخارجية، حيث التبادل سيكون لا متكافئا  تعميق الاختلال في الميزان التجاري -

لصالح ( سمالي طبعاأالر) مة العالميقانون القياختلاف الانتاجية في كلتا المجموعتين واشتغال  نتيجة

 ستنشأوعلى هامش هذا الاختلال . سمالية المتطورة والمعولمةأالطرف الاقوى، وهو هنا الاقتصادات الر

لتشكل حلفا قويا مع البرجوازية  وتطور الموجود منها برجوازية كومبرادوريةلتبلور " الظروف المثلى"

شهد العراقي، وخلق الشروط والاسس لصعود حلف يتبلور الطفيلية الصاعدة بسرعة الصار  في الم

وما سينتجه ذلك من آثار على مسار  الكومبرادورية-الطفيلية-حلف البرجوازية البيروقراطيةبوضوح هو 

 . الاجتماعية والسياسية الراهنة واللاحقة –التحولات الاقتصادية 

 

تفكيكية  ئته قراءةقراو" القانون"عودة مجددا الى بعد هذه الملاحظات التمهيدية الضرورية لا بد من ال    

حتى وان افترقتا فإنهما " القانون"في ثناياها  فكرتان مترابطتانيمكننا القول ان هناك  .وليس مسطحة

 ! يميظهران كالتوأم السيا
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  متطلبات ل.... إعادة هيكلة الاقتصاد العراقي وفقاً "اشارات الى " القانون"في العديد من صفحات

التحول لاقتصاد السوق، وضمان توسيع قاعدة الإنتاج من خلال اعتماد آليات السوق وتحرير 

الانتقال من : "كذلك(. من القانون 0المادة " )التجارة الخارجية والداخلية وضمان المنافسة العادلة

تنفيذ برنامج  :وأ، (8الفقرة خامسا من المادة " )الإدارة المركزية للاقتصاد الى الإدارة اللامركزية

 الفقرة" )تسهيل خصخصة الشركات العامة: " ، او(1الفقرة ثالثا من المادة )الاصلاح الاقتصادي 

   .(1 المادةسادسا من 

  إعادة النظر في طبيعة الدولة  تفترضفإنها  ،وحتى تشق طريقها الى التطبيق ،الصيغة أعلاهإن

أي تغيير دورها وحصره في إطار تنظيمي  من دولة مالكة الى دولة حارسةالعراقية بتحويلها 

يقوم بحماية هذا النمط الجديد من التطور الذي تراهن عليه " شرطي"صرف باعتبارها هنا بمثابة 

 ".قانون الاصلاح الاقتصادي الاتحادي" الرؤية الجديدة ممثلة بـ 

 

. هان على القطاع الخاصإقصاء الدولة والر: هنا االمعنى واضحومن خلال الاقتباسات أعلاه يبدو     

ولا يزالون )طيلة السنوات الماضية الترويج له " منظرو الاصلاح" والخيار هنا ليس فنيا كما اعتاد 

، وآلياتها اتقديس السوق واقتصادهوثمة فرق واضح بين . ، بل نحن أمام مقاربة إيديولوجية(ينافحون

 .على اسس المساواة الميفي الاقتصاد الع ومندمجالدعوة الى اقتصاد مفتوح بين و

 

وفي لحظة التطور الملموسة التي تمر بها بلادنا فإن تفعيل النمو وتعظيمه ورفع معدلاته لا بد أن يحكم     

خيارات التغيير وأهدافه ومجمل الإصلاح والتحديث الاقتصادي ولاسيما التكنولوجي والصناعي 

" المعيشة لإفراد المجتمع وزيادة فرص العمل ضمان تنمية اقتصادية شاملة ورفع مستوى"والزراعي و 

لكن النمو الفعال المستدام، في مثل الظروف التي يمر بها العراق، لا يمكن ". القانون"التي يؤكد عليه 

تحقيقه بتقزيم دور الدولة الاقتصادي والاستثماري خصوصا وإنما يتحقق هذا النمو بتعظيم هذا الدور 

ية اشارة الى القطاع ألا يضم بين ثناياه  "القانون"والمثير للانتباه ان  .فقط كميانوعيا وكميا وليس 

 اهدافالناظم بين  التناقض البنيوي كشفوهنا يمكن . ن الاصلاح غير معني بذلكأالصناعي التحويلي وك

 .؟"الاصلاح"ما هي القطاعات التي يراهن عليها صائغو هذه الطبعة من أي  ،تحقيقهوآليات الاصلاح 

ولوياتها واهدافها أاجتماعية تعرف  –عي ان هذا الوضع ناجم عن انعدام وجود استراتيجية اقتصادية وطبي

الآن وربما لن تتبلور خلال الفترة القريبة فمثل هذه الاستراتيجية لم تتبلور بعد لحد .. الرئيسية بوضوح

 .ومن يقرأ استراتيجية التنمية الاخيرة سيلاحظ ذلك بالتاكيد. المقبلة

 

تنطلق من  واقعية، مقاربة عقلانيةنحتاج إذن في اللحظة الراهنة من تطور الاقتصاد العراقي الى     

في  الفكرة المحورية البديلة إذن هي الجمع بين دور السوق ودور الدولة. معالجة المشكلات الفعلية

ور السوق بالمطلق أو دور أما د التي تقدس ،مواجهة العديد من المقاربات الإيديولوجية الأحادية الجانب

انه لا يمكن لآليات السوق لوحدها ان  ت التجربة التنموية العالميةنفقد بيّ وكما أكدنا سابقا . الدولة بالمطلق

تحقق كفاءة الإنتاج والعدالة الاجتماعية وخصوصا في بلدان تعيش في مراحل النمو وإعادة البناء، مثلما 

 .هذه العملية هو الرهان على دور وحيد للدولة في

 

في اللحظة الراهنة تواجهنا جملة مشاكل واختلالات، ووجود بطالة مرتفعة، والجانب الأمني وتقيداته     

المعروفة ولذا يمكن القول انه لا يمكن تحقيق إعادة الاعمار ولا إطلاق تنمية مستدامة ولا اطلاق عملية 

والمختلط  الحكومي والخاص: الأخرى ديمقراطية من دون دور نشيط للدولة وتحفيز القطاعات

 . الخ.... والتعاوني

 

. ليهاإ يتوجب النظروكيف  التعددية الاقتصاديةعني بها نوثمة ملاحظة مهمة هنا لا بد من ذكرها و    

لواقع طبقي  انعكاسلاشك ان وجود قطاعات اقتصادية مختلفة، والإقرار بها والتعامل معها، هو 

دنا والذي سيستمر لفترة طويلة، ولتطلع هذه القوى الى شغل مكانها في واجتماعي موضوعي في بلا
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الاقتصاد الوطني وفي عملية التنمية ثم انعكاس هذا الدور في المشاركة السياسية وتحمل أعباء المرحلة 

دي إستراتيجية تتجاوز الحقل الاقتصا آثاراضافة لذلك فان لتبني مفهوم التعددية الاقتصادية إو. وتحدياتها

لتمتد الى الحقل السياسي ممثلا بالتحالفات السياسية المطلوبة وأهمية ترصينها على أساس مصالح 

ملموسة، في إطار التحالفات الطبقية والسياسية الواسعة التي تشكل الكتلة التاريخية في الظروف الراهنة 

ومن هنا فإن النضال . قتصاديةالا/الديمقراطية والاجتماعية/حيث اندماج غير مسبوق بين المهام الوطنية

 الفئاتالطبقات وفي سبيل انجاز هذه المهمات، بالمعنى التاريخي، يمثل مهمة راهنة تستقطب أوسع 

وبرجوازية صغيرة مدينيه وعمال وفلاحين وكادحين  انتاجية/الاجتماعية من برجوازية تقليدية والشرائح 

كثير، فان طرح موضوع التعددية الاقتصادية ينبغي الرها ولهذه الأسباب، وغي. الخ..من شغيلة اليد والفكر

فهمه ليس باعتباره ينطلق من مناورات تكتيكية قصيرة النظر بل من اعتبارات إستراتيجية ذات طابع 

 .تحتمها ضرورات المرحلة التاريخية الانتقالية التي تمر بها البلاد موضوعي

عن العلاقة بين هذه  -أي القانون –ظ القارئ انه يتحدث ، فقد يلاحمجددا ذاته" القانون"نعود الى     

للقطاع الخاص ومسكونة  منحازة مسبقامور من مقاربة ايديولوجية للأ ينطلقالقطاعات ولكنه في الواقع 

غير ان الواقع الفعلي للقطاع . مكانية ان يلعب هذا القطاع الدور القيادي للاصلاح في المرحلة الانتقاليةإب

 . باب عديدة لا يستطيع انجاز هذه المهمة اليومسالخاص ولأ

 

فهو مشروط بمناخه، لذا ليس صحيحا الحديث بالعموميات كما جاء في " الإصلاح المنشود"أما بشأن     

: " جرى حسب وصفة صندوق النقد الدولي" الإصلاح" الدكتاتوري وفمنذ سقوط النظام ". القانون"

مهام ومشيئة خبرائه حيث جرى التركيز على جملة " أو شرط التكييف الهيكلي والخصخصة دون قيد

 : يمكن حصرها في كبرى

 إزالة الاختلالات في ميزانية الدولة والميزان التجاري. 

 المطالبة بتحرير التجارة. 

  (.خصخصة وإصلاح المؤسسات العمومية)إجراء تغييرات هيكلية 

 

بحد  هدفااصة بحيث لا يجوز ان يكون الإصلاح هذه الوصفة لم تنظر وللأسف الى ظروف العراق الخ   

 .ذاته بل جزء من إستراتيجية تنمية شاملة

 

وطبقت في العديد من البلدان وأدت في بعضها الى انفجار  التجربة التي راهنت وصفة الصندوق عليها    

تتيح  ،"(الربيع العربي"أو ما اطلق عليه  8100مثل ما حدث في مصر وتونس في أوائل )اجتماعي 

 :من بينهاالنتائج جملة من الاستنتاج بأنها قادت الى 

 

فليس لديه ما يقوم به في ظل إطلاق العنان للمنافسة دون تحضير  تهميش دور القطاع الخاص المحلي. 0

: ومن حق المرء ان يتساءل. الممهدات الضرورية لها مما أدى الى تدمير الصناعة والزراعية الوطنية

؟ ربما ثمة مطلب ان يلعب القطاع الخاص الدور القيادي في مثل هذه الظروف" ونالقان"كيف يطرح 

على القطاع الخاص الأجنبي أو على دور ما للبرجوازية " القانون"ووحيد هو رهان  استنتاج واحد

 اقتصاد مترابط ومتين" من مسعى لبناء " القانون"وهنا لا يستقيم الحديث مع ما طرحه . الكومبرادورية

." 

 

في النصيب النسبي من الثروة والدخل، وهذا  اتساع شقة التباين بين القوى الاجتماعية المختلفة. 8

بمعنى التحديد الجامد ( الاستقطاب الاجتماعي)يؤدي الى بروز الظاهرة التي يمكن ان نطلق عليها 

اعية، وبالتالي تصادم والصارم نسبيا للمواقع الاجتماعية على سلم الثروة والدخل لمختلف الفئات الاجتم

 . تيةأقدارها ومصائرها بفعل السعي المتضارب الى اكتساب طريقة محددة للممارسة الحيا
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" نه أولا بأ -(0)في المادة  "الاصلاح الاقتصادي"يلاحظ إنه يعرف  مجددا "القانون"وبالعودة الى     

ومتطلبات التحول لاقتصاد السوق، وضمان إعادة هيكلة الاقتصاد العراقي وفقاً لمبادئ الاقتصاد الحديثة 

توسيع قاعدة الإنتاج من خلال اعتماد آليات السوق وتحرير التجارة الخارجية والداخلية وضمان المنافسة 

 ". العادلة

 

مفاهيم يستند اليها الاصلاح /اسس ربعةأ إذن ثمةوبتفكيك التعريف اعلاه الى مكوناته يلاحظ ان     

 :المنشود

 ؛وقاقتصاد الس 

  ؛السوقآليات 

 ؛تحرير التجارة الخارجية والداخلية  

 العادلة ضمان المنافسة.  

 

اقتصاد السوق، ) بالآليات المعروفةبهذا المعنى فان الاصلاح المطلوب، وفقا لهذه الصيغة، مسكون     

 (. تجارة، المنافسةالسوق، تحرير آليات 

 

. للقضية مهملا بعدها المجتمعي ومضمونها ب الفنيةالجوانهنا يركز على " القانون"ان آخر بمعنى     

عملية مركبة متعددة الأبعاد  هو بل صرفةالاصلاح الاقتصادي كما معروف ليس عملية فنية ي حين أن ف

تشمل جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية و الفئات والشرائح الاجتماعية بحيث يتأثر الجميع  ويفترض ان

النتائج البعض على حساب عندها ستصيب مدروسة ومتكاملة  الآلياتلم تكن وإذا  .من خطوات الإصلاح

 . البعض الآخر

الطبقات  وتوافقرادة سياسية ونجاحها يحتاج لإ عملية مركبةفالإصلاح الاقتصادي بهذا المعنى     

 .لهتتحقق مصالحها في نهاية المطاف من خلاالتي والفئات والشرائح الاجتماعية المعنية بالإصلاح و

وبهذا المعنى لا توجد . ومن هنا تضارب الآراء وتعارضها وتقاطعها أحيانا تجاه الإصلاح المنشود    

ثر تلك أكل تجربة هي بنت شروطها وظروفها المحلية وتت أن بل ،تصلح للتطبيق للإصلاحوصفة جاهزة 

 . تبتناسبات القوى السائدة في الفترة التي تطبق فيها تلك الاصلاحا" الوصفة"

 

تنمية واستقلال أم إعادة " .. اعادة هيكلة الاقتصاد العراقي"مضمون : الثالثة الركيزة
 الحدود والإمكانيات والمآل  -انتاج التبعية وتأبيد الهيكل الراهن

. حادي الجانبوأاقتصاد متخلف وريعي  كونه الاقتصاد العراقي الراهن هوخاصية ن إكما معروف ف    

من البنية الاحادية وبناء اقتصاد متنوع بالتركيز على قطاعات  التخلصهيكلته تفترض  عادةإومن هنا فان 

ولكن لو دفعنا الصيغة . خرى وفي مقدمتها قطاعي الصناعة التحويلية والزراعةالانتاج المادي الأ

نها تشير الى ألوجدنا  -والتي اشرنا لها قبل قليل  - "القانون" من ( 0)ولا من المادة أفي الفقرة  ةالموجود

 : التالي

إعادة هيكلة الاقتصاد العراقي وفقاً لمبادئ الاقتصاد الحديثة ومتطلبات التحول لاقتصاد السوق، وضمان )

توسيع قاعدة الإنتاج من خلال اعتماد آليات السوق وتحرير التجارة الخارجية والداخلية وضمان المنافسة 

 .(العادلة

 

عملية التي ترتكز عليها  الأسس هي بمثابة" اقانيم" اربعةكوناته يتيح فرز علاه الى مأتفكيك النص ان     

 .المقترح "الاتحادي الاصلاح الاقتصادي"وفقا لرؤية مهندسي " اعادة هيكلة الاقتصاد العراقي"

 .عادة الهيكلة تتم وفقا لمتطلبات التحول لاقتصاد السوقإهو ان  ،الاول. 0

بالمعنى العام بل ملموسا وهي السوق " سوقا " تالحديث ليسهو ان السوق موضوع  ،الثاني. 8

 .سماليةأالر
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" السوق العراقية"فان  ،خيرة عالمية البعدوان هذه الأ ،سمالية الطابعأهو انه وبما ان السوق ر ،الثالث. 2

 .سمالية العالميةألن تكون سوى جزء من السوق الر

الحرية "شتغل وفقا لمبدا فإنها ت، ةلبعد او محليا ةهذه السوق، سواء اكانت عالمي ، انالرابع. 1

هنا  يشير" القانون"هذا مع العلم ان . ومن اركان هذا المبدأ تحرير التجارة واعتماد المنافسة". الاقتصادية

على  ،طبيعة المنافسة السائدة اليوم عدم فهمعن  - سفللأ و -يعبر  وهذا ،"المنافسة العادلة"مفهوم  الى

والتي ابسط ما يقال عنها بانها منافسة  سواء ببعده المحلي ام ببعده العالمي،سمالي أد الرصعيد الاقتصا

ضمن " بلدان الاطراف"و " المركز"في مستوى تطور اقتصاد بلدان  المعروفغير عادلة بسبب التفاوت 

 .النسق الراسمالي العالمي

 

 "الاصلاح"مقاربة ريكاردوية لـ 
 

من خلال اعتماد آليات السوق وتحرير التجارة الخارجية ... صاد العراقي إعادة هيكلة الاقت"ن إ    

الى  (دون ان يصرحوا بذلك علنا)هنا يستندون " القانون"تعني ان صائغي " والداخلية وضمان المنافسة

دافيد الاقتصادي الانكليزي وهي أطروحة تعود أصولها إلى  "النسبيةالميزات "من  الاستفادةفكرة 

وقد انتقدنا هذه المقاربة في مكان أحد أقطاب الاقتصاد السياسي الكلاسيكي،  (5823-5993) ريكاردو

 :ولكن بالمقابل نطرح فقط السؤال التالي. آخر من الدراسة ولا نجد ضرورة لتكرار ذلك هنا

هل يمكن اعتماد نظرية التكاليف النسبية كمعيار للتخصص والتبادل الدولي في الظروف المعاصرة، 

 . ؟ ث السمة الأساسية هي التفاوت في مستويات التطور على الصعيد العالميحي

 

التحليل الريكاردي لا يسمح بالإجابة على هذا السؤال، برغم الأهمية الحاسمة، على  مجملإن     

تحرير "بشأن الاستفادة من " القانون"ولهذا فان ما يطرحه . الصعيدين النظري والتطبيقي، لتلك الإجابة

في ظل التفاوتات الاقتصادية على الصعيد العالمي " تجارة الخارجية والداخلية وضمان المنافسة العادلةال

الاقتصاد العراقي على بنيته الراهنة بكونه اقتصادا ريعيا لأنه يتمتع بـ  إبقاءسيؤدي، في الواقع، الى 

الاصلاح الاقتصادي "مع منطلق وهذا يتعارض  (!النفط)في مجال إنتاج الخامات والوقود " ميزة نسبية"

 .حيث الهيكل الراهن متخلف وأحادي الجانب" إعادة هيكلة الاقتصاد العراقي"الذي يؤكد على " الاتحادي

لا يستقيم مع واقع عصرنا الراهن حيث التأثير الكبير " المنافسة العادلة" افتراضومن جانب آخر فان     

 .للعمل المعاصر يم الدولي الرأسماليللاحتكارات المتعدية الجنسية على التقس

 

اعادة هيكلة " ن أالاستنتاج ب فانه يمكناعلاه الى نهايتها المنطقية  الواردة دفع جملة الافكار وعند    

وليس على العوامل المحلية أو على جدل العلاقة بين  تراهن على العوامل الخارجية" الاقتصاد العراقي

 . المجموعتين من العوامل

         

 !يعود مجددا ولكن بطبعة جديدة ( بريمر.. )مقاربة مالية وليس انتاجية 
تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي والمبادئ "  :التالي الى" القانون"من ، الفقرة ثالثا 1تشير المادة     

والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون وضمان الانسجام بين غايات واهداف استراتيجية 

  ". ازنـــــــــــة العامة الاتحاديةالمو

إعادة هيكلة الاقتصاد "والتي تشير الى " القانون"من  (0) ذا ربطنا هذه الفقرة بما جاء في المادةإو    

ً لمبادئ الاقتصاد الحديثة ومتطلبات التحول لاقتصاد السوق، وضمان توسيع قاعدة الإنتاج  العراقي وفقا

نه يمكن إف ،"وتحرير التجارة الخارجية والداخلية وضمان المنافسة العادلة من خلال اعتماد آليات السوق

 :المطلوب هو مدخل مركب "الاصلاح"الاستنتاج ان مدخل 

 .السوقآليات اعتماد  -

  .الرهان على التجارة -
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 .الجانب الانتاجيوليس على  اولا الرهان على الجانب الماليبهذا المعنى فان المدخل هو     

 

عندما اصدر الحاكم المدني  8112طبعا هذا المدخل ليس اصيلا بل هو امتداد لعملية بدأت منذ اواسط     

فمنذ ذلك الحين ظل الهاجس الرئيسي لصناع القرار  .مشروعه الاقتصادي (بول بريمر) آنذاك الامريكي

" النموذج"لى غرار السوق ع اقتصاد نحو التحول هو "المرحلة الانتقالية"خلال  الاقتصادي والسياسي

اقتصاد انتقالي، سود عندنا يالشرقية رغم اختلاف الظروف، حيث  الذي جرى تطبيقه في بلدان اوربا

  .خدماتي متخلف وأحادي البنية/ريعي

  2003 العام بعد الذي بدأ بالتبلور العراق في الانتقالي الاقتصادبأن  القائلةويمكن الاتفاق مع اطروحة     

 بالتحرر مسببات الصراع  المتمثلة لاإ السوق اقتصاد الى الكلي الانتقالي الاقتصاد اسس من ... يوفر لم"

" منفلت في التجارة الخارجية تحرر توازي مالية سوق وخلق الواسع المالي
63
ومن المفيد الاشارة الى ان . 

رافقه في الوقت نفسه  العام، الاقتصادي التطور عن بمعزل تم المال سوق وتطور المالي النشاط "تحرير"

 من التي تعيش حالة  من الركود والبطالة وخالية خرىنتاج الأالإ اسواق في الحقيقي النشاط اغتراب

 .وسياساته الانتقالي الاقتصاد مقومات

ً  اقتصاداً  بلادنا تول د لم ساس،الأ هذا وعلى     ً  انتقاليا  بين الشراكة من في وقت غابت فيه انماطا واضحا

 البلاد مرافق في نتاج  والتنميةم الإأ الاستثمار سواء في السوق سسأ وفق تعمل لدولة كيوا السوق

 .كافة الانتاجية

 

 (مضارباتية) مالية رأسمالية إلا السوق اقتصاد الى الانتقاللم ينتج : وكانت النتيجة واضحة وتفقأ العين    

. حقيقي نتاجإو استثمار كقوة عنه لانتقالا غاب الذي الكلي السوق امام واسع اغتراب مالي في تتعامل

هكذا بدلا من تكامل الاسواق بمستوياتها المحتلفة ووحدتها الداخلية أصبحت السوق المالية المحلية امتدادا 

 الانتاج بمفاصل الارتباط ضعيفةوال التكوين الناقصة المالية الثروة للسوق المالية العالمية وذراعا لترحيل

تساهم في و الدولية المال مستودعات تتكامل مع وتصب في كاملة مالية ثروة الى ليالمح الاقتصاد في

وبالتالي تمنع إعادة  الحقيقي تراكمها من البلاد حرمانمقابل  العالميالراسمالي  الصعيد على التراكم تقوية

 الصراعات لتفجر سببا للعراق المالي الانتقالي الاقتصاد في العمل وهكذا اصبحت آلية. هيكلة الاقتصاد

 المالك)الاهلية  المالية وبين الرأسمالية( الكبير الريعي المالك)المالية باعتبارها  الدولة رأسمالية بين

!!  "ديمقراطيةآليات  "المركزي والساعي للتحكم فيه عبر  الريع على المتطفل( الصغير
64
 . 

 

جل زيادة الانتاجية أعادة الهيكلة من إتي تتم فيها عن الكيفية الشيئا  "القانون"لا يقول صائغو وبالمقابل     

 على النص" محاولة التفافية"سنجري  ،"الشيطان يكمن في التفاصيل"ن ولأ. "العادلة المنافسة"وضمان 

  ! لكشف عن ما لا يريد قولها لاستدراجه من اجل

 

اقتصاد السوق هو  يدور عن نوع من الاقتصاد محدد وملموس" القانون"لان الحديث في ونظرا     

خير هو اقتصاد عالمي البعد يضم في طياته هذا الأ وان ،سمالياأوهو بلحمه ودمه اقتصادا ر ةالحر

، فان اسمالية المتقدمة واقتصادات البلدان المتخلفة ضمن النسق الراسمالي العالميالراقتصاديات البلدان 

ً لمبا"عادة هيكلة الاقتصاد العراقي إن أيعني  ذلك  دئ اقتصاد السوق الحر والمنافسة العادلةوفقا

الناظمة لهذا النسق، أي من خلال التخصص وتقسيم العمل الدولي الآليات ستتم في اطار " والمشروعة

المعاصر وفي مرحلة من أبرز معالمها عولمة الحياة الاقتصادية وهيمنة الآليات الرأسمالية  الراسمالي

 .على تلك العولمة واخضاعها لمنطقها
                                                           

63
 لرابط التاليا متاح على الانترنيت على  "؟استقطاب مالي أم اغتراب اقتصادي... إشكالية الاقتصاد الانتقالي في العراق"مظهر محمد صالح، . د 

:http://www.alaalem.com/index.php?aa=news&id22=48779 
64
رأس المال المالي للدولة ورأس " مظهر محمد صالح،.د: قارنلمزيد من التفاصيل . سع وعميقمظهر محمد صالح هذه القضايا بشكل وا.عالج د 

 :التالي متاح على الانترنيت على الرابط. "المال المالي الأهلي

 49096http://www.alaalem.com/index.php?aa=news&id22= 
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 . لا بد من تمرين ذهني هنا لتقريب الفكرةتجنبا لاي سوء فهم أو التباس،     

     

إعادة هيكلة الاقتصاد العراقي لزيادة الإنتاجية وضمان المنافسة، وتنويع الموارد "في اطار ف    

لمنافسة العادلة الاقتصادية وتحسين الكفاءة في إدارة الموارد الطبيعية وفقاً لمبادئ اقتصاد السوق الحر وا

عادة الهيكلة إلتحقيق عملية  طريقين وجود يمكن افتراض - "القانون"كما جاء في  -" والمشروعة

، هذا اذا افترضنا عدم التخصص الدولي وأ التخصص والتعاون الاقليميأما : علاهأبشروطها المطروحة 

 . امكانية انغلاق الاقتصاد

 

 :لنتابع كل خيار على حدة    

 

على العموم اقتصاداتها  ، فهذهبلدان الجوارلنأخذ مثلا ؟ ما هي نتيجته صص والتعاون الاقليميالتخ -

كيف يجري : وهنا يطرح السؤال المعروفريعية أو أحادية الجانب وتحكمها نظم سياسية متباينة، : متماثلة

ت الأسئلة هنا ؟ ثمة مئاوما هي اشكال التعاون التي يتخصص بها كل بلد الصناعاتوما هي  التخصص

ولن يتحقق على المدى القصير  معنى افتراضيله  تخصص اقليمي لذا فان أي حديث عن. يمكن طرحها

ويعني ذلك انه في ظل هذه الظروف وبحكم . والمتوسط طالما بقيت تلك الاقتصادات تتمتع بذات السمات

عبر مسارات التخصص دولي  "الاندماج مع العالم"التوجه نحو خيار  الأمر الواقع سيكون من المبرر

 . البعد

 

هنا تنطرح مشكلة المفاهيم عندما تؤدي وظيفة إيديولوجية، . الاندماج مع العالم -التخصص الدولي -

في الواقع ليس أمامنا  نلا يتحدثون بالملموس عن أي عالم يجري فيه الاندماج، ولك"  القانون" فمهندسو 

ونظرا للتفاوت بين . مع هذا العالم الاندماجإذن سيتعين علينا . طورالعالم الرأسمالي المت: سوى عالم واحد

مستويات تطور الاقتصاد العراقي وطبيعة هذا الاقتصاد وبين مستويات تطور العالم الرأسمالي المتطور 

وسينتج عنه  الاندماج هنا لا يعني سوى خضوع الاقتصاد المتخلف الى منطق الاقتصادات المتطورةفان 

" منافسة عادلة"لن تحدث : ونتيجته واضحة  متكافئاتبادلا لا
65
بل سيفضي الامر " القانون"كما ورد في  

 . ، والابقاء على البنية الاقتصادية الراهنةتعميق التخلف والتبعية الاقتصاديةالى 

 

 . "الاصلاح"تعدد المرجعيات الفكرية لـ : الرابعة الركيزة
 متناقضة "القانون"مبادئ الرؤيا الاصلاحية في 

 

 :من بينها الاهداف من يهدف الى تحقيق جملة"القانون"الى ان هذا   (8)تشير المادة     

 .المنافسة وضمان الإنتاجية لزيادة العراقي الاقتصاد هيكلة إعادة -ولاأ

 وقالس اقتصاد لمبادئ وفقا   الطبيعية الموارد إدارة في الكفاءة وتحسين الاقتصادية الموارد تنويع -ثانيا

 .والمشروعة العادلة والمنافسة الحر

  .الشركات وعائدات الاتحادية العامة الموازنة تمويل مصادر تنويع -ثالثا

             .بينهما العادلة المنافسة وضمان والخاص العام القطاع بين شراكات في الدخول تسهيل -رابعا

 للأقاليم اكبر دور منح خلال من اللامركزية ارةالإد الى للاقتصاد المركزية الإدارة من الانتقال -خامسا

 بين والشراكة العام القطاع في والاستثمار الاقتصادي التخطيط في إقليم في المنتظمة غير والمحافظات
                                                           

65
حقا ( او يتجاهلون)مفهوم ملتبس وغير دقيق وغير علمي أيضا في مثالنا هنا، ويعكس حقيقة ان صائغيه يجهلون " المنافسة العادلة"مصطلح  

، وبالتالي لا "قانون التطور الاقتصادي المتفاوت"، وفي مقدمتها (وهو في جوهره يمثل اقتصادا رأسماليا)القوانين الناظمة لتطور الاقتصاد العالمي 

بين اقتصادات ذات انتاجيات عمل مخلفة ومتفاوتة تعبيرا عن مستويات تطور اقتصادي متباينة، وإذا حدث التبادل " منافسة عادلة"امكانية لـ 

 .فسيكون تبادلا لا متكافئا
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 التنمية احتياجات لتمويل المالية القــدرة لضمان المالية اللامركزية وتحفيز والخاص العام القطاعين

 .المحلية الاقتصادية

             .العمل فرص وزيادة المجتمع لإفراد المعيشة مستوى ورفع شاملة اقتصادية تنمية ضمان -دساسا

 الواسعة المشاركة خلال من والأجانب المحليين المستثمرين لتشجيع استثماري منا  تهيئة -سابعا

 .الاقتصادية الوحدات وملكية إدارة في الخاصة للقطاعات

 بالأسهم التعامل في للجمهور الواسعة المشاركة ودعم المال أسواق شاطاتن وتوسيع تطوير -ثامنا

 .المختلفة المالية والأوراق والسندات

   .الاقتصادية النشاطات عوائد توزيع في العدالة تحقيق -تاسعا

  

 ،الحالفي واقع  ،فهي لا تعبر. أيضا جملة من الإشكاليات المنهجية تثيرالمبادئ لكنها هذه ومع أهمية     

فإذن يمكن . مختلفةتنتمي، الى مدارس فكرية  تضم مبادئ متناقضة بسبب أنها داخليا عن رؤية متماسكة

ينتمي الى " عدالة التوزيع"فمبدأ ! بل لها آباء عدة.... لهذه الرؤية " لا وجود لأب واحد"القول انه 

التي تعمل وفق القاعدة التي " ةحرال السوق اقتصاد مبادئ"مرجعية نظرية اقتصادية سياسية متنافرة مع 

 المشاركة "كما ان !". دعه يعمل دعه يمر"وقوامها  -أبو الاقتصاد السياسي الكلاسيكي - آدم سميتثبتها 

فاعتماد . مرجعية أخرى معروفة اله" الاقتصادية الوحدات وملكية إدارة في الخاصة للقطاعات الواسعة

وهذا التطور ... على التطور الرأسمالي " القانون"ها يعني رهان القطاع الخاص كمنطلق للتنمية وقاعدة ل

انه محكوم بمنطق الاستقطاب، أي استقطاب الثروة من جهة : يقوم على جملة قوانين ومنطقه معروف

العلاقات التي تسود هنا هي علاقات تقوم على أساس الرابطة أو . يقابله استقطاب الفقر من جهة أخرى

سواء على مستوى الإنتاج أم على  علاقة استغلالية غير متكافئةلعمل برأس المال وهي الصلة التي تحكم ا

" القانون"الذي وضعه " عدالة التوزيع"ولذا فان هذا المبدأ على تناقض واضح مع مبدأ . مستوى التوزيع

المثبتة  ةيإذا ما عرفنا ان الرؤ. رأسمالي بلحمه ودمه: في حين هي تروج لخيار آخر ،في مقدمة المبادئ

الرهان على اقتصاد السوق، وهذا الأخير غير معني أصلا بفكرة : تعلن هويتها منذ البداية "القانون"في 

" تحقيق العدالة في توزيع عوائد النشاطات الاقتصادية"العدالة في توزيع الناتج المحلي بين العراقيين، فان 

قانون "خفاء المضمون الفعلي لـ ايديولوجي لإ و مجرد تمويهأيصبح لا معنى له " لقانونا"الوارد في 

 ".الاصلاح الاقتصادي الاتحادي

 

تريد  ، مضمرة تارة ومكشوفة تارة أخرى،في عدة فقرات وبتنويعات مختلفة ،"القانون" افتراضثم ان     

عرفة على م ليدللا  وهذا افتراض المحرك لعملية التنمية الاقتصاديةالقطاع الخاص هو  التدليل على ان

فهذا القطاع نتيجة السياسات الاقتصادية التي سادت في (. قصد هنا المحليأ)دقيقة بواقع تطور هذا القطاع 

، ملموسة سياساتزمن النظام الدكتاتوري وفي العهد الجديد وخصوصا ما انتهجته سلطة الاحتلال من 

وخصوصا الانتاجي  المحلي الى تدمير القطاع الخاص ، جميعها،أفضت وممارسات الحكومات المتعاقبة

 .لذا فان هذا القطاع يحتاج الى فترة طويلة ليستعيد عافيته ويصبح قطبا من أقطاب النمو....  منه

من فكرة ملتبسة تحمل في طياتها تناقضا داخليا عصي على الحل، وقوامها  ينطلق" القانون"ان  كما    

ً لمبادئ اقتصاد السوق الحر تنويع الموارد الاقتصادية وتحسين الكفاءة في إدار" ة الموارد الطبيعية وفقا

وفقا لمبادئ اقتصاد السوق  "منافسة عادلة ومشروعة"وجود  افتراضان ". والمنافسة العادلة والمشروعة

نسبة )ن هذه المقاربة مسكونة برؤية سميثية فإوفي الواقع .. انما يعبر عن جهل حقيقي بتلك المبادئ  ةالحر

علما انه حتى في تلك )سمالية المنافسة الحرة أننا في عصر رأأي تنظر لاوضاعنا وك (سميثآدم الى 

في حين نحن نتمي الى مرحلة جديدة مختلفة جذريا عن مرحلة ( حرة ولا مشروعةالمنافسة  لم تكنالفترة 

 .!الطريق الى جهنم معبد بالنيات الطيبة: وقديما قيل.. المنافسة الحرة

 

ضمان تنمية اقتصادية شاملة ورفع مستوى المعيشة لإفراد المجتمع وزيادة "ن إومن جهة اخرى ف    

إعادة هيكلة الاقتصاد العراقي "خرى تنص على أ، يتعارض مع فقرة "القانون"الوارد في " فرص العمل

وفقاً لمبادئ الاقتصاد الحديثة ومتطلبات التحول لاقتصاد السوق، وضمان توسيع قاعدة الإنتاج من خلال 
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فالفقرتين تنتميان في ". عتماد آليات السوق وتحرير التجارة الخارجية والداخلية وضمان المنافسة العادلةا

نتمي الى ت ةوالثاني (العدالة الاجتماعية)نتمي الى ت ىالأول: مختلفتين الواقع الى مدرستين فكريتين

فعندما يتقاطع  ،لة الاجتماعيةومنطق السوق كما معروف غير معني بفكرة العدا. (الكفاءة الاقتصادية)

تشغيل كل القادرين على "رتكن إليه السوق مع مبدأ العدالة المتمثل بـ تالذي " الكفاءة الاقتصادية"منطق 

 . الداخلي اجنح السوق الى إخضاع كل شيء لمنطقهت" العمل

فهي . أخرى من جهة وتنتمي الى مدارس مختلفةمن جهة  الأهداف متناقضةن هذه إ، ملخص القول    

اقتصاد وبين ( فكرة رأسمالية) اقتصاد السوقوبين ( فكرة اشتراكية) العدالة الاجتماعية: تجمع بين

 (. اشتراكية ديمقراطية) السوق الاجتماعي

" القانون"وبارجاع الامور الى نصابها يمكن القول ان المشكلة تتعلق بالفلسفة التي يريد صائغو     

لحل جميع مشكلات ( المفتاح)من فرضية قوامها أن النمو الاقتصادي هو  لقتنطالترويج لها، والتي 

بإحداث النمو مما يقتضي فتح الأبواب أمام الاستثمار الأجنبي والقطاع  ةكفيل( السوق)المجتمع، وتعتبر أن 

 الخاص، وتحرير الاقتصاد والخصخصة وحرية التبادل التجاري وتقليص دور الدولة الاقتصادي، انطلاقا

 : مثيرة للشكوك و من بينها افتراضاتمن 

في حين  !، وأن كل ما ينقصها هو إزالة القيود الحكومية من طريقهاتعمل بكفاءة( السوق)افتراض أن  -0

أن ما سيؤدي إليه انفتاح السوق هو الاحتكار والقضاء على المنافسة، إضافة إلى أن السوق محاطة في 

هذه  الأمر الذي سيزيد عتيدة للفساد تنخر مختلف جوانب الحياة، "مؤسسة"و  بيئة بيروقراطية فاسدة

ً  السوق  . ضعفا

 

وأن ما يعيقه هو القيود الإدارية ، ، قادر على تحقيق النمو(سمالية المرتبطة بهأوالر)القطاع الخاص  -8

لكن هذا الاعتقاد خاطئ، ففي ظروف العراق الملموسة . الحكوميوتدخل الدولة ووجود القطاع 

يتبين ان الرأسمالية المحلية، ليست  8112خصوصا خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد منذ و

إلى الاستثمار في  ، في الظروف الراهنة،القيام بأعباء التنمية، وهي كثيراً ما تميلعلى قادرة لوحدها 

(. لهادفة إلى تحقيق التنميةوليس من بين هذه الأنشطة القطاعات الفاعلة وا)القطاعات سريعة الربحية 

وارتباطا بالظروف الامنية السائدة فان أغلب أصحاب رؤوس الأموال  ،س المال جبان كما يقالأن رولأ

، (خاصة ليس محلها في هذه الحلقة وظروفها تحتاج الى مقاربة تفصيلية باستثناء منطقة كردستان طبعا)

ً ما يتجهون إلى . مجازفةيغلب عليهم طابع الحذر وعدم الثقة والبعد عن ال أموالهم  ترحيللذا فإنهم غالبا

بينما توجه جهود أو في المضاربات، الاستيراد والخدمات، في للخارج أو الاستثمار في العقارات، أو 

 . محدودة نحو الإنتاج والتصدير

 

، أي "والداخلية تحرير التجارة الخارجية" من  "القانون"تنطلق الفكرة الرئيسية للاصلاح المثبت في  -2

ن هذه الفكرة إوفي الحقيقة ف. ، وهي التي تحقق الازدهار والنموالتجارة هي جالبة الخيرمن الاعتقاد بأن 

المقصود في هذه المرحلة فإذا كان . ، فالذي يخلق النمو والتنمية هو الانتاجمن ألفها الى يائها خاطئة

إطلاق المنافسة غير المتكافئة مع الإنتاج المحلي، فإن هذا فتح باب الاستيراد، ووحرية التجارة،  الانتقالية

سوف يؤدي إلى القضاء على الصناعة والزراعة، وبالتالي فإن ذلك سيؤدي إلى نسف عملية التنمية 

 . والقضاء عليها

 

وعلى صعيد آخر، فإن فرضية الاعتماد على قوى السوق في تحقيق النمو الاقتصادي لم يثبت صحتها،     

ً بسياسات المركز المسيطر على حركة الرأسمال كما  أن تدفق الاستثمارات الخارجية يظل مرهونا

   .العالمي
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 !نيوليبرالية...  الفعلية " الاصلاح الاقتصادي الاتحادي"مرجعية 
 

نه في أوهي  مفارقة بنيويةيتيح لنا الكشف عن  ،"القانون"أي  ،ان تفكيك عناصر النص الذي بحوزتنا    

، عمارة النيوليبرالية 8112مت الازمة الاقتصادية العالمية، التي يعيشها العام منذ وقت الذي هدّ ال

الى هذه  عادة الروحإالاصلاحات الاقتصادية عندنا الى " منظرو"كمرجعية للتنمية والاصلاحات يسعى 

منفلتة لقوى السوق البالآليات ن تحولت الى ايديولوجيا خائبة كانت ذات يوم تؤمن أبعد " المرجعية"

  .والعمل على إضعاف تدخل الدولة وتغيير علاقتها بالقطاع الخاص

     

الصندوق ويلتزم البلد المدين بتطبيقها إنما تتضمن " يقترحها"إن برامج التكييف الإقتصادي التي فمثلا    

 محددة إجراءاتمعينة هي عبارة عن  بنود، يشتمل كل منها على محاور أساسية
66
القدر الذي يتعلق وب. 

أو قطاع )  إعادة النظر بدور القطاع العامالصندوق على  إصرارالإجراءات تلك هي  أهمبموضوعنا فإن 

ونظراً لأن الصندوق يعيش الهاجس الدائم . في عملية التنمية بإعتباره، المحرك الرئيسي لها( الدولة

وفي هذا المجال . من فكرة العجز انطلاقاطاع هذا الق دور ووظيفةالمتمثل بالعجز العام، فإنه ينظر الى 

، علما انها بحسب تسمية الصندوق)بما أن عجز المنشآت العامة : الأطروحة التاليةالصندوق  يصوغ

أصبح في كثير من البلدان أهم  -0الفقرة خامسا من المادة  - "الشركات العامة"بـ " القانون"تسمى في 

ما إذا كان مقدار  إعادة تقديرانب الرئيسية في التكييف الهيكلي هي عناصر العجز الكلي، لهذا فإن الجو

هذا العجز ما يبرره اليوم 
67
وإذا ما وضعنا هذه الأطروحة موضع التطبيق العملي فإنه يمكن القول أن . 

تقليص نمو القطاع المذكور وقصر نشاطه على الإستراتيجي للصندوق في هذا المجال يتمثل في  الهدف

  .العامة وبيع مشروعاته الى القطاع الخاص المشروعات

 

 :عندنا؟ انه يشير الى التالي" القانون"ماذا يقول 

ضمان . إعادة هيكلة الاقتصاد العراقي وفقاً لمبادئ الاقتصاد الحديثة ومتطلبات التحول لاقتصاد السوق -

ة والداخلية وضمان المنافسة توسيع قاعدة الإنتاج من خلال اعتماد آليات السوق وتحرير التجارة الخارجي

 .العادلة

 .تشجيع تنمية القطاع الخاص ضمن بيئة السوق الحر -

ً لمبادئ اقتصاد السوق الحر  - تنويع الموارد الاقتصادية وتحسين الكفاءة في إدارة الموارد الطبيعية وفقا

 .والمنافسة العادلة والمشروعة

 .لخاص وضمان المنافسة العادلة بينهماتسهيل الدخول في شراكات بين القطاع العام وا -

 .المشاركة الواسعة للقطاعات الخاصة في إدارة وملكية الوحدات الاقتصادية -

اعتماد الحوكمة الرشيدة في ادارة الشركات العامة وفق المبادئ والممارسات الدولية والفصل بين  -

ات العامة من خلال اعادة الهيكلة وتعزيز الملكية والادارة وتعزيز كفاءة الادارة والمنافسة  بين الشرك

 .الشراكة مع القطاع الخاص

 

" القانون"وعند المقارنة بين الصيغيتين لا يحتاج المرء الى عبقرية استثنائية لاكتشاف ان ما وارد في     

من وصفة صندوق النقد الدولي لـ " معدلة( "fotocopy)ليس وصفة اصيلة للاصلاح بل هي نسخة 

 "!! مع ظروفنا الملموسةتتلائم "
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: ، كذلك20، ص 0629/عدد مارس" التمويل والتنمية" ،"برامج التكييف التي يدعمها الصندوق، هل تعوق النمو" ،نايت.خان و مالكولم د.محسن س: قارن 

ً  2، ص 0620(/تموز) عدد يونيو "  التمويل والتنمية " ،"دور صندوق النقد الدولي في التكييف" ،مانويل جوبيتيات  .ولاحقا
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 .0620/نيوعدد يو " التمويل والتنمية " ،"إستعراض القضايا. التكييف في الثمانينات" ،مارسيلو سيلوفيسكي: قارن 
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 رسملة القطاع الزراعي وتحويل الارض الى سلعة : الخامسة القضية
 

تشجيع الاستثمار في قطاع الزراعة وتوفير المدخلات الاساسية والكافية "الى " القانون"  يدعو    

 ".واصلاح التشريعات والاجراءات ذات الصلة بالاراضي وطرق استخدامها

الوارد في الفقرة " الاصلاح الاقتصادي"ذه الفقرة الى نهايتها المنطقية وربطناها بمفهوم ذا دفعنا هإ    

ً لمبادئ الاقتصاد الحديثة : "ولا والتي تنص على التاليأ -(0) إعادة هيكلة الاقتصاد العراقي وفقا

سوق وتحرير ومتطلبات التحول لاقتصاد السوق، وضمان توسيع قاعدة الإنتاج من خلال اعتماد آليات ال

 :الملاحظات التالية تسجيللامكننا " التجارة الخارجية والداخلية وضمان المنافسة العادلة

 

أشكال الإنتاج ما " تدمير"ولتحقيق ذلك لا بد من . بث الرسملة على مختلف جوانب الاقتصاد الوطني -

ا عندما نعود للوسائل التي ويتجلى هذه الترسمل واضح. أو رسملتها بقوة الأمر الواقع ةقبل الرأسمالي

( مزرعة العائلة)الإنتاج السلعي الصغير " تدمير " تتجلى بخلق الأرضية لرسملة القطاع الزراعي بدأ من 

 إخراج بمحاولات أراضي الدولة للشركات الزراعية مرورا إيجارالشركات المساهمة الى  تأسيسالى 

 .الدولة من أي نشاط في القطاع الزراعي

لصالح كبار الملاك والرأسمالية  الأرض ذاتها كسلعة "تحرير"لـ وسائل أعلاه أيضا  تسعى ال -

وارد في هو فما . الزراعية، يقابله تحول أعداد كبيرة من فقراء وصغار الفلاحين إلى أشباه بـروليتـاريا

" ستخدامهااصلاح التشريعات والاجراءات ذات الصلة بالاراضي وطرق ا"علاه من أالفقرة المشار اليها 

 .يدلل على هذا الاستنتاج

مع  تناقضإلا أنها تقع في " القانون"وإذا كانت هذه الوسائل مقبولة ومشروعة من وجهة نظر صائغي  -

فتطبيق الوسائل أعلاه، . القطاع الزراعي الذي ما زال القطاع الاقتصادي الأكثر توفيرا لفرص العملواقع 

التي هي أساليب تركز بالأساس على "  أساليب الزراعة الحديثة "وهي رأسمالية طبعا يستلزم اعتماد 

قطاعات واسعة من سكان الريف، وعندها لن  بلترةالتكنولوجيا والعمالة الماهرة وبالتالي سيؤدي ذلك الى 

 . في الاقتصاد العراقي" القطاع الاقتصادي الأكثر توفيرا لفرص العمل " يكون القطاع الزراعي هو 

على اعتماد سياسات تقوم على مبدأ العمل حسب آليات المنافسة في  يراهن" القانون"ان  ويعني ذلك -

 : التالية الآثارسوق ما زالت قيد التشكل وغير مقننة مما سيؤدي إلى 

 نماذج المستبعدين عن الإنتاج الريفي إلى أحياء عشوائية، وستظهر مجددا  هجرة آلاف الفلاحين

بمديات جديدة بكل ما  إعادة إنتاج الفقر والتهميشي أيضا الى التي ستفض "مدن الصفيح"من 

 . يحمله ذلك من مخاطر اجتماعية على السلم الأهلي

 نسبة متصاعدة من الفلاحين لصالح التركيز على إثراء أقلية تهميش . 

 من  وما يرافق ذلك كله أحياء عشوائية، بطالة، أعمال غير ثابتة: الفقر من الريف إلى المدن انتقال

 .مشكلات اجتماعية تكون في العادة بمثابة قنابل اجتماعية موقوتة وقابلة للانفجار في كل لحظة

 

الى  ترتكنالزراعية في العراق ليست مقاربة أصيلة بل هي  للمشكلة" القانون"ويمكن القول ان مقاربة     

هذا  استحالة تكرارلتأكيد هنا على ولكن لا بد من ا. بالأساس في البلدان الراسمالية المتطورةنمط التطور 

النموذج لجملة أسباب لا يتسع المجال للدخول في تفاصيلها بل فقط الإشارة الى اختلافها عن تجربتنا من 

إن المسألة : طبعا قد يجادل المدافعون عن رسملة القطاع الزراعي قائلين. حيث الظروف والشروط

ة من الريف، فلماذا لا تكرر بلداننا هذا النموذج بفارق الزراعية في أوروبا قد وجدت الحل في الهجر

زمني قدره قرن أو قرنان؟ ولكن هؤلاء ينسون أن الصناعة والخدمات الحضرية في القرن التاسع عشر 

" العالم الثالث"و . تينيكانت تحتاج إلى أيد  عاملة أكثر، وأن الفائض عن حاجتها قد هاجر إلى الأمريك

ً كما يفرضون عليه، فإن عليه اللجوء إلى اليوم لا يملك هذه  الفرصة، وإذا كان عليه أن يكون منافسا

إن الاستقطاب الناتج عن التوسع العالمي لرأس المال، . التقنيات الحديثة التي لا تحتاج لأيدي عاملة كثيرة

 . بفارق زمني" الشمال"من تكرار نموذج "  الجنوب"يمنع بلدان 
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على ضوء الأزمة المزمنة والهيكلية التي تعيشها الزراعة والريف العراقي يتضح مما سبق كله، و    

الناجمة عن سياسات النظام المقبور والسياسات الاقتصادية التي اعتمدها الاحتلال وأيضا انعدام وجود 

ظل السياسات في و  3002التي قادت العملية السياسية خلال الفترة بعد  عند القوىإستراتيجية تنموية 

الواضح لتمايز الفلاحين وإفقار فئات واسعة منهم من الشرائح الوسطى  الاتجاهلحكومية الحالية، يتضح ا

وهذا يخلق أرضية لطرح بديل فلاحى ديموقراطى لا بد من تدشين نقاش بشأنه لبلورة . والصغيرة

 . ولكن طبعا ليس في العمل عناصره

 

 "القانون " فقودة في المقضايا ال
أية إشارة الى جملة من  افتقد الى" القانون"ى الملاحظات السابقة فانه يمكن الاشارة الى ان إضافة ال    

" رؤيا اقتصادية" إذا كان الحديث يدور عنو. القضايا ومن بينها وأهمها القطاع الصناعي التحويلي

صلاح فلا بد من ان يكون في صلب مهمات هذا الا "اصلاح اقتصادي شامل"جديدة من خلال تطبيق 

تنويع الموارد الاقتصادية " فلا مجال لـ . ورهاناته إيلاء الاهتمام المطلوب للقطاع الصناعي التحويلي

إعادة هيكلة الاقتصاد العراقي لزيادة الإنتاجية "و  " وتحسين الكفاءة في إدارة الموارد الطبيعية

إطار من  نلا بد إذ. ي التحويليبدون تحديد دور للقطاع الصناع" القانون"كما أشار " وضمان المنافسة

لشروط التغيير في التخصص الإنتاجي والسلعي بحيث يتفق هذا التغيير وتتفق خياراته مع  استراتيجي

أهداف التنمية الصناعية وتساعد بالتالي على تعزيز البنية التكنولوجية والقدرة الوطنية على استثمار 

الصناعية وتكاملها الرأسي وترابطها مع بقية القطاعات التكنولوجيا مع تجديدها وعلى تعزيز البنية 

 الحاجة الملحة إلى رؤيا متكاملة للتحديث( إن كانت هناك حاجة للتأكيد)إن هذا  يؤكد . الاقتصادية

والتطوير في القطاع الصناعي إجمالا وفي كل من فروعه الرئيسية على أساس النظر إلى هذا  التكنولوجي

 .واية اشكال اخرى ونيه العام والخاصالقطاع بمجمله أي بمك

 

ألا تطرح المشاكل التكنولوجية البحتة والصناعية العامة والحاجة : التالي التساؤلويهمنا هنا طرح     

التاريخية الملحة إلى الإصلاح بل التغيير التكنولوجي والصناعي في القطاعين الصناعيين العام والخاص، 

في  الاقتصاديعلى صناع القرار  ،وترقية التخصص الصناعي والاقتصاديباتجاه تفعيل النمو والتنمية 

بلادنا مهمة التعاون الوثيق والتنسيق الفكري والتخطيطي لوضع رؤيا وسياسة استراتيجية وطنية 

تكنولوجية ورؤيا وسياسة إستراتيجية وطنية صناعية يتحدد فيها دور كل من القطاع العام والقطاع 

 .الخاص ومسؤوليته؟

 

اقتصادية تدعي  رؤيةورقة طافحة بالايدولوجيا، وهي بالتالي لا تصلح ان تكون " القانون: "الخلاصة    

أنها تستهدف بناء معالجات رصينة وليس ممارسة دور تخدير الوعي وتبسيط المشكلات البنيوية التي 

 . يعاني منها الاقتصاد والمجتمع في لحظة تطوره الملموسة

هي أن صائغيه مصرون على انه " القانون" نقطة مقتلن أن نغامر بطرح استنتاج قوامه وربما يمكن ا    

إستراتيجية "عادة ما تقترن بالسعي لبناء "  الرؤية الجديدة" ولكن كما معروف فان  ". رؤية جديدة"يمثل 

ذا السبب وله. صياغة تكتيكات أو، " سياسات" يركز الجهد عند بلورة " القانون"في حين ان  ،"جديدة

مرتبكة الصياغات، وغير واضحة المهمات، ومتعددة المرجعيات، بما لا يساعد " القانون"جاءت صيغة 

". إعادة هيكلة الاقتصاد العراقي"على تحقيق مهمة الاصلاح الوارد في المادة الاولى والتي تنص على 

ظروف "ة واعادة انتاجها في ستساهم في الابقاء على البنية الراهن" القانون"فالصيغة المطروحة في 

 ".افضل

وحة على كل الاحتمالات تواجه البلاد في الحقل الاقتصادي مشكلة توفي هذه اللحظات المتوترة والمف    

الخيارات التنموية بين تلك القادرة على التغلب على الازمة البنيوية المتفاقمة وتلك التي تسعى لاعادة انتاج 

بل وبهذا المعنى فان الحديث عن الاصلاح الاقتصادي المطلوب ليس حديثا فنيا  .الواقع الراهن بل وتابيده
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مام خيارين كبيرين كل واحد الآن أوفي الواقع نحن . سياسية مركبة –هو حديث عن خيارات اقتصادية 

 .منهما يعبر عن نمط تنموي محدد

 

 أي اصلاح اقتصادي مطلوب اليوم ؟
 

 :بعض الملاحظات التمهيدية الضرورية بداية، لا بد من الاشارة الى    

 عملية مجتمعية بالمقابلفي محتواها ولكنها  عملية فنية المطلوب وان كان ان الإصلاح الاقتصادي  -

وحصول توافق مجتمعي بين القوى و الطبقات والشرائح الاجتماعية  واعية سياسية الى إرادةتحتاج 

وكل تردد أو  .صلاح وتتحقق مصالحها في نهاية المطافو هذا النوع من الاأالتي تتبنى هذه الصيغة 

ومن ثم تأجيل الاصلاح أو الاكتفاء بالترميم  الآراء المجتمعيةتأجيل للاصلاح يؤدي لانقسامات في 

 .وتعديل وتطوير بعض التشريعات التي لاتشكل في مجموعها إلا جزءاً من الإصلاح الاقتصادي

شاملة تشمل جميع القطاعات  ثقافية -سياسية  -اجتماعية  –دية عملية اقتصاكما ان الإصلاح ايضا  -

خطوات بالفئات والشرائح الاجتماعية، بحيث يتأثر الجميع و الطبقات الإنتاجية والخدمية وتطول كافة

وإذا لم تكن الخطوات مدروسة ومتكاملة فالنتائج . (أما سلبا او ايجابا) وان بشكل متفاوت الإصلاح

ومن هنا نلاحظ تضارب الآراء وتعارضها تجاه الإصلاح . حساب البعض الآخر ستصيب البعض على

و ذاك من الاصلاح أومضمونه، الذي يختلف باختلاف تفسير القوى الاجتماعية المعنية لهذا النمط 

 . وما يجلبه من آثار، سلبية أم إيجابية المنشود

 -ية الاقتصادية باعتبارها عملية اقتصاديةفهم التنمتوانطلاقا من الملاحظات السابقة فانه وعندما  -

الرهان على ن إلذا ف. ن يكون الإصلاح الاقتصادي عملية متكاملةأاجتماعية متكاملة، فانه لا بد عندها 

الاهداف المنشودة من  لن تتحقق ، عندهافي بعض القطاعات دون القطاعات الأخرى "الإصلاح"إجراء 

 . الاصلاح ومن التنمية في الوقت نفسه

 

مهمة قوامها الاقرار بأن الأزمة الشاملة للاقتصاد  اشكاليةفي هذا المجال لا بد من الانطلاق من و    

وانهيار  8112بعد  العراقي والاختلالات العميقة التي خلفتها الفترة الماضية وتلك التي افرزها الاحتلال

 وحول شكلها ومضمونها الدولةعادة بناء إمؤسسات الدولة والتناقضات والصراعات الجارية حول 

الشروع بإصلاحات اقتصادية واتجاهات تطورها بتكريس الطابع الديمقراطي يستلزم من بين ما يستلزمه 

وتحديثه،  الجانب وطابعه الريعي تهدف إلى توسيع قاعدة الاقتصاد الانتاجية، وتغيير بنيته الاحادية

الموارد البشرية، والعناية بالفئات الاجتماعية الأكثر  وتأمين توزيع أكثر عدلا  للدخل والثروة، وتنمية

 .تضررا  

من هذا المنطلق لا بد، إذن، من التأكيد على أن الاقتصاد العراقي بحاجة إلى إصلاح بل وإصلاح     

فما يروج له . هذا الإصلاح مضمون بذلكعني نجذري، ولكن المشكلة لا توجد هنا بل في مكان آخر، و

تشترك في الفلسفة والغايات والأهداف  ،التي تطرحها" المدارس"باختلاف  ،للإصلاح راهنة من طبعة

لممارسته آلية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية إذ تهدف إلى اعتماد السوق محورا للنشاط الاقتصادي 

.  ولتوجيهه، والترويج إلى مفهوم وممارسة الخصخصة من دون أن يسبق ذلك دراسات جدوى حقيقية

دور الدولة الاقتصادي وإعطاء  تضييقينافح البعض مؤكدا على أن هذه العملية يجب أن تنطلق من و

القطاع الخاص الأولوية في السياسات الاقتصادية دون حساب للوضع المزري الذي يعيشه هذا القطاع، 

لعديد من تجارب وتؤكد التجربة التاريخية على أن ا. من دون اية ضوابط واجتذاب الاستثمارات الأجنبية

على خطأ النظرة الأيديولوجية التي تعتبر القطاع الخاص خيراً مطلقاً والقطاع العام شراً  تدللالخصخصة 

 ً  .والعكس صحيح ايضا دائما

 

المنشود ولكي  الاقتصادي أن الاصلاحب تتيح الملاحظات المثارة في مختلف الصفحات السابقة القول    

ان ينطلق من نظرة ايديولوجية مسبقة عند تحديد الموقف المطلوب من  ياخذ مداه الحقيقي لا يجوز



65 

 

وما تضمنته من خلاصات ملموسة  تعميم التجارب التاريخيةالقطاعات الاقتصادية المختلفة بل من 

 :التالية الخلاصات بلورة وفي هذا الصدد يمكن. ونتائج ملموسة وتداعيات ملموسة

فالعديد من  .القضايا بمعيار الاسود والابيض أو الخير والشر أو تناول رفض الاحاديات المطلقة -

فشل مشروع التنمية المستند إلى تنظيم الحياة الاقتصادية من قبل الدولة حصراً "تشير الى  التجارب

 ."وكذلك المشروع الذي يعتمد على قوى السوق كليا

 

جهها أي االتي يو لات الاقتصاديةالسوق كوصفة سحرية لحل كل المشك آليةعدم الرهان المطلق على  -

وربما يتساءل البعض لماذا؟ . بلد من البلدان التي تريد الانتقال الى هذا النموذج من التسيير الاقتصادي

الجواب هو ان  آلية السوق لوحدها لا تؤدي إلى التخصيص الأمثل للموارد، بل يقود منطق تعظيم الأرباح 

ً إلى نمو اقتصادي غير متكافيء، اجت فالسوق لا يرسي ذاته بنفسه وهذا يستدعي . ماعياُ وإقليمياً وقطاعيا

الكثير ( وليس غيرها)وفي تاريخ الراسمالية ذاتها . تدخل الدولة لوضع القواعد والمؤسسات المنظِمة له

 .من الامثلة على هذا القول

 

ى أساس دراسات عيانية إن الدور القيادي لأي قطاع لا يقوم على محاججة إيديولوجية صارخة بل عل -

، وليس المفترض في أذهان صائغي الخطابات ملموسة تنيط بهذا القطاع أو ذاك دوره الفعلي، الحقيقي

فشل مشروع التنمية المستند  العقود الخمسة او الستة الاخيرةنت تجارب لقد بيّ . المصممة لكل المقاسات

ً إلى تنظيم الحياة الاقتصادية من قبل الدولة حصراً وك . ذلك المشروع الذي يعتمد على قوى السوق كليا

بين  إقامة علاقات تكاملية النهوض بالاقتصادي العراقي يتطلب بأن الاستنتاجوبهذا المعنى يمكن 

القطاعين الخاص والعام والمنافسة في بعض المجالات، فضلاً عن إطلاق شروط المبادرة لانبثاق وتطور 

خاصة والمختلطة والتعاونية وبما يستجيب لحاجات الاقتصاد الوطني العامة وال: مختلف أشكال الملكية

 .وتطوره المتوازن

 

، من توفر طائفة من الشروطعلاه فإن الاصلاح الاقتصادي المطلوب يستلزم أوارتباطا بالملاحظات     

 :بينها

ي تكمن في لمجتمعنا في لحظة تطوره الراهنة والت إن ينطلق من الاحتياجات الفعلية الموضوعية -

التنمية المستدامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية بالاستناد إلى الإمكانات الذاتية من جهة مع  تحقيق

من  والاستفادةمع الاقتصاد العالمي  (على الاقل نسبيا) متفاعلة ومتوازنة ومتكافئة علاقاتالسعي لبناء 

مضمونها وطابعها الموضوعي من جهة وتجلياتها بين  الخلط وتجنبالجوانب الايجابية لعملية العولمة، 

 .الليبرالية الاقتصادية الجديدة وصفاتمن جهة أخرى، وخصوصاً ( العولمة الرأسمالية)الراهنة 

 

الشائعة عند " المسلمات"على  التغلبمن خلال  الجدل حول دور كل من القطاعين العام والخاص تجاوز -

ة وأن القطاع الخاص يعني الربح وبالتالي يجب المباشرة البعض بأن القطاع العام يعني الخسار

بخصخصة فورية، إذ أن الواقع يشير الى وجود أمراض اقتصادية تنتاب كلا القطاعين، ويتعين العمل 

 . بشأن من يتحمل المسؤولية" حرب المتاريس"على تجاوزها بدل الانشغال في 

 

أداء الاقتصاد  تحسينإن المطلوب اليوم هو . المرحلة في هذه التعددية الاقتصادية تفعيلإلى  الحاجة -

من حقيقة أن لكل قطاع دوره المرسوم، فالتنمية المطلوبة في هذه  انطلاقاالوطني، بقطاعاته المختلفة، 

وتحقيق التكامل فيما بينها استنادا  الصحيحة من كافة القطاعات الاستفادةمن بين ما تعنيه  تعنيالمرحلة 

 . اتيجية تقوم على التعددية الاقتصادية خلال هذه المرحلة الانتقالية الاستثنائيةالى رؤية استر

 

الحلول المقطوعة الجذور عن واقع اقتصادنا والمهمات الملموسة التي  التي تعتمدالصيغ الجاهزة  تجنب -

 .صندوق النقد الدولي والبنك الدولي" خبراء" وصفاتتواجهه، ومن بينها 
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تمعي حول الإصلاح المطلوب، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال العلنية والمشاركة توفير إجماع مج -

 بلورةعبر تدشين نقاش عام من اجل  ونخبه الفاعلة من مختلف أوساط المجتمع ومفكريه وخبرائه

 . الموقف بشأن القضايا الكبرى أو المفاصل الأساسية للإصلاح المطلوب

 

ى اجتماعية قادرة على وضع مشروع الإصلاح موضع ضرورة توفر إرادة سياسية حازمة وقو -

 .الاكتفاء بخطوات ترقيعية تجاوزوبمقابل ذلك لابد من . التطبيق وتحويل مفرداته الى واقع ملموس

 

، وهذا يتطلب أن يرافق أن يحظى الإصلاح بالمصداقية المطلوبة من مختلف قطاعات المجتمع -

التي " ثقافته"إنتاجه و  وآلياتادقة للقضاء على الفساد الإصلاح الاقتصادي جهود مركزة وحثيثة وص

حتى اصبحت واحدة من  3002ساهم النظام المقبور بزراعتها وتنامت بشكل مثير في الفترة التي تلت 

وبعكس ذلك لن يحضى الاصلاح بالمصداقية المطلوبة من  ،ابرز العوائق امام تطور الاقتصاد الوطني

ويعني ذلك ان برنامج الإصلاح لن يحض بالدعم . ة التي يتوجه اليهاومن القوى الاجتماعي الشعب

والتشجيع الشعبي ما لم يترافق بخطوات جادة للمحاسبة، تستهدف خلق منا  نظيف ونزيه في معرض 

أداء الخدمة العامة، ويرتبط وجود هذا المنا  بمحاسبة وإبعاد رموز الفساد والحد من النزيف، وبخطوات 

 .الأموال العامة المنهوبة جدية لاستعادة

 

ذلك في بما  بتحقيق إصلاح النظام الإداري والمالي والنقدي ،أيضا ،الإصلاح الاقتصادي يترافقأن  -

 . النظام الضريبي، بهدف تحقيق العدالة الضريبة المطلوبة

 

رت منه مطلوبة في بلادنا الخارجة من سنوات القهر والقمع والحصار الذي تضر مظلة اجتماعيةإن  -

لها الشروط الضرورية لتجاوز التهميش وبالتالي  تتوفرقطاعات واسعة من مجتمعنا، وينبغي أن 

الانخراط في الديناميكية الاجتماعية عبر تأمين العمل أو ضمان حد أدنى معقول من الدخل وبما يضمن 

 .الارتقاء بنوعية الحياة في البلاد

 

العراق اليوم لا تخرج من حيث المبدأ والوجهة العامة عن  ومع أن مهمات الإصلاح الاقتصادي في    

، الا ان العراق يتميز بالحاجة (Transition Economies)تلك التي تبرز في الاقتصادات الانتقالية 

الى التركيز على حزمة من السياسات والإجراءات والتوجهات التي تساعد على دفع عملية النمو مع 

  .وتبني استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد ةتحقيق العدالة الاجتماعي

 

، في ظروف العراق "الإصلاحات الاقتصادية المنشودة"النقاش حول  تدشيننه وعند إومن جهة ثانية ف    

 :هنا على القضايا التالية التأكيدالراهنة، يتوجب 

 .الإصلاح المنشود يجب ان يكون جزء من إستراتيجية التنمية المنشودة -

 .لة ينبغي ان تلعب دورا متوازنا ومتكاملا مع السوقالدو -

 .القطاع الخاص المحلي في العراق وبسبب أوضاعه المعروفة يحتاج ولوقت طويل الى الدولة ودعمها -

الانتقال من الطابع الريعي والأحادي الجانب للاقتصاد العراقي بتنويع الاقتصاد وتحريره من الاعتماد  -

وهذا يتطلب التطبيق الفعال لسياسة نفطية متسقة موجهة بإستراتيجية اقتصادية .  فطالمفرط على عوائد الن

 .ورؤية مستقبلية بعيدة المدى وواضحة الأهداف ومتناسقة داخليا

ً من قبل الجهات المعنية، وأن تقدر  - ان مفاعيل الإصلاحات الهيكلية المطلوبة، جديرة بأن تدرس جديا

العامة في البلاد  الاوضاعذلك أن . صورة دقيقة وموضوعيةباعية والسياسية عواقبها الاقتصادية والاجتم

ما زالت مثقلة بأعباء وملابسات ومخاطر كثيرة، مما يستدعي تقدير الأمور بمسؤولية عالية وبنظرة 

 . متوازنة لمتطلبات الإصلاح من ناحية، وحساب عواقبها المتوقعة وكيفية مواجهتها من ناحية ثانية
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ن واحدة من المهام الاساسية التي يجب حسم إاضافة لذلك وعند الحديث عن الاصلاحات المطلوبة فو    

تحديد الإصلاح المطلوب في القطاع العام هي  ،عند بلورة الاستراتيجية الصناعية ،النقاش بصددها

لتخصص منهجا وغاية، والمقصود بذلك إصلاح هذا القطاع ضمن إصلاح البنية الصناعية وا الصناعي

 : من بينها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي اسئلة عديدةوهنا تتدفق . الصناعي وسياساتهما

هل سيكون الخيار خصخصة كاملة أم جزئية عاجلة أم آجلة؟، أو يكون خصخصة محلية أو عربية أو  -

 .أجنبية أو مختلطة؟ 

 لقطاع العام الصناعي؟ فيما يخص ا "لإصلاحا"ـ ما هي دوافع الخصخصة كمنهج مباشر ل -

هل يمكن اعتبار خسارة الشركات العامة الصناعية ماليا خسارة مستقلة عن عيوب الاختيار الصناعي  -

 .لتخصصها الإنتاجي والسلعي الذي أخذت به الجهات الصناعية صاحبة القرار؟

  

تعلقة بالإدارة الاقتصادية ومعنى هذا أن مشاكل القطاع العام الصناعي لا يمكن أن يختزل إلى مشاكل م    

نمطا أو ممارسة أو كليهما، وإنما ينبغي التمييز بين عيوب البنية والتخصص وعيوب الإدارة القاصرة في 

الشركة العامة الصناعية الواحدة وعلى مستوى القطاع العام الصناعي برمته، لا بل وضمن القطاع 

 .الصناعي العام والخاص معا

 

بدلا من التركيز على إشكالية الخصخصة بحد ذاتها ت السابقة يمكن القول انه ووفي ضوء الملاحظا    

ن المقاربة الصحيحة لهذه دقيق لها، فإ مجتمعي والترويج للإصلاحات الاقتصادية دون تحديد مضمون

لهذه  حتى يكتب النجاحو. بناء إستراتيجية تنموية متكاملةعلى  القضية تتطلب التركيز بالاساس

ينطلق من الحاجات الملحة  اعتماد برنامج للإصلاح الاقتصاديلا بد ان تنطلق من  يجيةالاسترات

لاقتصادنا ومجتمعنا وليس من وصفات اثبت تجربة العديد من البلدان انها افضت الى تعظيم الاستغلال 

قتصادات والتفاوت الاجتماعي والتبعية الى الخارج وتكريس الطابع الريعي او الخدماتي او كليهما للا

ومن المؤكد ان اصلاحا اقتصاديا ينطلق من الحاجات الملحة لبلادنا في هذه المرحلة الانتقالية  .الوطنية

البنيوية والمتعددة  الخروج من الأزمة مسعى ضمنالأولى والأساسية  اتالخطوواحدة من يشكل الصعبة 

والقوى الاجتماعية التي  نهجيتهوم الاصلاح يعتمد على طبيعة برنامج المسعى اان نجاح هذالصعد، و

 . تطبقه وتلك التي تدعمه

هذا يرتبط طبعا بسؤال استراتيجي تتجنب خطابات القوى المسيطرة الإجابة الواضحة عليه، ونقصد إن     

هل يستهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي المنشود استئناف عملية التنمية التي تلكأت لجملة : بذلك

للخوض في تفاصيلها؟ أم أنه يستهدف إدماج الاقتصاد العراقي بشكل أكبر في  أسباب لا يتسع المجال

أو انه مجرد محاولة  ؟"المنافسة العادلة"في اطار " انفتاحه"السوق الرأسمالية العالمية عبر زيادة 

  ؟لاستيعاب الحركة الاحتجاجية المتنامية وتهميش دورها

 

، ذلك لان فقط قتصادي المطلوب باعتباره قضية فنية بحتةتناول الإصلاح الا تجنبولا بد هنا من     

 . اجتماعية كبرى -اقتصادية  -سياسية عن خيارات  تعبيرالإصلاح هذا هو، في نهاية المطاف، 

 

وفي كل الاحوال من الضروري تجنب حصر النقاش بشأن قضية الاصلاحات المطلوبة في اطار     

، بل على العكس ينبغي جعله حوارا مجتمعيا تشارك "براءمجموعات الخ"و " النخب"ضيق في أوساط 

فيه كل القوى والطبقات والفئات والشرائح الاجتماعية المعنية بتلك الاصلاحات التي ستنعكس آثارها على 

المواطنين والمواطنات بهذه الدرجة أو تلك، بالسلب او بالايجاب طبقا لمضمون الاصلاحات المطبقة 

الناس وتعبيرها عن الحاجات الملموسة لتطور بلادنا في اللحظة التاريخية  ومدى تلبيتها لمطالب

 . وبعكس ذلك تصبح الاصلاحات مجرد هرطقة. الملموسة

 

، وهذا أمر طبيعي في ظروف شهود مشاريع وخيارات عديدة، متصادمة ومتضاربة، نحن والخلاصة    

 الحاجة ملحةولهذا فإن . مقاربات والحلول المقترحةال تتنوعمرحلة انتقالية مفتوحة، حيث تمر فيها البلاد ب



68 

 

الإطار المطلوب للاقتصاد  تحديداليوم أكثر من أي وقت مضى لتدشين حوار وطني شامل يساعد على 

مع المتغيرات الناشئة على  التكييفعلى  قادرةاقتصاد وطني ذي بنية ديناميكية  وبناءالذي تريده بلادنا، 

التحولات الاقتصادية والسياسية العالمية وما تطرحه من  متطلباتك مع ارض الواقع العراقي وكذل

بأن المرحلة القادمة ليست بحاجة الى إعادة الاعمار  ضرورة الوعيهنا على  التأكيدولابد من . استحقاقات

والى  التجديد والتحديث التقنيوتحريك عجلة الاقتصاد الوطني فحسب برغم أهمية ذلك، بل والى 

عسف أو من أي  عراق ديمقراطي متحررولن يتحقق ذلك إلا في ظل . طية والعدالة الاجتماعيةالديمقرا

هل القوى المتنفذة الحالية قادرة على  : وبالتالي ينطرح سؤال. ، تحت أية يافطة كانتدكتاتورية أو هيمنة

ة فنية كما يريد تحقيق ذلك؟ ومن هنا التاكيد على ان المعركة حول الاصلاحات الاقتصادية ليست معرك

لأنها  معركة بدائل مجتمعية متناقضة ومتصارعةعندنا حصرنا فيها بل هي في الواقع " الخبراء"

ويظل السؤال الاستراتيجي التالي . تعبيرات حقيقية عن الرؤى المطروحة ليس للراهن بل وللمستقبل ايضا

 ؟ أي اصلاح نريد: قائما

 !إنه سؤال برسم الاجابة 

 

 

 حيدر العبادي .الذي طرحه د" الحزم الاصلاحية"خطاب : بعالمبحث الرا
 

 فقد اندلعت التظاهرات. ساخنان مناخيا وأكثر سخونة سياسيا 8100كان شهرا حزيران وتموز عام     

ً  القطارات وسواق السكك عمال بها قام التي  تتعلق تظاهرات من تبعها وما رواتبهم قطع على احتجاجا

العراقية وذلك في  المحافظات لتشمل العديد من التظاهرات رقعة تلك واتسعت. ادبالخدمات ومكافحة الفس

وكربلاء والبصرة  والناصرية والمثنى وبابل النجف إلى بغداد العاصمة من امتدت إذ ،20/0/8100

ً كانت في ظاهرها  الخ،.. وميسان وواسط  من البلاد تشهده ما وعلى الخدمية الأوضاع تردي على احتجاجا

 .السياسية ونظام المحاصصات أس البلاء كله الخيارات لجملة باطنها في ورفضا ،ومالي ريإدا فساد

 

كان الانطلاقة الاولى خجولة وتركزت على المطالبة بتحسين الخدمات ولكنها تطورت لاحقا لتأخذ     

 النظام شكل في جذرية إصلاحات ركزت على ضرورة القيام باجراء جديدة، مطالب ابعادا جديدة و

 المحافظات مجالس وحل النواب، عدد ومحاربة الفساد، وتفعيل النظام القضائي، وتقليص السياسي،

 .الخ.. الدستور  مواد بعض وتعديل الاثنية، -الطائفية المحاصصة وإلغاء والنواحي، والاقضية

 

 من حزمة دي،العبا حيدر.د العراقي، الوزراء رئيس أطلق ،8100 أغسطس/من آب التاسع وفي    

 وتوفير الفساد، باجتثاث لمطالب الحركة الاحتجاجية المتنامية، وذلك استجابة ،"الإصلاحية الوعود"

 .الخ.. الاثنية/الطائفية نظام المحاصصة وإلغاء الخدمات

 وهو قالعرا يشهدها التي والميدانية السياسية الأحداث من العديد مع بالتزامن العبادي إصلاحات جاءت    

 .معه وتفاعلها الداخلية الجهات مواقف على أثرّ ما

 المرجعية الدينية في النجف دعوة واضافة الى ضغط الحركة الاحتجاجية وتناميها السريع، تعتبر    

 الحزمة تلك سبق ما أبرز والطائفية، الفساد مواجهة إلى الأول، التنفيذي المسؤول باعتباره الوزراء رئيس

  .الإصلاحات من

 وأنها كافية، غير الإجراءات هذه أن هذا مع العلم ان قوى أخرى منخرطة في العملية السياسية اعتبرت    

 ملفات بفتح الحكومة طالبوا كما. البلاد تشهدها التي الاحتجاجية للتظاهرات الأساسية المطال ب عن تعبر لا

 من العراق يعانيه ما ظل في خاصة رات،الدولا بمليارات تقدر التي الحكومية العقارات ملف مثل معينة

 ملف وكذلك. لها مناسب حل إيجاد في الحكومة فشلت أن بعد والمهجرين النازحين بإغاثة تتعلق أزمة

 سواء ذلك، يثمر ولم ،3002 عام منذ دولار مليار (520)ما يقارب الـ  العراق ميزانية كلفّ الذي التسليح
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 الذي الكهرباء ملف على علاوة هذا. للإرهاب للتصدي العراقي الجيش تقوية أو الداخلية الجبهة توحيد في

 .جدوى دون الدولارات من المليارات عشرات الدولة كلفّ

 

 حزمة تمرير على قدرته في المراقبين بعض تشكيك من الرغم فإنه وعلى مجلس النوابأما     

 فإن اثنية مقيتة، -طائفية محاصصة من العراقي السياسي النظام يشهده لما نظرا الإصلاحات الاولى

 إرجاعه يمكن ما وهو استثنائية؛ جلسة في بالإجماع -أي الاصلاحات  –عليها  الموافقة استطاع المجلس

 في الاحتجاجات الشعبية موجة وانتشار تمدد من كانت تخشى ألوانها بمختلف السياسية القوى كافة أن إلى

اضافة  الأمن قوات قدرات ضعف ظل في البلاد تشهدها التي الأمني الانفلات حالة مع خاصة الشارع،

 إلى العراق في الرئيسية السياسية القوى غالبية دفع الذي الأمر ؛"داعش"الى انشغال معظمها في محاربة 

 .العبادي خطوات تأييد

ووقفت  حيدر العبادي.د ، والتي أبدت دعمها لرئيس الوزراء"الطبقة السياسية" وما يثير الانتباه هنا ان    

تحت مختلف الذرائع الإصلاحية  قراراتهعادت وأعربت عن تحفظها على إلى جانبه في أول الأمر فقد 

 .والمبررات

ومواقف القوى السياسية  الدينية، المرجعية ودعم وتدخل الجماهيرية، التظاهرات بين الربط ولعل    

 ثرأك والاحداث الوقائع تداعيات وتحليل قراءة يجعل الوزراء، رئيس الأخرى والبرلمان ذاته، واستجابة

 وغير السياسية الشخصيات والمكونات القوى مختلف واستجابة تأييد ذلك الى يضاف وموضوعية، دقة

 الضاغط الجو من متأتيان الاستجابة وتلك التأييد ذلك كان وان حتى النواب، مجلس ثم ومن السياسية،

 .صادقة ورغبة حقيقية قناعة وجود من أكثر حقيقية إصلاحات بأجراء الإسراع باتجاه

 

 
ح
 بلا رتوش.. زم الاصلاحية الح
 .اصلاحية ثلاث حزمحيدر العبادي .د رئيس الوزراء اطلق( 8100) في عام    

 

 الوزراء مجلس عليها صوّت التي ،للإصلاحات الأولى الحزمة تم الاعلان عن ،6/2/8100 ففي    

 : هي عدة محاور شملت اتالإصلاح هذه ودون الدخول في التفاصيل يمكن الاشارة هنا الى ان. بالإجماع

 

 في المسؤولين لكل الحمايات أعداد في وفوري شامل تقليص وتضمن ،الإداري الإصلاح محور: اولا

 للمسؤولين، الأخرى الامتيازات بتحديد والاستمرار والداخلية، الدفاع وزارتي إلى الفائض وتحويل الدولة

 من العليا المناصب جميع إبعاد فوراً، الوزراء مجلس ورئيس الجمهورية رئيس نواب مناصب إلغاء

 ترشيق والطائفية، السياسية المحاصصة عن عامين ومدراء ومستشارين وزارات ووكلاء مستقلة هيئات

 في المستشارين مواقع إلغاء النفقات، وتخفيض الحكومي العمل في الكفاءة لرفع والهيئات الوزارات

 الفوارق إلغاء رئاسة، لكل مستشارين بخمسة الثلاث ساتالرئا مستشاري وتحديد الملاك خارج الوزارات

 رئيس يصدرها تعليمات حسب نظام وتقديم والمخصصات، الرواتب نظام إصلاح خلال من الرواتب في

 صلاحية الوزراء مجلس رئيس تخويل والاختصاص، والمهنية العدالة بالاعتبار تأخذ الوزراء مجلس

 للقوانين انتهاك أو الأداء في خلل حصول حال في وأعضائها المحلية المجالس رؤساء أو المحافظين إقالة

 .الفساد حالات أو النافذة

 

 التهرب معالجة خلال من الدولة وإيرادات نفقات بنُية إصلاح شمل والذي المالي الإصلاح محور: ثانيا

 إقليم منافذ نهاوبضم الحدودية، المنافذ جميع على عادلة بصورة الكمركية التعريفة تطبيق الضريبي،

 الوطني؛ المنتج وتشجيع الفساد لمنع المجال هذا في الرصينة العالمية بالشركات والاستعانة كردستان؛

 خلال تقدم صياغة وإجراء للمسؤولين التقاعدية للرواتب الأعلى الحد خفض العراقية، السوق إغراق ومنع

ً  اتخذت التي الخاطئة القرارات تعالج أسبوع   .سابقا
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 اتخاذ الأزمة التي شكلها مجلس الوزراء خلية تتولى ان ، حيث تضمنالاقتصادي الإصلاح محور: ثاثال

 لتنشيط القروض تفعيل خلال؛ من الخاص القطاع وتنشيط الاستثمار حركة لتفعيل المناسبة القرارات

 وخلية لوزراءا مجلس قرار تفعيل على والعمل العمل، عن العاطلين وتشغيل البلاد، في الاقتصاد حركة

 المكلفة الآجل الدفع برنامج وانجاز الخاص، القطاع شركات إلى الدفع واجبة المستحقات بدفع الأزمة

 من لإقراره، الأزمة خلية إلى ورفعه أسبوع، خلال المالية وزارة مع بالتعاون التخطيط وزارة بإعداده

 عقود باستثناء الحكومية العقود تنفيذ ماتتعلي من الاستثناءات جميع إلغاء للمواطنين، خدمات توفير أجل

 خاص بشكل ومنها الدولة مؤسسات أعدتها التي العمل استراتيجيات تفعيل حالياً، الدفاع وزارة في التسليح

  .دولية منظمات مع بالتعاون أنجز ما

 

 في الكهرباء مشاكل لحسم إجراءات بحزمة الخروج والذي تضمن ضرورة الخدمات محور: رابعا

 الفشل أو التراجع لكشف فعال مجتمعية رقابة برنامج وتبني والجباية، والتوزيع، النقل الإنتاج، لات؛مجا

 كفوء بشكل الخدمات تقديم جباية عمل تفعيل ذلك ويتطلب المقصرين، محاسبة بغية الخدمات تقديم في

 .المحلية الحكومات أو الوزارات، مستوى على سواء

 

 المؤسسات دور وتنشيط الفساد، مكافحة مجلس دور تفعيل والذي أكد على الفساد مكافحة محور: خامسا

 دور تفعيل ذلك؛ ويقتضي .الرقابية المؤسسات أداء لتقييم معايير ووضع المفسدين عن والكشف الرقابية

 الأساسية المهام على والتركيز العموميين المفتشين مكاتب في النظر وإعادة الوطنية، النزاهة هيئة

 فتح فاعلة، تكون إن أجل من فيها، الترهل وإيقاف المكاتب، هذه ترشيق من ذلك يقتضي بما ملمكاتبه

 من عدد اعتماد إلى القضاء ودعوة الفساد، لمكافحة عليا لجنة إشراف تحت والحالية السابقة الفساد ملفات

 لحسم زمني سقف ضعوو الفاسدين، ومحاكمة فيها للتحقيق التامة بالنزاهة المعروفين المختصين القضاة

ً  عنها والإعلان الفساد وكشف الرقابة قضايا   .للقانون طبقا

 

 على الأولى الحزمة تشكل اليوم، نطلقها التي والتوجهات القرارات هذه أن"وقد أكد العبادي على     

 اللازمة الإجراءات سنتخذُ  الحُزمة هذه إقرار ومع. الفساد ومكافحة ننشده، الذي الإصلاح طريق

 والجذري الشامل الإصلاح بأن الراسخة قناعتنا من الإصلاحي بنهجنا انطلقنا إننا"واضاف  ."تنفيذهال

 والاعمار والتنمية للاستقرار المفضي السبيل هو المؤسسات دولة المدنية الوطنية الدولة قاعدة وعلى

 مانعت التي القوى تلك فساد،وال والإرهاب الشر قوى استباحته الذي الدولة كيان واستعادة العدالة وتحقيق

 وبنية المحاصصة نظام وبالأخص وامتيازاتها كيانها بالصميم يضرب كونه الإصلاح مهام وعرقلت

 "الدولة جسد ينخران اللذان الفساد
68
. 

هو الذي جاء بالعبادي الى  –أي النظام المذكور  – وأنهعلما أن العبادي هو إبن نظام المحاصصة 

مجلس النواب أو الى منصب الشخص الاول في بنية النظام السياسي، رئيس السلطة، سواء لعضوية 

 . الوزراء

 

 الحزمة الثانية للاصلاحات
 الكتل بمعية لها تعرض التي الشديدة للضغوط العبادي حيدر.د الوزراء رئيس استجابة اطار في    

 امرا العبادي اصدر دينيةوالمرجعية ال وخارجه العراق مدن مختلف قبل المتظاهرين في من السياسية

 88عضوا الى  22الوزارية من  الحقائب عدد تقليص خلاله من اعلن 8100 آب 09 بتاريخ ديوانيا

اخرى  بوزارات دمجها تم وبعضها ألغيت الوزارات بعض ان وذكر البيان .عضوا
69
. 

                                                           
68
 http://www.alalam.ir/news/1758748: نقلا عن 
69
 : لمزيد من التفاصيل قارن 
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 الدولة وزارة ان،الانس حقوق وزارة الوزراء، رئيس نواب مناصب ألغيت فقد البيان في جاء لما ووفقا

 تمت كما. اخرى دولة ووزارة النواب، مجلس وشؤون المحافظات لشؤون الدولة وزارة المرأة، لشؤون

 :التالية الوزارات اعادة هيكلة

 .العلمي والبحث العالي التعليم بوزارة والتكنولوجيا العلوم وزارة دمج -أ

 .الصحة بوزارة البيئة وزارة دمج -ب

 .والاسكان الاعمار بوزارة دياتالبل وزارة دمج -ج

 .الثقافة بوزارة والآثار السياحة وزارة دمج -د

 

 أحزاب الى وزراؤها ينتمي وزارات استثناء عن وتساؤلات جدلا هذه الثانية الاصلاحات حزمة أثارت    

ً " من المتابعين كثيرال هايعتبر والتي الالغاء، أو الدمج من كبيرة ً  بابا وصفت  حين في ،"للفساد مفتوحا

 ". للتوضيح المبهمة وتحتاج"بـ  الاصلاحية القرارات من الحزمة تلك بعض الكتل

وبعد يومين من صدور الحزمة الثانية من الاصلاحات وردا على الاعتراضات والاسئلة العديدة صدر     

 ودمج راتالوزا عدد لتقليص المتخذة الإجراءات" أن عن رئيس الوزراء حيدر العبادي أشار فيه الى بيان

 أكثر وجعلها الدولة مرافق في الترهل تقليل اجل من هي المناصب، وإلغاء الآخر بالبعض بعضها

 ".فاعلية

 

 . ولكن هذا التوضيح يحتاج الى وقفه 

 

. المحافظات وزارة ومثلها موظفاً فقط، 30 من تتألف كانت التي اعلن عن الغائها( المرأة وزارة)فمثلا     

ومن جهة اخرى من بين الوزارات الملغاة كانت هناك !!. النفط  وزارة في قسم من اقل هو الرقم وهذا

 مرافق في الترهل تقليل"فهل سيؤدي هذا الرقم المتواضع الى !!. موظفا فقط 20 من ثلاث وزارات تتألف

 ، كما جاء في بيان السيد رئيس الوزراء المشار اليه اعلاه؟"فاعلية أكثر وجعلها الدولة

 

 موظفي أن الوزراء كان قد نبه الى رئيس مكتب باسم الرسمي المتحدث ،الحديثي سعد. دلعلم ان هذا مع ا

ولكن السيد الحديثي لا يشير الى كيفية استيعاب هؤلاء !! "استيعابهم سيتم" الملغاة أو المرشقة الوزارات

 في الترهل تقليل"يس وعما اذا كانوا سيبقون على الملاك وعندها سيكون الأمر مجرد عملية مناقلة ول

 .، كما اشار الى ذلك السيد العبادي"فاعلية أكثر وجعلها الدولة مرافق

 

 من عددا الترشيق اجراءات استثناء سبب عن تساؤلات الأخيرة التغييرات ومن جانب آخر اثارت    

 .متنفذة سياسية قوى الى ينتمون وزراء ويديرها بالفشل عادة تتهم التي الخدمية الوزارات

 

 اتخاذ في اتبعت التي والطريقة بالآلية تتعلق حول هذه الحزمة من الاصلاحات الثانية والملاحظة    

 علما وإحاطتهم إعلانها، قبل بالإجراءات المعنيين بالوزراء اللقاء فقد كان بالإمكان. وتنفيذها القرارات

 وزاراتهم، ولمنتسبي القيادية مولطواقمه لهم بالنسبة نتائج من القرارات هذه على سيترتب ما وتوضيح

 توسيع دون من فيها الانتصار يمكن لا الفساد ومكافحة الإصلاح لمعركة السليمة فالإدارة .بالآلاف وهم

والأساليب  القنوات متعدد وتشاورا تواصلا بالضرورة تتطلب وهذه والمشاركين، المؤيدين قاعدة
70
. 

 

 فعلى. الوزارات بعض دمج في اعتمدت التي الأسس لحو تدور تساؤلات ثمة والملاحظة الثالثة،    

 بوزارة البيئة وزارة دمج الصحيح من فهل جسيمة، بيئية وتحديات أخطار من العراق يعاني المثال، سبيل
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70
: متاح على الانترنيت على الرابط التالي". ولكن.. الترشيق الحكومي خطوة اخرى ايجابية: "قارن 
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 حقا وهل المحافظات؟ إلى الصلاحيات نقل لقانون تطبيقا تقليصها أو إلغاؤها يفترض التي الصحة

 القطاعات في البلاد منها تعاني التي للمشاكل الحلول بإيجاد المساهمة في ودوره العلمي البحث سيتطور

 فيه تعاني الذي الوقت في العالي، التعليم بوزارة والتكنولوجيا العلوم وزارة دمج بعد المختلفة والمجالات

 وإلغاء للجامعات الاستقلالية من بمزيد يطالب من وجود مع الإدارية، والمشاكل التضخم من الأخيرة

 والمرونة الاستقلالية من مزيد إلى بحاجة العلمي البحث مراكز أن عن فضلا العالي؟ التعليم وزارة

 عما التراجع إلى سيؤدي ما البيروقراطية وزيادة المركزية تعزيز سيجري حين في والدعم، والترشيق

 .عليه الملاحظات الكثيرة رغم حاليا موجود

 

 مهلة لهم تعطى وأن مختصين، وبمشاركة أكبر بشفافية الترشيق ةعملي تحاط ان الأنسب من كان لقد    

 .وزارة أية ودمج حذف لآثار متكاملة دراسة إلى بالاستناد مقترحاتهم لتقديم زمنية

 

 والتمييز، الاختيار في بالانتقائية تتعلق انتقادات من الإجراء هذا مثل ينجو لن القائمة، الأوضاع ظل وفي

 .فساد شبهات أو شوائب معظمهم على تسجل لم ووزراء وزارات طال لدمجوا الإلغاء وأن لاسيما

 

 
 الحزمة الثالثة للاصلاحات

 

 :تضمنت الحزمة الثالثة من الاصلاحات ما يلي

% 61إجراء تخفيضات كبيرة في اعداد الحمايات الشخصية للمسؤولين والرئاسات وغيرهم تصل الى  -0

صة التابعة الى الشخصيات واعادتهم الى وزارتي الدفاع والداخلية بالمائة وإلغاء أفواج الحمايات الخا

 .في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنينحسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم ليقوموا بمهامهم 

لموازنة الدولة ما يزيد عن عشرين الف عنصر امني  الاجراءيوفر هذا بحسب صانعي هذه الحزمة، و

 .(مليون دولار 811حوالي ) مليار دينار سنويا 801تتجاوز رواتبهم 

إعادة هيكلة أفواج الحماية الخاصة بالرئاسات الثلاث ومكاتب نواب رئيس الجمهورية ومكاتب نواب  -8

رئيس الوزراء الملغاة وتحديد واجباتها وتبعيتها ونقل موجوداتها لتتولى القيام بمهامها الأمنية لحماية 

 .البلاد

هورية ونواب رئيس الوزراء الملغاة إلى الخزينة العامة إعادة تخصيصات مكاتب نواب رئيس الجم -2

 .للدولة

 ،تشكيل لجنة مهنية عليا لإلغاء الفوارق في الرواتب من خلال إصلاح نظام الرواتب والمخصصات -1

وإلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منها تأخذ بعين 

 .والمهنية والاختصاص وتقديم نظام جديد خلال شهر واحد من صدور هذا الأمر الاعتبار العدالة

تخفيض الحد الأعلى للرواتب التقاعدية للمسؤولين وإجراء صياغة تقدم خلال أسبوع تعالج القرارات  -0

 .الخاطئة التي اتخذت سابقا

ية عدد من المختصين من تشكيل لجنة عليا تعنى باختيار المرشحين للمناصب العليا برئاسة وعضو -9

 .هيئة النزاهة ووزارة التخطيط وخبراء من مراكز التنمية في القطاع الخاص والمستشارين والأكاديميين

تشكيل لجنة عليا لاخضاع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة الى المساءلة والمحاسبة من  -0

إلى رئيس ( فصلية وسنوية)تقديم تقارير دورية  خلال برامج تقويم معدة لهذا الغرض وتتولى اللجنة مهمة

 .مجلس الوزراء

ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة بتقديم توصيات لتفعيل دور المفتشين العموميين وتقديم معايير  يقوم -2

ء قياسية لملاكات مكاتبها بما يؤدي إلى ترشيقها وإيقاف الترهل فيها إضافة إلى تقديم معايير لتقييم أدا

 .المؤسسات الرقابية
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تنفيذ قرار الغاء مواقع المستشارين في الوزارات خارج الملاك سواء كانت على الملاك الثابت او  -2

 .المؤقت وتحديد مستشاري الرئاسات الثلاث بخمسة مستشارين لكل رئاسة

 

 سجالات لا تنتهي.. بعد اطلاق الحزم الاصلاحية
 تلازمها لم ما محدودة، تبقى ايجابيتها، رغم الخطوة هذه لى انبداية، تقتضي الضرورة الاشارة ا    

 واعتماد والطائفية السياسية المحاصصة نهج من العليا المواقع إخراج تضمن أخرى وإجراءات خطوات

 على نص كما ،للدولة الاتحادي الديمقراطي البناء لمبادئ والإخلاص والنزاهة، والكفاءة المواطنة مبدأ

 . العراق ستورد ذلك

 الإصلاحات تنفيذ أولويات بتسلسل المتعلقة الأساسية الملاحظات بعض كما يمكن أيضا تسجيل    

 التي الملحة المطالب مع وانسجامها تجاوبها ومدى القرارات، اتخاذ في المعتمد والأسلوب ،والآليات

 .المتظاهرين جماهير عنها عبرت

 محافظات معظم وعمّ  بغداد العاصمة شهدته الذي الواسع لجماهيريا للحراك مراقب أي على يغيب فلا    

 الأول المطلب بأن فيه، ممن شاركوا والمواطنين المواطنات ألوف مئات عن ناهيك العراق، وجنوب وسط

ً  والأكثر  ومحاسبة الدولة والمجتمع مفاصل في المستشري الفساد محاربة هو شعبنا لجماهير بالنسبة إلحاحا

 .الأدراج في المحفوظة الفساد ملفات فتح إعادةو الفاسدين

 قرارات إتخاذ إلى يصار وأن المحور هذا على الأولى الإجراءات تتركز أن والمتوقع المطلوب وكان    

 كبار من الفاسدين لاسيما مثبتة، وتهم ملفات بشأنهم تتوفر من ومعاقبة لمحاسبة عملية وإجراءات تنفيذية

المسؤولين 
71
 . 

 

لعادة، بعد صدور كل حزمة من الحزم تصاعد السجال بين مختلف القوى، بين معارض لها ومؤيد وكا    

أو متردد أو مشكك بجديتها وجدواها ومدى قدرتها على تحقيق الاصلاحات المطلوبة التي تحتاجها البلاد 

 .في لحظة تطورها الراهنة

 

 حزم تم وصف الكردستانية الكتل ائتلاف عن ئبالنا حيدر مسعودوعلى لسان  القوى الكرديةفمثلا     

 – ورأى ،"مدروسة وغير ارتجالية، قرارات" بأنها العبادي حيدر الوزراء رئيس أطلقها التي الاصلاحات

 اعتبر كذلك ".الدولة مؤسسات في حقيقي اصلاح الى تؤدي ولن تطبيقها، يمكن لا" أنها -السيد حيدرأي 

 تعدو لا فهي ؛"المواطنين وعواطف بمشاعر لتلاعبل الدستور، على قفزا" الاصلاحات المذكورة حيدر،

 ".ومزايدات حسابات تصفية" تكون ان

 

 داعيا ،"وهمية" الحكومية باعتبارها الاصلاحات ،الصدر مقتدى "الصدري التيار" زعيم من جهته اعتبر

 ".حقيقية اصلاحات" تحقيق لحين الاحتجاجات استمرار الى

 

 المعالم، واضحة كانت" الاولى الحزمة بان قال ،"الوطنية القوى حادات" عن النائب ،الدهلكي رعد بدوره،

 في تدريجيا وفسر هذا التذبذب بانه عبارة عن تراجع العبادي ".مبهمة والثالثة وطأة، أقل الثانية كانت بينما

 الدهلكي أيضا وأعرب ".صلاحياتها توسيع" سوى الاصلاحية الحكومة اجراءات تعدو اصلاحاته، ولا

 تنفيذ وعدم اطلاقها، تأخر بعد ،"والمفاوضات التسويف مرحلة الاصلاحات تلك دخول من" شيتهخ عن

 .بالكامل سابقا، الحكومة اطلقتها التي الاصلاحات،

 

 الحكومة اعلنته الذي الاصلاح مشروع ان فقد كشف ،الزيدي كامل "القانون دولة ائتلاف" عن النائب اما

 .حقيقيا اصلاحا وليس الوزارات، بعض ودمج لغاءكا تقشفية ادارية عملية مجرد هو

                                                           
71
 .مصدر سبق ذكره". نولك.. الترشيق الحكومي خطوة اخرى ايجابية: "قارن 



74 

 

 تقشفية ادارية بعملية قامت انها مجرد اصلاح، أي تقدم لم الحكومة" بيان له، ان في الزيدي وأضاف

 الى ان مشيرا ،"اصلاحية خطوة تعتبر ولا سابقا عليها متفق كان والتي الوزارات بعض ودمج كالغاء

" الامر هذا بشأن الحكومة وعود من سئموا طنينوالموا العليا الدينية المرجعية"
72

، علما ان السيد الزيدي 

 !!.هو عضو في الكتلة التي ينتمي اليها رئيس الوزراء 

 

 مواقف السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية

 يناللت الإصلاح ورقتي عن حتى التخلي بل الإصلاحات، عن والتشريعية التنفيذية السلطتين تراجع إن    

 في الصادر البرلمان قرار خلال من 8100 آب/أغسطس من والعاشر الثامن في طرحهما تم

 جدية عدم وأثبت مهدها، في وهي الإصلاح، وجهة وأد في السياسية الرغبة قوة إلى يؤشر ،8/00/8100

 .لبهاومطا الجماهير رؤية تحقيق عن الثلاث السلطات عجز أثبت كما الفساد، مكافحة في النواب، مجلس

 المشروعة المطالب تنفيذ في ،التشريعية والتنفيذية والقضائية: الثلاث السلطات إجراءات متابعة ومن    

 .فعلاً  الإصلاحية الوعود مستوى في تكن لم أنها المتابعون يؤكد العراقي، الشعب وأبناء للمتظاهرين،

 

 الإصلاحات حزمة تضمنتها التي الإجراءات فيذتن في فعليا جادة تكن لم ،التنفيذية السلطة إلى فبالنسبة    

 الذي القانوني الفراغ تعالج قوانين مشاريع طرح مثل العبادي، حيدر الوزراء، رئيس عنها أعلن التي

 دمج قانون مشروع الجمهورية، رئيس نواب مناصب إلغاء قانون مشروع ومنها الإجراءات، تخلفه

ً  يطرح لم العبادي أن كما .وغيرها.. الثلاث اساتالرئ رواتب تخفيض قانون مشروع الوزارات،  برنامجا

ً  شاملاً   لم أنه إلى إضافة جذرية، غير إدارية بإجراءات واكتفى الواقع، أرض على ينفذ للإصلاح، وحقيقيا

 مقابل له، ومساندة داعمة برلمانية كتلة تكوّن إلى يفضي سياسي، استقطاب بناء على حيوي بشكل يعمل

 .الثلاث الرئاسات من المتمكنة الفساد هوامير

ً  مردوداً  العبادي حكومة تحقق من أن وبدلا     ً  ماليا  المعلنة، لخطواته والمؤيدة الغاضبة، للجماهير ومعنويا

 ضحيتها كان تقشفية، قرارات إصدار إلى ذهبت والمهربة، المنهوبة الأموال بعض استعادة خلال من

ة ان للاصلاحات طابع ما يؤكد حقيقوهذا . حة والفقراء عموماوالفئات الكاد الموظفين؛ صغار الأولى

العالمية تشير الى ان الاصلاحات التي جرت كان والتجارب . طبقي وليس مجرد اجراءات تقنية الطابع

 .ولن تكون التجربة العراقية استثناء"!! خاسرون كبار"و " رابحون كبار" على الدوام فيها

 

 عن يعلن ولم الأولى، الإصلاحية ورقته تنفيذ عن أيضاً، ،العراقي النواب مجلس من جهته، تقاعس    

 أو الإصلاح مشروع يخدم تشريعي، جهد أي المجلس يبذل لم كما بإطلاقها، وعد التي الثانية حزمته

 أداء في بالتقاعس أو بالفساد لمتهمينا الدولة، لمسؤولي حقيقي استجواب بأي يقم لم كما قراراته،

 ممثلين النواب بصفة المتظاهرين، ومطالب التظاهرات لمتابعة برلمانية لجان أي تشكّل ولم واجباتهم،

 !!.للشعب 

 

 بعض وتحقق الإصلاحية، القرارات من تعزز أن يفترض التي واجباته أداء في فشل فقد ؛القضاء أما    

 ملف تسلمه بعد المتهمين بحق القضائية الأوامر إصدار تحديداً  ومنها ،المشروعة المتظاهرين مطالب

 طاولت التي الانتهاكات عن تغاضيه إلى إضافة ،00/2/8100 في الموصل، سقوط بقضية التحقيق

 الشرطة وضعتها التي والإجراءات قسري، تغييب إلى واعتقالات تصفيات من والمتظاهرين، الناشطين

 .سلمي بشكل الرأي عن التعبير حرية من يحدّ  بما تظاهر،ال مناطق حول والجيش

 

وهي اشكالية التنفيذ الفعلي لحزم الاصلاحات المختلفة التي " فنية"وثمة ملاحظة تبدو ظاهريا وكانها     

 حتى تعتمد نظرا كونها للإصلاحات، الفعلي التنفيذ إزاء وتوجس فثمة شكوك.  حيدر العبادي.طرحها د
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 :متاح على الانترنيت على الرابط التالي. نائب عن القانون يهاجم اصلاحات العبادي ويصفها بالتقشفية 

http://www.baghdad-times.net/2016/01/11/54538/ 
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 المشروع التساؤل يثير ما والفساد، الإدارة سوء حالة عن أصلا المسؤولة الدولة، أجهزة على اللحظة هذه

 المطلوب؟ بالتغيير تقوم أن بها، المتحكمة والعمل التفكير وأنماط الأجهزة لنفس ممكنا كان إذا فيما

 

 يمتلكون لمرشحين أو الشعبية للرقابة دورا جديا يعطي ما المقترحة الآليات من يستشف ولم    

 جمهور من اختيارهم يتم من في توفرها المطلوب والمهنية العلمية والمؤهلات الشخصية المواصفات

السلطة والقوى التي  مؤسسات داخل من أعضائها ترشيح يتم تشكيلها المزمع اللجان فكل. المتظاهرين

 جماهيريا حراكا شهدي العراق فإن والهادئة، الطبيعية الظروف في يصح ذلك كان وإن. تهيمن عليها

. الآن حتى يحدث لم ما وهذا الكفاءة، وعديمي والفاشلين الفاسدين من الدولة أجهزة بتخليص يطالب

الإصلاح  تنفيذ مراقبة تتولى التي الهيئات في مناسبة بطريقة شعبية مشاركة من بد لا وبالتالي
73
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 البلاد الى أين؟: المبحث الخامس
 الانتقال الى الديمقراطية في ظروف اقتصاد ريعي: لمستحيلةالثنائية ا

  
 يكتفوي لا 3002العوراق بعود  فوي السياسوي التحوول عرفوه الوذي بداية، لا بد من الاشارة الى ان المسار    

 طرحت بشأن التي التصورات أو الخيارات مختلف إلى يتعدى وإنما فحسب، العملية السياسية بناء بمراحل

ومون . السياسوية تودعيم العمليوة جهوود إلوى بالإضوافة الاحوتلال، وبعود قبول حكموه وتحوديات قالعورا إدارة

، ونتيجووة ان التغييوور تووم موون خوولال الحوورب 6/1/8112المعووروف ان تسوويير العمليووة السياسووية الناشووئة بعوود 

 مون مجموعوة بوروز إلوى والاحتلال مما يعني ان المنتصرين هم عادة ما يفرضون رؤيتهم، فقود أدى ذلوك

بوروز  موع بوالتزامن ،(المتحودة وحلفائهوا والولايوات المتحودة الأموم منظوور مون) الوبلاد الخيوارات لإدارة

  .الجديدة المرحلة في العراق حكم واجهت التي التحديات من مجموعة

 

ديودة ، لا يبدو أن تكون مهمة اعادة بنواء الدولوة علوى اسوس جنولحد الآ 3002بحسب تجربة الفترة من     

نموووذج الدولووة المركزيووة المفرطووة التووي ظلووت تعوواني، ممكنووة التحقيووق فووي الموودى المنظووور، بعوود ان سووقط 

 ذاتهووا تهووا، موون اشووكالات تتعلووق ببني0680منووذ تأسوويس الدولووة العراقيووة فووي بوواختلاف الانظمووة الحاكمووة 

 .قائمة الى حين ، والتي ساهمت في ابقاء معوقات بناء الديمقراطيةومحتواها

 

، لا تسوتكمل بمجورد المدنيلة الديمقراطيلة العصلريةبنواء الدولوة الجديودة،  مهملةمون الادراك بوان  ولا بد   

، ولا تجوري هوذه المهموة فوي مختبور للعلووم الطبيعيوة، أو عبر قوى الاحتلال سقوط الديكتاتورية بشكل آني

رد وصوفة جواهزة متكاملوة وعلينا أن نتجنب التعامل مع هذه العملية السياسية المعقدة وكأن الديمقراطية مج

فهنوواك اشووكاليات معقوودة تتعلووق بعضووها بفهووم القوووى السياسووية . يووة عوائووقأتنجووز ولموورة واحوودة وموون دون 

حيوث يختوزل بعضوها الديمقراطيوة بالتصوويت  العراقية للديمقراطية بتجلياتها الملموسة في الواقوع العراقوي

التناقضات المعقدة والمركبة بحيث تخلق صعوبة  ، في وقت تشهد الساحة السياسية جملة منفي الانتخابات

منهجية في اضفاء طابع الرئيسي والأساسي على شكل أو نوع مون أنوواع التناقضوات القائموة، علوى الورغم 

موون كووون مجموول تلووك التناقضووات دائوورة فووي اطووار مووا يمكوون أن نطلووق عليووه الصووراع علووى حاضوور العووراق 

 (محتوى الدولة الجديدةمن بينها الصراع حول شكل و و)ومستقبله 
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حراكواً سياسوياً  3002فوي  نشوهد منوذ رحيول النظوام الودكتاتوري واحوتلال العوراقشهدنا ووعلى العموم     

من جهة وبين الشعب  8100حتى رحيلها في اواخر  بين قوى الاحتلال التناقض استمرارمستمراً في ظل 

طووة فووي العمليووة السياسووية موون اجوول اقامووة نظووام موون جهووة اخوورى، اضووافة الووى التنوواقض بووين القوووى المنخر

ديمقراطي تعددي فيدرالي، وبين قوى الارهاب والتكفير والقوى المتشبثة بعودة النظام السابق واستعادة ما 

 .  خسرته عبر الاستبداد الشمولي

   

مختلووف ن بويواره ألا يهودأ سوجال سوواخن  انلدلع 9/4/3002لحظوة انهيووار النظوام الودكتاتوري فووي ومنوذ     

حوول قضووايا  السياسوية العراقيووة، سوواء بوين المشوواركين فوي العمليوة السياسووية أو خارجهوا،أوسواط الحركوة 

. بناءهواعوادة إ وكيفيلاتالدولوة  ومضلمون وشلكل  وطبيعوة الاقتصواد النظوام الجديود طبيعلةعديدة من بينها 

وطبيعوة  ،9/4/3008نشوأت بعود  التوي تحديد طبيعلة المرحللة التاريخيلةالخلافات في الواقع حول  ودارت

الصراع المتعدد الاشكال والابعاد، المحتدم، وخصوصا المهام الملموسة لهذه المرحلة في ظوروف العوراق 

 ولللدّتكثيوورة، وهووذه التطووورات  تطللوراتحوودثت، إذن،  3002نيسللان /9خوولال الفتوورة التووي تلووت . الخاصووة

مرحلووة جديوودة  دخلنللابأننووا  بالاسللتنتاجلنووا  شووروطا جديوودة، تسوومح وخلقللتوقووائع جديوودة وعناصوور جديوودة، 

تجلوي  واشلكالالمحركوة  وقواهلا، وطبيعتهلاومتقدمة فوي الصوراع الودائر حوول افوق التغييورات المطلوبوة، 
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تحللليلا ملموسللا  يتطلللبالتنوواقض الرئيسووي والتناقضووات الثانويووة المرافقووة لووه والوودائرة حولووه، الاموور الووذي 

 .للاوضاع الملموسة

 

حدث تغييور مون . منت فيه دولة مركزية ونظام استبدادي واقتصاد ريعيحول بلد هيّ  هنا كاليةالاش تدور    

 انطلقتمنذ تلك اللحظة . خلال خيار الحرب ادى الى اسقاط النظام الدكتاتوري واقترن بتدمير الدولة ايضا

من ان يتم وضع الاسس لبناء وبدلا . اثنيا - واشتد الصراع المجتمعي ليأخذ بعدا طائفيا ،عملية بالغة التعقيد

 المجتمووع الجديوود القووائم علووى انقوواض السووابق، ويووتم بنوواء مسووتلزمات الدولووة الجديوودة، الدولووة الديمقراطيووة

 –بنلاء نظلام المحاصصلات الطائفيلة تمثول فوي  خور، وقع حدث آالدكتاتورية الدولة القمعية ة، بديلالعصرية

بعوود رحيوول  لقوووى التووي هيمنووت علووى السوولطة والحكوومبوودفع موون سوولطات الاحووتلال وبقبووول موون ا القوميللة

 .الدكتاتورية

 

وفي الواقع وصل هذا . المعروفة احروب الطوائف ونتائجه اشتعالقاد التطور في اطار هذا النظام الى     

آخوور معبوورة عوون عمووق الازمووة التووي وفقووه المسوودود وتفاقمووت تناقضوواته التووي تنفجوور بووين حووين أالنظووام الووى 

الوووديمقراطي المنووواهض لنظوووام  الووووطني البوووديل... الوووذي يطووورح قضوووية البوووديل مجوووددا  يعيشوووها، الامووور

 .المحاصصات والعابر لها والمؤسس للدولة الديمقراطية العصرية

 

ثمووة ضووروب موون الأوهووام والمغالطووات أحاطووت ولمووا تووزل تحوويط بفهووم ولابوود موون الاشووارة الووى أن     

أشار اليها بصواب الفقيد كامل شياع  مغالطاتثلاث  الديمقراطية في العراق، منها
75
: 

التي تذهب إلى أنه ما دام بناء الديمقراطية يقتضي الإنتخابات الحرة، فإن  مغالطة التفكير الرغبوي -0 

المقترعين سيختارون بالضرورة الخروج من أطر هيمنة الفكرة الواحدة أو العقيدة الشاملة أو عدم 

ذا خطأ لا يعادله إلا خطأ تصور المجتمع المدني على أنه حامل لوعي وه. الإنحياز إلى الولاءات الفرعية

 .مدني ومساق به

 

إن روح المواطنة . والهويات الفرعية مغالطة تفوّق روح المواطنة على الولاء للجماعات التقليدية -8 

ل قد تكون نقيضاً لا تسير، من حيث المبدأ، يداً بيد مع الولاء المسبق لطائفة أو جماعة أثنية أو ثقافية، ب

 ً لكن الممارسة الإنتخابية في العراق أنتجت حتى الآن موائمة بين . لهذا الولاء حين يكون مغلقاً وحصريا

الولاء للجماعات الفرعية والخيارات الفردية الواعية للناخبين، فصار الأول حاضناً للثاني دون أن يترتب 

حالة التي ليست فريدة من نوعها، تستحق التوقف وهذه ال. على ذلك مصادرة حق الفرد أو مسؤوليته

ً أو حركات تنادي باحتواء المواطنة  عندها، سيمّا وأن هناك، في أكثر النظم الديمقراطية عراقة، أحزابا

 .ضمن حدود ثقافية أو أثنية عازلة

 

ي مثلاً لا يكف. ، حيث تؤخذ الديمقراطية كوصفة جاهزة قابلة للتصديرسقاط سياق على آخرامغالطة  -2

وتجارب . أن تتوفر حكومة منتخبة، ومجتمع مدني ناشط وشركات متعددة الجنسيات لقيام نظام ديمقراطي

" الثورية"من هذا النوع لا تأتي إلا بنتائج عكسية على المجتمع وعلى المشاريع " الهندسة الإجتماعية"

الأمريكية، بوسعها الاطمئنان إلى أن  الإدارة تبنتهاوليس سوى عقلية براغماتية سطحية، كالتي . لدمقرطته

والأرجح أن المعركتين . مثلا سيخدم غاية أبعد منها كمكافحة الإرهاب واقتصاد السوق نشر الديمقراطية

ولو كانت الديمقراطية هي المرغوبة بذاتها لأقتضى الأمر تهيئة شروط تحققها، وهو . ستنتهيان بالخسارة

 .التي نتكلم عنهالم يحصل كما ينبغي في الحالة ما 

 

 بعد يصل مول (التحول الديمقراطي مرحلة الى الانتقال مرحلة) فياليوم  يقفو يمكن القول أن العراق     

 (.الديمقراطية رحلةمال( بعد يعش مل بالتأكيد، وكذلك ،(الديمقراطي التحول (مرحلة الى
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 تاريخ هو سيء تاريخ صنعها يةانتقال فترة في اليوم يمر عراق ان يؤشر المرحلة تشخيص ان    

 هاتتجاذب ضعيفة دولةثم ان العراق اليوم . انجاز الديمقراطية مستقبل هو صعب مستقبلو  الشمولية

 والخارج، الداخل من متزايد بشكل هتقويض يتم جناض غير "ديمقراطي نظام" وجود مع الهويات الفرعية

الى الهيمنة  تسعى السواء على عربية يرغ ويةق اخرى ودول متشظية، عربية دول منوهو محاط بمجمع 

 بتهديدات نريقته ضعف لكن "الديمقراطي العراقي النموذج" استمرار من الرغم وعلى. عليه او اخضاعه

 تجدد باتجاه أو طلق،مال الحكمباتجاه  أما البلاد يقود هنأب الارجح الاحتمال ان يبدو لذا وخارجية، داخلية

 الفوضى
76
 عيبةمال الديمقراطيات من أدنى مرتبة في ووضع الفاشلة الدول ضمن العراق نفصُ  فقد ذاهول. 

  . تاحمال يرغ وأ الفاشل التحول ذات

 وتزدحم "تناغم مثير"بـ  تناقضاتمال هافي تتعايش انتقالية بفترة في يمر اليوم عراق كان واذا    

التغيير فالديناميات الاجتماعية  ميدتج مكنملا يرغ من كما .الانتقال تأبيدير الممكن غ من هفان بالمتغيرات

لا تنتظر أحدا ولكنها تفعل فعلّها وتتعاظم وتيرتها من خلال نشاط الناس الواعي، وما الحركة الاحتجاجية 

 .الاثنية/إلا أمل واعد في نهاية نفق مظلم هو نظام المحاصصات الطائفية

 

 صراع رههجو في ومن حيث شكلها ومضمونها ه  يةالعراق الدولة بناء على الصراعان فومقابل ذلك     

 ثم ومن الدولة، ايديولوجية تحديد على الاقدر سيكون النهاية في وه الصراع ذاه يكسب ومن ويتها،ه على

الذي راهن على  الامريكي لتلاالاح ظل في التامة بالسيولة اتسمت قد العراقية ويةهال ان اموطال. ويتهاه

 انتعاش ىال دىأ مما ،الوطنية للهوية بديلة اخرى ذاتملا ىال ابهالذ رتيسّ  افإنه ،"المكونات"دولة 

 .خال ... المناطقية-الطائفية -  الاثنية - القبلية مثل من الفرعية وياتهال

 مرحلة ولا ديمقراطية مرحلة ليست اليوم عراق بها يمر التي رحلةمال فان، وكما قلنا سابقا، بالنتيجةو    

بحسب بعض الباحثين  – ديمقراطي" تطعيم" مرحلة هي بل ،تحول ديمقراطي
77
 . 

    

ومن جهة اخرى فإن واحدا من التحديات الكبرى التي تواجهها عمليات الانتقال الديمقراطي هي طبيعة     

الاقتصاد العراقي وهو اقتصاد ريعي بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى مما يطرح جملة تناقضات، من 

 قضات بين الديمقراطية والاقتصاد الريعيالتنابينها 
78

وليست  تناقضات بنيوية وهذه التناقضات هي. 

نما تعزز إنها تتعلق ببنية الدولة الريعية وطبيعتها التي لا تولد الممكنات لبناء الديمقراطية، وأذ إعابرة، 

يمكن القول ان  خربتعبير آ. الوطنية ، حيث ان الدولة هي المتحكم بالثروة(الدكتاتورية)السمات التسلطية 

 .هي الاقتصاد السياسي للاستبداد ومنها العراق الريعية النفطية في مثل هذه الدول

 

نقيضا لتطور الديمقراطية  ، ومن بينها العراق،لقد مثل توفر الثروة النفطية في العديد من البلدان    

بوسائل  ،واخضاع المجتمع المدني فاختطاومصدرا اساسيا لتفشي الاستبداد، بفعل قدرة الدولة على 

 من بينها اتآليعبر عدة  ،متنوعة
79
: 

، ويعني أن الحكومات تستخدم عائدات النفط "مفعول الريعية"وهي ما يمكن أن نسميه  الاولى ليةالآ

  لتخفيف الضغوط الاجتماعية التي يمكن لها، بخلاف ذلك، أن تؤدي الى تزايد المطالبات بمحاسبة

 :بثلاث طرقو يمكن ان يحصل هذا . شدأسبة الحكومات محا

ذ تتوفر على ايرادات كافية من إويقصد بذلك ان الحكومات، ". تأثير الضرائب"هي  الطريقة الاولى -

و لا تعود بحاجة لفرض اية ضرائب باهضة على أمبيعات النفط، لا تعود بحاجة الى ضرائب باهضة، 
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ى المطالبة بمحاسبة الحكومة، ناهيك عن المطالبة بان يتم مقابل ذلك سيخفف ميل السكان الب. الاطلاق

 .تمثيل هؤلاء في هذه الحكومة

بضعف حصة الايرادات الضريبية في إجمالي كل من الايرادات العامة البلدان الريعية النفطية  تمتاز    

القوى المسيطرة تحررها  فالتدفقات الهائلة من الريوع النفطية التي تتحكم فيها. والناتج المحلي الاجمالي

من فرض ضرائب مرتفعة على السكان مما يخفف من ضغط السكان على المطالبة بمحاسبة هذه 

ظم الديمقراطية وبعبارة أخرى، في ظل الانظمة الريعية يمكن تعطيل القاعدة التي تستند اليها النُ . السلطات

  .!لا تمثيل بدون ضرائب: المعاصرة

 

، ويقصد بذلك ان الثروة النفطية تفضي الى "تاثير الانفاق"عنصرا ثانيا هو يتضمن مفعول الريعية  - 

، مما يخفف او يسُكِت الاعتراضات الكامنة التي تسعى (الاتباع والمحاسيب)زيادة الانفاق على المحسوبية 

 .الى اقامة الديمقراطية

 : بموجب الثلاثية التالية وة سياسيةعملية رش في الدول النفطية مثلا كما لو هي ما يشبه الريعيةوتبدو     

 تحتكر السلطة السياسية؛  حاكمة "طغم"أو  أسر -

بضمان الوظائف والخدمات   الطغم سر أوهذه الأ تقوم بمقتضاه "عقد اجتماعي" ذلك قابلي -

 ؛الاجتماعية

تقوم مقابلها  من الحاكم" هبات"ـ تستقبل هذه الخدمات لا كحقوق مواطنة بل ك ومجتمعات -

 .على هواه ليتصرف هبالصمت عن إطلاق يد

     

. "تشكيل الفئات الاجتماعية"تأثير في مفعول الريعية هو ما يمكن ان يطلق عليه  العنصر الثالث -    

والمقصود بذلك ان ايرادات النفط تمنح الحكومات أموالا كافية تستطيع بواسطتها أن تمنع تشكيل فئات 

    .بالحقوق السياسية وشرائح اجتماعية مستقلة عن الدولة، وميالة الى المطالبة

 

 تعيق الطبيعية الموارد ثروات ان الى الريعية البلدان في التجربة تشير حيث ،القمع آلية هي الثانية الآلية

 . الداخلي منالأ على الانفاق زيادة من الحكومات تمكين عبر الديمقراطية بناء

 

مة، الكبيرة البلدان لىع العسكري الإنفاق في الكبيرة الإرتفاع معدَّلات تقتصر ولا      ابلدان أن بل والمتقدِّ

 لدواعي وذلك الأسلحة، اقتناء على الوطنية ثرواتها من كبيرا اقسم تنفق العربية بلداننا ومنها نامية كثيرة

 الداخلية النزاعات وبسبب والمفترضة، الفعلية الخارجية التهديدات ومواجهة الوطني الأمن" حماية"

 . الخ.. يةالإقليم والصراعات

 

 ضخمة موارد الأخيرة العقود خلال أهدرت البلدان هذه أن إلى المتوفرة والمعطيات الوقائع وتشير    

هها أن الممكن من كان التسلح، على  .لشعوبها المستدامة التنمية ولتحقيق والتخلف، الفقر لمواجهة توجِّ

ر العربية للبلدان التراكمي لأمنيوا العسكري الإنفاق إجمالي أن إلى المتوفرة المعطيات وتشير      بنحو قدِّ

 إلى إضافة. سنويا دولار مليار( 92) بمعدل أي ،3050و 3003 بين الفترة خلال دولار مليار( 280)

 الإنفاق أن" للاستثمار العربية المؤسسة" و" العربي النقد صندوق" عن صادر تقرير في جاء ذلك

 خلال العربية الدول معظم في الإجمالي المحلي الناتج من مئةبال سبعة من أكثر شكَّل" العربي الدفاعي
ً . العالم في النسب أعلى من وهي ،"الماضية العشر السنوات  بلا الأعلى كانت 3052 لتقديرات ووفقا

 نسبته ما إلى بارتفاعها سنوياً، العربية للبلدان الجاري والإنفاق للناتج الكلي الحجم مع مقارنة منازع،

89%،  ً ً  يشكّل العالمي العسكري الإنفاق مستوى بأن علما  للدول القومي الدخل من %8.0 نسبته ما وسطيا
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 مجتمعة العربية
80
هذا مع العلم ان السعودية احتلت المرتبة الرابعة في الانفاق العسكري العالمي في  . 

مليار دولار في العام المذكور ( 09.0)حيث انفقت  8100عام 
81
. 

ويقصد بذلك ان النمو المعتمد على تصدير النفط والمعادن . التحديث ليةآهي  الثالثة ليةالآفي حين أن      

 . يخفق في تحقيق التغيرات الاجتماعية والثقافية المفضية الى نشوء وترسخ حكم ديمقراطي

 . متداخلة، يغذي بعضها بعضا والتحديث والقمع الريعيةولا بد من الاشارة هنا الى أن مؤثرات     

 خاملين اقتصاديا؛ لإبقاء السكان  استخدام الحكومة للتدابير الماليةينحصر في  مؤثر الريعيةف    

بفضل بناء اجهزة أمن داخلي كبيرة لإسكات ) استخدام الحكومة للقوةفي  مؤثر القمعفي حين يتركز    

 ؛ خامدين سياسيالإبقاء السكان ( المطالبة بالديمقراطية

بسبب عدم انتقال )فيتجه الى العوامل الاجتماعية التي تحافظ على خمود السكان  مؤثر التحديثأما     

 (. أقل ميلا للديمقراطيةالسكان الى قطاع الصناعة والخدمات مما يجعلهم 

بدلا من ان تتيح الثروة النفطية فرصا حقيقية للتراكم، وللتنمية الاقتصادية والاجتماعية، هكذا، اذن، وو    

 افضت الى نشوء اقتصادات مشوهةنها غالبا ما إه الثروة من موارد مالية ضخمة جاهزة، فلما تمثله هذ

  .وتابعة وأحادية الجانب وريعية

نتيجة تصاعد البطالة  عملية التهميشتتعاظم  الانهيار الاقتصادي، و وعندما يتصاعدفي الوقت ذاته، و    

 المتدنيّ والعمل البطالة انفجار هي النتيجة كانت. امةش مناطق بأكملها السمة العيهميصبح توتوسّع الفقر، 

والمهارات  للأدمغة متزايدة هجرة إلى بدوره أدىّ مّما والمتعلمّة، الشابةّ الشرائح لدى سيما لا الإنتاجيةّ،

 مطلب حول انتظمت قويةّ اجتماعيةّ وفي بعض البلدان اندلعت احتجاجات .سلبية ثارآوكل ما تحمله من 

 وبرزت على السطح ،"الحل هو الإسلام" :العربية عبر طرح الشعار الشهير المجتمعات مةأسل إعادة

 هذا الأحيان، غالب في بنفسها، السياسية الأنظمة شجّعت وقد. والدينيةّ المذهبية الأصولياّت أشكال مختلف

رئيس المصري مثلما جرى لل)الدينيّ الذي اطاح في إحدى المرات برئيس الدولة  التطرّف في الاتجاه

من قبل خالد الاسلامبولي المنتمي  5985اكتوبر /تشرين الاول 2الاسبق محمد انور السادات الذي اغتيل في 

 عدلاً  أكثر بتوزيع تطالب مباشرة اجتماعية معارضة بتفادي سمح ما ،"(الجهاد الاسلامي"الى منظمة 

ً  أتاح وهذا بدوره للدخول والثروة عموما، كـ  وجوده الذي يبرّر السياسي، التسلطّ من المزيد تقبلّ أيضا

 معتبرة اياهم خرينالآ تهاجم التي التكفيرية الحركات لدى السافر العنف تزايد وجه في "حصن  منيع"

" ضاليّن"
82
حيث  الريع، اقتصادات تميزّ دائرة ضمن نفسها على العربية البلدان اقتصادات هكذا انغلقت. 

 والعلمي، تم والتكنولوجي التخلف الاقتصادي من هذه البلدان لإخراج ةالريوع الضخم بدلا من استخدام

 الخارجية والمساعدات النفط مداخيل صلبه وفي الريع، بتطوّر مباشرةً  الاقتصادي النمو ارتهان
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المداخيل وتخلق الاساس الموضوعي لتفاقم التناقضات  توزيع في الهوّة تزداد هكذا. المغتربين وتحويلات

  .المجتمعية

إلى أنّ هذه المجتمعات على شفير  يقود العلمي لهذه الظواهر والعملياتكان التحليل الاقتصادي  وبينما    

الضغط أنّ  !(ولا يزال أيضا وسيبقى على ما يبدو) يظن الذي كان المنطق الليبرالي قابلهالانفجار، 

 "الدولي"لى الدفع باتجاه التدخل ، أو يميل البعض إ! على النظم سوف يجعلها أكثر ديمقراطية السياسي

 8100، وهو ما حصل في ليبيا في "ةيطاالدمقر"لتحقيق 
83
. 

 يجد انعكاسه في 8100الشعبية في  نّ التحوّل الذي أفضى إلى انفجار الانتفاضاتخر فاآومن جانب     

ط بالمضاربة وكل الاقتصادي الذي تكوّن بالترابط مع هيمنة الطغم المالية التي باتت تنش الهيكلطبيعة 

، إذ تهمّشت مجتمعات ونهبت، وجاءت المضاربة على والفساد أشكال النشاط الريعي، أو القائم على النهب

لكي تجعل الاحتقان الذي كان يتصاعد  3008، ثم الأزمة المالية في 3008 و 3009السلع الغذائية سنوات 

ليه من نتائج معروفة وما ترتب ع خلال السنوات السابقة يصل إلى حدّ الانفجار
84
.
 

من بينها وفي مقدمتها  ، ليست هي موضع بحث هنا، ولكن نشير الى انأسباب ةوراء هذا الانهيار عد    

وع النفطية التي تدفقت على هذه البلدان والاستراتيجيات الخاطئة يوحجم الر بمختلف أشكاله النظام الريعي

 .  للاستفادة منها

 

سمالية أالنفطية امكانية اختزال قرون من الانتقال من الانظمة السابقة على الر الريوعففي حين وفرت     

خرى، حررت الدولة من الحاجة الى فرض أنها، من جهة إفبناء اقتصادات معاصرة ونظم ديمقراطية الى 

تمويل الضرائب على المواطنين، وبالتالي لم تجد الدولة الحاجة الى منح مواطنيها حقوقا ديمقراطية مقابل 

سمالي، وللتنمية الاقتصادية أوبدلا من ان تتيح الثروة النفطية فرصا حقيقية للتراكم الر.. المجتمع لحاجاتها

فضت الى نشوء أنها غالبا ما إوالاجتماعية، لما تمثله هذه الثروة من موارد مالية ضخمة جاهزة، ف

دائها على أتتكل، الى حد كبير، في  ، اقتصاداتالبذخيمشوهة تقوم على الاستهلاك  تابعة و اقتصادات

الايرادات المالية التي يديرها بيع الموارد الطبيعية في الاسواق الدولية، مما يجعلها عرضة للتقلبات التي 

الطبيعية يمنح النظام  اتبالثرو القوى الحاكمةن استئثار إاضافة الى ذلك، ف. الاسواق تلك تتعرض لها

اري والحكومي، دلة لضمان استمراريته وشرعيته، عن طريق وسائل الفساد الاداة الفاعالأ السائدالسياسي 

نتيجة تغليب مظاهر الولاء السياسي والقرابة والمحسوبية في توزيع الثروة على النشاط الاقتصادي 

  .الفعلي

 

من مجموعات كاملة  تفتيتوزن الدولة في التشكيلة الاجتماعية، والى  ترجيحأدى هذا الوضع الى     

وبعبارة اخرى يستطيع . لعملية تحطيم العلاقات الاجتماعية الانتاج الموسع اعادةالقوى الاجتماعية والى 

لا يكمن في  ، ومنها العراق،دانلفشل الدولة الريعية في هذه البقوامه أن  باستنتاجالمرء أن يغامر 

لدى الماسكين بمقاليد السلطة  ! واعيةالسياسات الاقتصادية المتبعة أساسا ولا في النوايا الواعية أو اللا

وفي وظائفيته الموضوعية  في شكل الدولة نفسه وفي محتواه الاجتماعي وأيضا بل فحسبالسياسية 

     . "الحاكمة" والفئات وفي علاقته بالمسار التاريخي لتشكل الطبقات
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الدولة  شكل ومضمونفي التحولات التي حصلت  ودراسة اكتشافولهذا يتعين التأكيد على ضرورة     

العميقة لتمفصل الاقتصاد والمجتمع  التحولاتالبسيطة، ولكن في  ثارهاآفي هذه البلدان، ليس عبر 

( احيانا فاعليته لةآضأو ) وضعفالمجتمع المدني  لضمورالحقيقية  الاسبابالسياسي، لكي يمكن أن نفهم 

وغيرها، تصبح المطالبة  الأسبابلهذه . الدولة ومؤسساتها المتنوعة من جهة أخرى وسطوةمن جهة، 

بالديمقراطية ليست ترفا فكريا عابرا بل هي ضرورة تمتع براهنية ملحة، لأنها ستسمح بفك الاشتباك بين 

المجتمع المدني والمجتمع السياسي، بما يسمح بخلق الشروط لتطور الاول وتحرره من سطوة الدولة 

 .الوقت ذاتهوعسفها وقمعها في 

     

، والنظام السياسي السائد، والى مدى في بلداننا التصرف بثروة نفطية كبيرة أتاح للدولةن إ والخلاصة،    

وبفضل ذلك استطاع . المختلفة والشرائح راك الاجتماعي وتراكم الثروة لدى الفئاتبعيد، التحكم بالح  

يزة نسبيا، أن يلحق تغييرات ، خلال فترة زمنية وجومنها العراق النظام السياسي في البلدان الريعية

جوهرية في الاصطفاف الاجتماعي، من خلال التحكم بتوزيع الثروة، مما افضى الى تدهور وتبدد شرائح 

خرى ترتبط مباشرة، من خلال وشائج الولاء والقرابة، بالنخب أوفئات اجتماعية، وظهور شرائح وفئات 

 .المهيمنة على الدولة ونظامها السياسي

 

هي سمة لا تمت بصلة الى  ، ومنها العراق،الديمقراطية في بلداننا أو ضعف أو محدودية ابغيإن     

عن العهود السابقة، كما يروج لها في بعض الخطابات بمفاهيم من قبيل الاستبداد " الوراثة التقليدية"

إن . ائم بالفعلإن هذا الوضع هو ناتج ضروري لمقتضيات التوسع الرأسمالي، كما هو ق. الخ..... الشرقي 

يخلق بدوره استقطابا  الرأسماليالاستقطاب الناشئ على الصعيد العالمي، المرتبط بمقتضيات التوسع 

والتهميش  والثروة عموما اجتماعيا داخليا يتجلى في ظواهر عديدة أهمها التفاوت في توزيع الدخول

 المتعاظم لفئات اجتماعية واسعة
85
.  

 

 –، وما الى ذلك من المصطلحات السياسية، ينبغي والتحديث والديمقراطيةنمية الوطنية والتولهذا فإن     

في " الطبقات السائدة"أن تدرج ضمن اشكالية التشكل التاريخي لهذه  –حتى يمكن فهمها في كل ابعادها 

سار ، وما يميز هذا التطور عن المومنها العراق" العالم الثالث"كل من التشكيلات الاجتماعية في بلدان 

إن الفارق يكمن اليوم في عدم . التاريخي لتشكل البرجوازية الاوربية الغربية، منذ القرن الثامن عشر

إن الرأسمالية الغربية، . مع الثورة الديمقراطية articulationتماثل الثورة الصناعية وعدم تمفصلها 

 ،التي كانت في حاجة اليها لتتطور، هي التي ولدّت الثورة الديمقراطية محددا باعتبارها مسارا تاريخيا

عن حاجتها الملحة  ، حينذاك،يديولوجى للبرجوازية الصاعدة من رماد الاقطاع، وكتعبير ثورىاكبرنامج 

اقتصاديا وسياسيا لتحطيم كافة الحواجز القائمة على طريقها فى طبيعة وقوانين وميكانيزمات النظام 

الذى لم يعد يناسب، آنذاك، مقتضيات حركة رأس المال الاقطاعى المدعوم من الإكليروس الكنسى، و

والسلعة من حيث السرعة واليسر، إلى جانب تكبيله لحرية اختيار المهن وانتقال الأيدى العاملة المطلوبة 

بإلحاح لتطور الصناعة، حيث كانت القوانين السائدة تجبر الفلاحين الأقنان وأبنائهم على البقاء فى خدمة 

التشكيلات "في حين كان مسار التشكل التاريخي للطبقات السائدة في . نصاف عبيدكأ "أسيادهم"

لا على إليس غير مولد لميكانيزمات تحكم ديمقراطي فحسب، بل أن نشأته غير ممكنة ايضا " العالمثالثية

يحدث ذلك وكأن . أساس تحطيم الممكنات الديمقراطية في صلب هذه التشكيلات تحطيما كاملا وشاملا

لا يمكن أن تتجسم إلا في تناف مع الثورة الديمقراطية، أي أساس حكم  والحداثةلثورة الصناعية والنمو ا

وينبغي تحليل هذه الملاحظة والتفكير في كل تبعاتها إن أردنا أن ندحض نهائيا . سياسي معاد للديمقراطية
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لننم الاقتصاد وسوف يأتي دور : ل مقولةمث) التحاليل التبريرية التي تبثها القوى المسيطرة في هذه البلدان 

 .!(ب التقدم والشعب غير ناضج للديمقراطية، ونخبته يجب أن تقوده على در: الديمقراطية فيما بعد، أو 

 

ان ضعف المكون الديمقراطي؛ وعدم التمكن من بناء الديمقراطية، وحالات ومن جهة اخرى ف    

يضا وإن اختلفت الظروف، ناجم عن أ، وقبلها 9/4/3002نذ الاستعصاء السياسي التي يمر بها العراق م

طبيعة الدولة وشكل الاقتصاد باعتباره اقتصادا يقوم على الريوع النفطية بدل الإنتاج مما يحول البنيه 

السياسية فيها الى الطبيعة لتوزيعية التي لا تفرض مشاركه حقيقيه وبالتالى يمكن الاستغناء عن العمليه 

بفعل  التقليديه التى توفر نوعا من الاستقرار النسبي الشكلي "لتحالفاتا"ستبدالها بصيغة من السياسيه وا

 .بين القوى المتنفذة رغم تناقضاتها المعروفة" التوافقات"نصبه التوزيع الريعية التي تحقق أ

 

لاقتصاد العراقي على خلفية تعاظم الريوع النفطية تنامت سمات الطابع الريعي والخدماتي والتوزيعي لف    

السياسية، وتطوير  -الاجتماعية -الاقتصادية" الزبائنية"في توسيع شبكة " النخبة السياسية"التي وظّفتها 

الشرائح الاجتماعية، بدرجات متفاوتة، الفئات ووقد استفادت بعض الطبقات و. آليات الاستيعاب والسيطرة

في إطار ذلك فئة بيروقراطية متموضعة في  تمن كما. من هذه الطبيعة المزدوجة للاقتصاد العراقي

الشرائح البيروقراطية الحكومية والسياسية والعسكرية والأمنية العليا التي تنحدر في الأساس من الفئات 

الدولة " تملك"لجهاز الدولة، أي انها " حيازتها"إن نقطة تكوين هذه الفئة حدثت جراء . الوسطى والفقيرة

وقد آلت إلى هذه الفئة، بفعل عملية نهب المال العام الشديدة، حصة كبيرة . زتهاجهلأ" حيازتها" من خلال

أن هذه  ويعني ذلك. الناجم بالأساس عن تعاظم الريوع النفطية" النمو الاقتصادي المرتفع جداً "من ثمار 

ً جديداً و الفئة ً "امتلكت مصدراً اقتصاديا مع  لزبائنيةلقوتها يعزّز قدرتها على تطوير الشبكات ا" خاصا

شرائح عديدة صاعدة بسرعة صاروخية 
86
 . 

 

رجال الأعمال " متنوعة من التي باتت تضم شرائح تنامى دور البورجوازية الطفيلية وبالمقابل،    

( مؤسسات اعمار العراق)لقطاع الحكومي وقبلها مع ا عند مقاولين ثانويينكالذين عمل بعضهم " الجدد

" العمولة"، أو في مجال الوساطة في عقود التجارة الخارجية التي كانت 8112بعد  التي انشأها الاحتلال

وخلال هذه الفترة نشأ . ، او القيام بتوظيفات اموال خارج البلادتشكل نسبةً كبيرةً من قيمتها الإجمالية

ة الزبائنية البيروقراطية وبين الفئة الطفيلية في إطار ديناميات العلاق" النخبة"بين " غير المرئي"التحالف 

 . ، سعيا لتعزيز هيمنة هذه الشرائحبينهما

 

السياسيين بنتيجة تطبيق وصفات  -الاقتصاديين -أدوار اللاعبين الاجتماعيين إعادة تعريفعملية تمت     

والترويج لاقتصاد السوق  "التحرير الاقتصادي" من خلال صندوق النقد الدولي وتدشين المرحلة الانتقالية

قاطرته، وتشكل منظومته " رجال الأعمال الجدد"ولادة نظام جديد، يشكّل سعيا وراء ، رطدون قيد أو ش

احتواء القطاعات الشعبية، وإدماجها في ديناميات المشاركة السياسية والمجتمعية، وأدوات  اطار في

ه الذي كانت طبعت) "التحرير الاقتصادي"وبالمقابل فقد وصل برنامج . ضبطه السياسي والاجتماعي

وحفظها عن ظهر قلب  بوب بريمرالاولى قد خرجت من تحت معطف الحاكم المدني لسلطة الاحتلال 

 إلى مفرق طرق مفضيا الى ازمة بنيوية عميقة بإنتاجه لشروطها (العراقيون" المستشارون"
87
 . 

 

الدولة " رسملة"يتم احتوائها في مشروع " الرأسمالية الجديدة"ان النزعة السياسية المتنامية لـ     

والمجتمع بشكل تدريجي وبما لا يتعارض مع المصالح الكبرى للبيروقراطية العليا، وهو المشروع 

 . الطفيلية على اقتسام النفوذ والثروةوبين البيروقراطية العليا  تسويةهذا المشروع يتضمن ". الإصلاحي"
                                                           

86
، العدد الثقافة الجديدة، "8112بعض ملاح خريطة العلاقات الطبقية الاجتماعية بعد "صالح ياسر، .د: لمزيد من التفاصيل حول هذه النقطة قارن 

 .02-2، ص 202-201/8108
87
صالح .د: لمزيد من التفاصيل قارن. 8112تموز  نقدا لهذا المشروع وذلك في مبكرا قد قدمتُ  كنتُ لقد أشرت في مكان اخر من الدراسة الى أنني  

حول  المشروع الاقتصادي لسلطة  ملاحظات أولية  -بين الصخب الاديولوجي وحقائق الواقع الصارمة "  عملية رفاهية العراق " ياسر ، 

 .مصدر سبق ذكره، 8112تموز /89-81، 92السنة /88، العدد "طريق الشعب" الاحتلال،  
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المشكلة لا تكمن في الاصلاحات بحد أن نعم، تحتاج البلاد اليوم، كما على الدوام، الى اصلاحات، غير     

لذا يمكن . وهل تنطلق من الاحتياجات الفعلية لبلادنا في لحظة تطورها الملموسة ذاتها بل بمضمونها

 الاقتصادية صلاحاتالا بشأن التفكير من جديدة أساليب الاتفاق مع الفكرة القائلة بأن ثمة ضرورة لتطوير

 التفكير عن كبديل وذلك القانون ودولة الديمقراطية إلى حقيقي لتحوّ  على قيام تساعد ان يمكن التي

واحتياجاته الفعلية  الميداني الواقع عن البعيد وبالتالي الجامد والمجرّد التقليدي النيوليبرالي
88

  . 

 

 ةحيا تأسيس الى الوحيد المدخل هو المنتج الاقتصاد الى الريعي الاقتصاد من الانتقال بعملية البدء ان    

 قوى كما الداخلية قوى الضغوط مواجهة تتطلب إذ بالسهلة ليست عملية وهي الكلمة، معنى بكل ديمقراطية

بالقوى البيروقراطية والطفيلية والكومبرادورية وتلك الناشطة  متمثلة الداخلية فالقوى. الخارجية الضغط

 خلال من تزدهر أعمالهم هم من" الحيتان الكبيرة"و " القطط السمان"العمل من  أرباب قطاع في

 تدرّه لما فيه نظراً  والاستثمار احتكاري شبه أو احتكاري بشكل الريع اقتصاد من القصوى الاستفادة

 أما. الأبحاث والتطوير على الإنفاق ودون يذُكر ابتكاري جهد دون طائلة أرباح من الريعية القطاعات

 الطابع الثنائية المساعدات الرسمية وكذلك الدولية لالتموي مؤسسات في المتمثلة فهي تلك الخارجية القوى

 .الريعي الاقتصاد تعيد انتاج مبادئ وهي " واشنطن توافق"مبادئ  حسب تعمل التي

 

، وهذا أمر طبيعي في ظروف شهود مشاريع وخيارات عديدة، متصادمة ومتضاربة، نحن والخلاصة    

  .لحلول المقترحةالمقاربات وا تتنوعمرحلة انتقالية مفتوحة، حيث 

 

 –وبالمقابل، لن تتحقق الديمقراطية ولا الاصلاحات المطلوبة في العراق طالما ظل الاقتصاد ريعيا     

 –مشوها وأحادي الجانب، وستبقى البلاد تواجه حالات استعصاء دائمة طالما ظلت اسس الدولة الريعية 

 .الاستبدادية قائمة

، وعبر كل التجارب الانتخابية 6/1/8112تي عرفتها البلاد منذ فقد أعطت التطورات السياسية ال    

لأن طبيعة وبنية السلطة في العراق والتوازنات التي  ديمقراطية ناقصة، مشوهة، مبتورة،والاستشارية، 

  :فالديمقراطيةتحكمها تجعل منها غير قابلة للتداول بالمعنى الديمقراطي الصحيح، 

 ؛ وهو ما يسود اليوم طنة وليس على اساس الهويات الفرعيةتقوم اساسا على فكرة الموا -

الانتخابية والصعود الى آلياتها وانها لا تبني بقيادة اناس غير ديمقراطين لا يرون في الديمقراطية إلا  -

الديمقراطية تقوم ، في حين ان " !!اخذناها وما ننطيها: "المعروفة" القاعدة" السلطة واحتوائها عملا بـ 

 .مبدأ راسخ هو تداول السلطة وليس تأبيدهاعلى 

المستندة الى  يكسر محاولات احتكار السلطةببناء بديل  ومن المؤكد ان التغيير المطلوب لن يتحقق إلا     

تحقيق هذا البديل يحتاج الى أفق ان . و يؤسس لوعي اجتماعي جديد ،وإعادة إنتاجها الهويات الفرعية

في تناسبات القوى الفعلي وليس  تغيير حقيقيتكون قادرة على احداث لفات أوسع والى قوى جديدة وتحا

الذي اصبح عائقا امام بناء الدولة المدنية  الاثني/الطوائفي –، المحاصصي نتاج النظام الراهنإاعادة 

 . ، دولة المواطنةالديمقراطية العصرية

 

إعادة  ديمقراطي فهو وحده القادر علىال –البديل الوطني  من بديل أفضل من ليس هناك في العراق    

ليس هناك بديل عن تقييد التسييس ف، على اسس جديدة لتكون دولة مواطنين احرار وليس رعايابناء الدولة 

وتحتاج البلاد اليوم الى قطيعة . الا دولة مدنية وعراق ديمقراطي حر وسيد نفسه المنفلت للهويات الفرعية

الاستبداد والنزعات الماضوية المناهضة للحداثة والتنوير ورفض الآخر  ثقافية ايضا تشكل نفيا لثقافة

تسع للتنوع يتعاقد وتعايش  وعدم احترام التنوع، ثقافة يكون عمادها الترويج لبديل ثقافي جديد يقوم على

غير مؤكد، فإنها تظل، صعبا أو إذا كان تشكل ثقافة سياسية كهذه في عراق اليوم أمراً و. والخصوصيات

ً للمستقبل ً حقيقيا ، لابد من مواصلة العمل على تحقيقه رغم كل الصعوبات والمخاطر مع ذلك، رهانا

 .الاثني-ومناورات النظام المحاصصي، الطائفي
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   .00، ص 8101غسطس أ/بآ 189، العدد "المستقبل العربي"، "الاقتصاد السياسي للانتقال الديمقراطي في الوطن العربي"م، جورج قر: قارن 
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 الخلاصة والاستنتاجات
 

 تمجيد من عليه انطوى النيوليبرالي، وما التيار صعود العشرين القرن من السبعينيات عقد نهاية شهدت    

 التي السياسات فشل على "الحجج"وتقديم  حقيقي نمو لإحداث "السليم المدخل" باعتبارها السوق لآليات

 سيطر الذي التيار وهو اقتصادي، تقدم إحداث أي في الاقتصادية، الحياة في القطاع العام دور على تقوم

  .النامية للدول والقروض المانحة للمساعدات الدولية المؤسسات في العمل منهج على

 

بـ  عرف ما ظهور منها عوامل وراءه عدة كان فقد فراغ من ينشأ لم الدولة تدخل عن التراجعإن     

 اقتصاداتها، واجهت التي أن المشكلات اعتبرت التي المتقدمة الرأسمالية الدول في "الجديدة الليبرالية"

 العام، القطاع كفاءة وعدم الرفاه، دولة في إجراءات الشديد وتوسعها التدخل في الدولة إفراط إلى تعود إنما

اجزاء من  تنفير إلى أدى الذي ودول شرق أوروبا، السوفيتي الاتحاد في الأوضاع تدهور ومنها

 من التنموية مساراتها في الدول النامية عرفته ما إلى بالإضافة .للاقتصاد الدولة إدارة فكرة من المجتمعات

طرد  تشترط التي المالية الدولية الرأسمالية المؤسسات من العون بالتماس منها للخروج سعت مشاكل

 .العون لتقديم كثمن السوق اقتصاد إلى التحولالدولة من الحقل الاقتصادي، و

 

خلال  من واضحا الدولي البنك مجموعة و الدولي النقد صندوق تدخل أصبح الثمانينات، بدابة ومنذ    

 في متملثة الأجل قصيرة بالبرامج الدولي النقد صندوق اختص بحيث ،"اديةالاقتص الإصلاحات" برامج

 العرض جانب بمعالجة فاهتم الدولي البنك أما ،الكلي الطلب بجانب تختص التي برامج التثبيت الاقتصادي

 ومع ذلك التخصصات، هذه تحترم لم الواقع في ولكن ،الهيكلي التعديل أو التكييف برامجخلال  من ذلك و

 .المشروطية في يشتركان فإنهما

 

بعض  مستوى على إلايجابية في بعض البلدان التي طبقتها وذلك بعض الآثار البرامج هذه خلفّت    

 النتائج فتبدو الاجتماعي المستوى على أما .المالية الكبرى التوازنات كتحقيق الكلية الاقتصادية المؤشرات

 تحقيق مقابل الباهظة الفاتورة بمثابة هي بالغة آثارا سلبية امجالبر هذه خلفّت حيث للتشاؤم مدعاة أكثر

 الدخل، توزيع في تفاوت الفقر، البطالة، :الاجتماعية الآثار هذه أهم من نذكر .الكبرى المالية التوازنات

وفئات وشرائح   طبقات بين الهوة الصحة، هذا اضافة الى تزايد و التعليم و التربية ميزانيات في تقليص

 .الأخرى السلبية الآثار من ذلك غير إلى لمجتمع،ا

 

 في العجز وبالتالي الجاري، الحساب في والعجز العامة الموازنة في بالعجز المتمثلة الاختلالات إن    

 طريق عن اصلاحها ولايمكن المقترِضة، الاقتصادات في هيكلية لاختلالات نتائج هي ميزان المدفوعات

 لأن الاقتصادات المدينة، ذلك على اعتادت كما الخارجية والتحويلات ساعداتوالم الى القروض اللجوء

 والاقليمية الدولية السياسية بالظروف مرتبطة والتحويلات الخارجية والمساعدات القروض هذه توفر

 .البلد المقترِض الاقتصادي في القرار صانع إرادة عن خارجة وهي

 

 صندوق لمساعدة محل الدراسة الدول طلب وراء كانت أفرزتها التي يةالسلب والآثار المديونية أزمة إن    

 تقييّد سياسات وارتباطا بذلك فإن. الهيكلي والخصخصة الشاملة التصحيح برنامج وتبني الدولي النقد

 يؤدي مما الإنفاق الكلي، تقليل إلى تؤدي قد المالية أو النقدية سواء الكلي التي يشترطها الدائنون الطلب

 السياسات، هذه العديد من أن إلا .التضخم معدل وتخفيض المدفوعات، ميزان في العجز تخفيض ىإل

 وزيادة الرأسمالي، الإنفاق الحكومي وتخفيض الائتمانية، السقوف واستخدام الفائدة، أسعار رفع وخاصة

 الكلي مارالاستث تخفيض إلى هذه السياسات تؤدي حيث الكلي، العرض على عكسية آثار له الضرائب

و  .لاحقة مرحلة في الأسعار مستوى الإجمالي، وارتفاع المحلي الناتج تخفيض إلى يؤدي بدوره الذي
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 النمو في أهداف هذه السياسات والمتمثل وأحد أهم الاقتصادي، التكييف بين التناقض ذلك يعكس

 .الاقتصادي
 

الطليقة   وآلياتها السوق حرية على الاعتماد بينّت التجارب الملموسة، في مناطق مختلفة من العالم، أن    

 كان وإنحتى  ضروري الدولة لذا فان تدخل كاف، النمو غير معدلات ورفع الموارد تخصيص في

 عرفته الذي الفشل وكذلك أسيا وغيرها ايضا، جنوب شرق لدول الناجحة التجارب أكدته ما وهذا محدودا،

 لعلاج الدولة تطلب تدخل مما ،(8112ازمة  وآخرها)ت الأزما وظهور الرأسمالية الاقتصاديات بعض

 وهذا الاقتصادي النمو الدولة في ودور مكانة جليا أظهرت الداخلي النمو نماذج أن كما. الاختلالات هذه

 للمعرفة، المنتج البشري رأس المال وتكوين التحتية البنى توفير في تتبعها التي السياسات خلال من

 من بدورها ترفع التي الابتكارات والاختراعات معدلات من للرفع والتطوير البحث عملية على والإنفاق

 .النمو معدلات

 

 المؤسسات الى أن الدراسة واستنادا الى متابعة تجارب بلدان عدة تنتمي لقارات مختلفة، توصلت    

 بل إن .المساعدة في طلبا إليها تلجأ التي البلدان في النمو تحقيق إلى تهدف لا المالية الدولية و النقدية

 أو لتقديم التمويل كشرط "اقتصادية إصلاحات" فرض في المؤسسات هذه تدخل خلال من الحقيقي الهدف

 ذلك و ميزان المدفوعات، كتوازن "الكبرى المالية التوازنات "تحقيق أجل من هو سيرة حسن شهادة لتقديم

 فهدف إذا .موعد السداد يأتي حين الدين خدمة ادسد على قادرة المساعدة تطلب التي الدولة تصبح حتى

 لهذه الأموال التي أقرضتها استعادة ضمان هو ما بقدر الاقتصادي النمو تحقيق ليس المؤسسسات هذه

 الاعتبار بعين تأخذ لا الدوليين البنك و النقد لصندوق القاسية المشروطية ويدلل على ذلك أن .الدول

معدة  واحدة وصفة بمثابة هي "الاقتصادية الإصلاحات برامج" أن حيث دولة لكل الظروف الخاصة

 .هاتين المؤسستين من المساعدة لجميع من يطلب

 

الدخل  مستوى حيث من المبحوثة الدول تنوع من بالرغم فإنه و" التجارة تحرير"بـ  يتعلق فيما و    

 الدول هذه ولهذا فإن .بالصادرات نةبالمقار الواردات فى أكبر نموا شهدت أنها إلا الاقتصادى، والتطور

 من زاد مما ميزان المدفوعات؛ فى الجارى والحساب التجارى الميزان من كل عجز فى زيادات واجهت

 بالسلع المستوردة المحلية وإغراق السوق الواردات تحرير أدى وقد. الخارجية مديونياتها مستوى

 من الكثير بخروج المحلية الطاقة الإنتاجية تدمير لىوإ المحلية، المنشآت من الكثير تعثر الى الرخيصة

 الذى الأمر للإفلاس؛ أو تعرضها الإنتاج مجال من والمتوسطة وحتى الكبيرة الصغيرة الصناعية المنشآت

 بشكل المجتمع من واسعة لقطاعات القدرة الشرائية تخفيض وبالتالى البطالة، معدلات ارتفاع إلى أفضى

 جهة ومن. الأرخص المنتجات أمام الاستيراد فتح أبواب جراء من للمستهلكين ضةالمفتر المنافع يفوق

 المكاسب تركزت بينما المبحوثة، للاقتصادات دافعة قوة إلى المدفوع بالصادرات النمو يتحول لم أخرى،

 رالأم ؛ الأنشطة من قليل عدد وفى السكان من محدودة شرائحفئات و أيدى فى بنمو الصادرات المرتبطة

القومى  الدخل توزيع فى التفاوتات من حدة زاد الذى
89

 .  

 

 الاقتصادية الكفاءة زيادة إلى يؤد لم أنه فالتجارب العديدة تشير الى ،المالى القطاع بشأن تحريراما     

الدول  فى الادخار فائدة وسعر الإقراض فائدة سعر بين الهامش اتسع حيث المصرفى، فى القطاع

 سواء الوسطاء الماليين وطالت التحرير أعقاب فى الأخرى الفساد وصور الرشوة نتشرتا كما. المبحوثة

 قصيرة المالى المضاربات القطاع تحرير شجع كما .الخاص القطاع أم العام القطاع إلى ينتمون أكانوا

 . الاستهلاكية القروض وكذلك الإنتاجية، غير الأنشطة فى والاستثمار الأجل

                                                           
89
 SAPRIN, Structural Adjustment:The SAPRI Report: The Policy Roots of Economic Crisis, Poverty and 

Inequality, Zed Books (London and New York), TWN (Malaysia), Books for Change (India) and IBON 

(Phillppines), 2004. 

 .80-89 ص ، مصدر سابق،"التنمية في عالم متغير"ابراهيم العيسوي، .وقد ورد عند د
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 من مما زاد المال؛ لرأس شديدة سيولة الحدود عبر الأموال انتقال وتحرير الفائدة سعارأ تحرير وأحدث      

 . الخارجية للصدمات المبحوثة الاقتصادات تعرض

 : المالى بما يلي التحرير اقترن وعموما،    

 ؛المالى القطاع حركة وضبط توجيه فى الدولة دور إضعاف -

  ثانية؛ جهة من المصرفى التمويل من وافر بقسط استأثرت التى جماعات المصالح تقوية -

  .ثالثة جهة من الاحتكارية أى التنافسية غير الممارسات على للنمو يقوم نمط تعزيز -

 الفوارق اتساع إلى الخاص القطاع أفراد من قليل عدد أيدى فى أكبر بدرجة الأصول المالية تركز أدى -

 . توزيع الدخل فى

 

التي كانت  الدول شهدتفقد  التشغيل، على والآثار التي ألقتها العمل سوق اتاصلاح يخص وفيما    

 مستويات فى ملحوظ ا تدهورا العمل، سوق تنفيذها لاصلاحات اختلاف درجات على موضوع حديثنا،

 الدخل توزيع وأصبح الحقيقية تدهورت الأجور كما .البطالة معدلات محسوسة فى وزيادة التوظيف

 انخفض إذ .التكيف برامج فى تطبيق قبل البدء عليه الحال كان عما التفاوت من ىأعل بدرجة يتصف

 إلى تفتقر ظروف فى العمال تعمل من أكبر نسبة وأصبحت فى الناتج المحلي الاجمالي، الأجور نصيب

 منخفضة الجماعات على وطأة البطالة أشد وكانت .الناقص التشغيل نسبة زادت كما الوظيفى، الأمان

 النساء وعانت .كبيرا الأجور الحقيقية مستوى بانخفاض الجماعات هذه تأثر كان كما ل وعلى الشباب،الدخ

 وكبار الأطفال مالةعِ  نسبة كما زادت .العمل قوة باقى من أكبر بدرجة العمل سوق "اصلاحات" من

 أنصار عهتوق ما يحدث لم وأخيرا،. دخل الأسرة مستوى على طرأ الذى الانخفاض لتعويض وذلك السن،

 . والتنافسية الإنتاجية فى نطاق واسع على زيادة من العمل سوق إصلاح سياسات

 

 المبحوثة فقد ظهرت الخصخصة على الشركات الانتاجية في مختلف البلدان آثارب أما فيما يتعلق    

 خسارةال فى الآخر البعض استمر بينما المخصخصة، الشركات بعض أرباح زادت فمثلا. مختلطة نتائجال

 لها تكن لم الإنتاجية الشركات بعض حققتها التى الإنتاج فى فالزيادة وعموما .زادت خسائره ربما أو

رؤوس  حركات تحرير مثل أخرى، وظروف أسباب عن ناتجة كانت ما بقدر الملكية شكل علاقة بتغيير

 على التمويل الحصول ىف كبيرة قدرات ذات الجنسية متعدية شركات إلى الملكية انتقال ومثل الأموال،

  .لعملياتها اللازم

 

... والصحة والتأمينات الاجتماعية ونظُم التقاعد  التعليم على الهيكلى التكيف برامج بخصوص آثارو    

 إلى انخفاض أدتهذه القطاعات  على أدخلت التى" الإصلاحات" أن التجارب العديدة أظهرت فقد الخ،

 السكان؛ العظمى من للغالبية العامة الخدمات توفير على قدرتها وفى الدولة دور فى وملموس منتظم

 وأصبحت. السوق وآلياتها لقواعد متزايد بشكل يخضع الخدمات هذه على الحصول جعل الذى الأمر

 الإنفاق ونقص الدعم جراء خفض من كثيرة وأعباء تضحيات بتحمل مطالبة المنخفض الدخل ذات الفئات

 كما .والصحية التعليمية فى المؤسسات النفقات واسترداد التكاليف فى لمشاركةا نظم وتطبيق الاجتماعى

 استمرار على وعملت الفقر فى معالجة فشلت قد الفقراء، استهداف أى الدعم، "تصويب" أساليب أن

 نيقتر لم العلاج الطبي أو التعليم كلفة الارتفاع فى أن الملاحظ ومن .الدخل توزيع فى القائمة التفاوتات

 والصحة التعليم على الإنفاق أن التكييف الهيكلى واقع سياسات تجاهلت وهكذا .الخدمة مستوى فى بإرتفاع

 يمكن إنفاق أنه على معه وتعاملت العنصر البشرى، فى استثمار الحقيقة فى هو لهما الموجه والدعم

  .الموازنة عجز لتصحيح منه التخفيف

 

 يستفيد والتى العامة للخدمات الموجه الدعم تقلص بينما أنه ها هنا هييمكن تسجيل التى ومن المفارقات    

 الخاصة، مثل الشركات إلى الوصول فى الدعم من أخرى أنواع استمرت غيرهم، من أكثر منها الفقراء
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 لإنقاذ الشركات الموجهة الإنقاذ وحزم بل الضريبية، والحوافز للائتمان ضمانات وتقديم القروض دعم

بخاصة  وعلى الفقراء بعامة الدخل توزيع على سلبيا السياسات هذه أثر كان فقد ولذا .لمتعثرةا والبنوك
90
.  

 

في معظم الدراسات التي تتحدث عن  مفقودةوبالمقابل ثمة قضية مهمة ولكنها مع ذلك عادة ماتكون     

ر تقرير للأمين العام للامم فقد اشا. قضية حقوق الانسانالتي يتركها، ونقصد بها  التكييف الهيكلي والآثار

 المعنية البلدان قدرة في سلبا أثرت انهلأ واسعة بانتقاداتقوبلت  الهيكلي يفيالتك برامجالمتحدة الى ان 

 يعني هيكليال يفيالتك برامج تنفيذ كان الأمر، واقع فياضاف إنه و. وتعزيزها الإنسان حقوقحماية  على

 الأجنبية العملات احتياطيات وتكوين الجارية الحسابات لفائض الأولوية الفقيرة النامية البلدان تعطي أن

 تخل ولم .الاجتماعية القطاعات في خاصة تخفيضها، اللازم من كان التي الحكومية، النفقات حساب على

.القصير المدى يخص فيما الأقل على خطيرة، عواقب من الإصلاحات هذه
91

 السياسات وأدت  

 النامية البلدان قدرة إضعاف إلى الدوليةالرأسمالية  المالية المؤسسات هافرضت التي ةقحاللا الاقتصادية

 إلى الرامية المعونات ضتخفّ  كما. الأساسية الضرورية الخدمات توفير وعلى ابهشعو حماية على بشدة

. الأجنبية المنافسة لخطر عرضة تركها مما الوليدة، والصناعات المحليين الزراعيين المنتجين حماية

 من جموعا الهيكلي التكيف لبرامج أساسيا، ركنا شكلت التي التجارة وتحرير الخصخصة سياسات فتوخل

 فقرا الفئات أكثر تحملت وقد .الأغذية أسعار ارتفاع عن فضلا هذا النامية، البلدان من العديد في العاطلين

 تراجع في تمثلت التي الهيكلي فيالتكي برامج تبعات من الأكبر العبء والأطفال، النساء فيها بما وضعفا،

 المستفيدين على رسوم فرض أو والاجتماعية الصحية الخدمات نقصان وإلى الحقيقية بالقيم الأسر مداخيل

ت الخدما هذه من
92
. 

 

 الهيكلي فيالتكي برامج تنفيذ في الدولية المالية المؤسسات بدء علىعقود  الاربعةما يقارب  مضىلقد     

ً  سوى قراءالف يشهد ولم بل حتى تردت اوضاعهم في العديد من المناطق والبلدان التي طبقت  طفيفا تقدما

 هذه سياسات تكون ربما أنه على عديدة حالات تدل الحقيقة، في و .وصفات المؤسسات المذكورة

ً  تعُِر لم أنها دكالمؤ ومن .حققته الذي النفع من ركثأ أذى ألحقت قد المؤسسات ً كا اهتماما  لآثارل فيا

 دولارين عن منهم الفرد دخل يقل الذين الفقراء عدد أن الدولي البنك بيانات تظهر و .لبرامجها التوزيعية

 .8111 و 1991 الأعوام بين والباسيفيك آسيا شرق منطقة باستثناء المناطق فةكا في ازداد قد يوميا

 وخاصة الزهيدة الأجور ولكن .أجر على يحصل الأقل على واحد شخص الفقيرة الأسر معظم لدى ويوجد

 عدد تضاعف الصحراء، جنوب الواقعة الإفريقية الدول وفي. للفقر الرئيسي السبب هي للعاملات

 فيالتكي من عقدين من ثركأ خلال لليوم واحد دولار من أقل مدقع فقر في يعيشون الذين الأشخاص

 في مليون  298إلى 1981 في مليون 164 من -الدولي البنك بيانات حسب - العدد ارتفع حيث الهيكلي،

، حينذاك أمين عام الأمم المتحدة (بان كي مون)أعلن  8100يوليو /تموز 0في هذا مع العلم أنه و. 8111

 8101بنسبة النصف تقريبا، في العام   أن عدد الأشخاص الذي يعيشون درجات جد متدنية من الفقر ارتفع

 0661م مليونا عا 229مليار عوضا عن  0.6حيث وصل إلى 
93

، أي انه ازاد بأكثر من ضعفين خلال 

 . عاما فقط 01

 

ان يصرّ  الدوليين ، فإن الصندوق والبنكعلى المستويين الخاص والعام وعلى الرغم من النتائج السابقة    

 يف الهيكلي من الناحية النظريةيعلى سلامة سياسات التك
94

، ويرجعان فشل هذه السياسات، في جوانب 

                                                           
90
 SAPRIN, Structural Adjustment:The SAPRI Report…, op, cit. 

91
 ،"الانسان حقوق بجميع الكامل التمتع على الخارجية والديون الاقتصادي الاصلاح سياسات ثارا" العامة، الجمعية/ المتحدة الامم: قارن: قارن 

 .11 مصدر سبق ذكره، ص ،5002/سبتمبر/A/60/384، 52 رقم وثيقة العام، الامين من مذكرة
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 شيرو، فانتا السابق، المستقل الخبير تقرير انظر الهيكلي، التكيف وبرامج سياسات تحدثه الذي السلبي للأثر شمولا أكثر استعراض على لاطلاع 
 (E/CN.4/1999/50). الإنسان بحقوق الكامل التمتع على الهيكلي التكيف سياسات آثار عن

93
http://arabic.arabianbusiness.com/politics-economics/2015/oct/4/397824/  

94
 Stewart, Frances, “The Many Faces of Adjustment”, op, cit, p. 178. 
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، بتطبيقها بصورة تضمن فعاليتها، إضافة إلى البرامج والسياساتم التزام الدول المتبنية لهذه منها، إلى عد

عوامل خارجية كالجفاف وشروط التبادل التجاري
95

.!!  

معدلات  ضعف لتفسير تكفى لا ولكنها ،ابراهيم العيسوي.دبحسب  صحيحة، الأسباب هذه تكون وقد    

 هو هنا الغائب الجوهري والسبب. الخ.. فقر والاستقطاب الاجتماعيالنمو وتفاقم معدلات البطالة وال

 الالتحاق لدعاوى ةواستجاب ،"نواشنط توافق" هدى على صيغت التى التنموية السياسات خصائص

العالمىالرأسمالي  الاقتصادى النظام فى والاندماج بطبعتها الرأسمالية بالعولمة
96
 . 

 

 عن توافق واشنطن / الجديدة الليبرالية "نموذج" ليثبت مسؤولية ولا يحتاج المرء الى كبير عناء    

النامية التي طبقت وصفات وبرامج المؤسسات المالية والنقدية الدولية  البلدان فى التنموى الأداء قصور

 !. والخصخصة العاصفة دون قيد أو شرط " تحرير التجارة"الراسمالية ومن بينها 

 8110يوليو  /وزفوفقا لدراسة صدرت في تم    
97
 اقتصادات على التجارة تحرير أثر وكرست لبحث 

 وأمريكا اللاتينية آسيا من الدول من قليل عدد مع أفريقية، دولا منها 88 دولة، 32 شملت النامية، الدول

 على مليار دولار  272 الصحراء جنوب أفريقيا كلف قد التجارة تحرير توصلت هذه الدراسة الى أن

 وبحسب الدراسة المذكورة، يمثل هذا المبلغ الدخل. التي سبقت اعداد تلك الدراسة سنة رينالعش امتداد

 وتخفيف والقروض "المعونات"لـ  كثمن تجارتها،" تحرير"لـ  نتيجة المنطقة هذه دول على ضاع الذى

 .معونات من الصحراء جنوب أفريقيا عليه دول حصلت ما تقريبا يوازى المبلغ وهذا .الديون عبء

 تحرير" نتيجة ضاع الذى الدخل أن المبكية ما تشير إليه الدراسة ذاتها وهو/ومن المفارقات المضحكة    

 دولار مليار 72 بقاء مع الصحراء جنوب أفريقيا على دول المستحقة الديون لسداد يكفى كان "التجارة

 .المنكوبة المنطقة هذه فى المدرسة إلى الضرورية وذهابهم بالتطعيمات الأطفال كل لتزويد تكفى

 مع تتكامل تيالتثب برامج تضمنتها التي الأجل قصيرة السياسات أنولابد من الاشارة هنا مجددا الى     

 بين المنهجي التنسيق إلى ذلك ويرجع .الهيكلي يفيالتك برامج تضمنتها التي الأجل طويلة السياسات

 المشروطية"ـ ب يعرف فيما منهما كل أهداف بين التعارض عدم لضمان الدوليين والبنك الصندوق

 يتوقف الدولي البنك موارد استخدام أي المؤسستين، من كل شروط بين التداخل تعني والتي" المتقاطعة

 من بكل الخاصة المشروطية تنفيذ إلى بالإضافة وهذا الصندوق يضعها التي المشروطية تنفيذ على

  .المؤسستين

 

نظر في تلك الإعادة  علىالتي أجبرت هذه المؤسسات وغيرها الكثير، هي  ويبدو أن هذه النتائج،    

 (الإطار الشامل للتنمية)دعاها  "مبادرة جديدة"السياسات حيث أطلق البنك الدولي 
98

 وتستند هذه. 

 "جديد"نظر في السياسات الليبرالية للإصلاح الاقتصادي والتنمية، وإلى طرح العلى إعادة  "المبادرة"

السعي لتحقيق النمو الاقتصادي "أن  حينذاك رأى رئيس البنك الدولي فمثلا. التنمية ومؤشراتها لمفهوم

استقرار الاقتصاد " و "التوازنات المالية"وأن اعتبارات  ،"كثيراً ما جرى على حساب التنمية الاجتماعية

لذا فقد دعا . شرية للتنميةوالاجتماعية والب البنيويةقد طغت على الاعتبارات المتصلة بالجوانب  "الكلي

الدولة لهذه الرؤية، بما يراعي  "امتلاك"وإلى أهمية  "رؤية طويلة المدى للتنمية"البنك الدولي إلى بلورة 

عدداً من الاعتبارات التي تؤمن فعالية أكبر في تنفيذ استراتيجيات التنمية وتخفيض الفقر مما يستلزم توافر 

ية وبلورة إطار كلي يتكامل فيه الجانب الاقتصادي والمالي الكلي مع لتحديات التنم( مقاربة شمولية)

 الجانب الهيكلي والاجتماعي البشري
99
 . 

                                                           
95
 ص مصدر سبق ذكره، ،"التسعينات في والتحديات السياسية القضايا: الصحراء جنوب افريقيا في الهيكلي التكييف" نصولي، صالح: قارن 

 ىعل متاح. "الدولية الاقتصادي التكيف لبرامج والسياسية والاجتماعية الاقتصادية الأبعاد" الرشواني، محمد منار :عند المصدر ورد وقد .20

 http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-86-1840.htm: التالي الرابط على الانترنيت
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 8ص  ، مصدر سابق،"التنمية في عالم متغير"، إبراهيم العيسوي. د: قارن 
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 :لمزيد من التفاصيل قارن 

Christian Aid, :”The Economics of Failure: The real cost of 'free' trade for poor countries” , A Christian Aid 

Briefing paper, July, 2005. A summary of the findings is available on: www.africafocus.org 
98
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 تأجيل لسداد عن عبارة كانت بل ناجحا حلا تكن لم الخارجية الديون جدولة إعادة وبالمقابل فإن عملية    

 حين في نقدية، سيولة أنها مشكلة على لها رتنظ كانت بحيث للمشكلة، خاطئة نظرة على قائمة لأنها الديون

 اللازمة السيولة توفير على قادرة غير النامية الاقتصادية للدول الهياكل لأن بنيوية، مشكلة هي المشكلة أن

 .الاعتبار بعين الدولية والمالية النقدية المؤسسات لم تأخذه ما هذا و الديون، خدمة لسداد

 

 الاقتصاد الاندماج فى وزيادة التجارة، تحرير ة للعديد من البلدان على أنلقد بيت التجارب الملموس    

، متكافئة منافسة فى للدخول تؤهلها النضج من معينة درجة الصناعة أن تبلغ قبل العالمى، الرأسمالى

 جامتدر للتجارة التحرير يكون أن يجب لذا. الوطنى الضرر بالاقتصاد يلحق الأجنبية، مع المنتجات نسبيا،

 النظر بغض العالمية التجارة منظمة فى الدول موحدة على التزامات فرض عدم يجب كما أنه. وانتقائيا

 .والاجتماعى تطورها الاقتصادى مستوى عن

 

 تهيئة يتجاوز للدولة، تنموى دور مناص من لاعدة،  واسترشادا بتجارب ،النامية الدول ظروف فى    

 إقامة خلال من بريادة التنمية الدولة اضطلاع إلى- الخاصالقطاع  وتشجيع الاستثمارى المنا 

  .دخولها عن الخاص القطاع التى يحجم المجالات فى لاسيما الإنتاجية، المشروعات

  :التالية الخلاصاتتتيح الملاحظات السابقة بلورة 

. ل تدخل الدولةمقومات السوق لا تتوفر أوتوماتيكيا  بفعل السوق نفسه، وإنما من خلاان العديد من  -

فالمنافسة لا تستمر إلا بفضل السلطة العامة، والتبادل السلعي لا يتم إذا لم تتوفر معايير الجودة 

وإذا . والمواصفات الفنية التي توضع أو تعتمد من قبل هيئات رسمية أو مهنية لا علاقة لها بقوى السوق

عية، فتدخل الدولة هو الكفيل بإعادة توزيع الدخل الاقتصاد ترتبط بحد أدنى من العدالة الاجتما كفاءةكانت 

 .السياسة الضريبية عدة آليات من بينها عبر

وإذا لم تتدخل . إلى التخصيص الأمثل للموارد ،آليات السوق لوحدها لا تؤدي، من خلال اليد الخفيةإن  -

ً وقطا يؤديالربح  تعظيمالدولة فإن هدف  ً إلى نمو اقتصادي غير متكافئ إقليميا وهذا ما فعلته . عيا

إذ اتخذت الحكومة الفيدرالية من توزيع التمويل . الولايات المتحدة رائدة وقائدة اقتصاد السوق في العالم

 صناعة الطائرات توطينالعام وعقود المشتريات الحكومية وسيلة لنشر الصناعة في البلاد، مما أدى إلى 

في ولاية واشنطن عاصمة هذه الصناعة بالغة  لسياتبحيث غدت  الساحل الغربيوما يتصل بها في 

ولم يكن صدفة أن . كاليفورنيافي  صناعة السلاح البحري والصناعات الإلكترونية وتركزت. الأهمية

قامت الحكومة  المستوى القطاعيوعلى . صناعة الفضاء في ولاية أريزونا شبه الصحراويةتستقر 

عة إلى الصناعة، بسبب تفاوت الربح بينهما لمصلحة الفيدرالية، خشية هجرة رأس المال من الزرا

ً  20ضخم لقطاع الزراعة تجاوز في الثمانينيات  بدعمالأخيرة،  ولنذكر أخيراً أن . مليار دولار سنويا

  .التمويل الحكومي الأمريكي كان وراء أكبر الإنجازات التكنولوجية الحديثة

، "وفاق واشنطن"شاهد عليه هو انطفاء شمعة  ، وأبرزقد فشل" السوق هي الكل" منطقفإذا كان  -

ا في أواخر التسعينات من القرن خاصة بعد الأزمة المالية التي عصفت بدول شرق وجنوب شرق آسي

بعد " الدولة هي الكل"إفلاس المنطق المعاكس ، كما اتضح في الوقت ذاته 8112العشرين وازمة 

أنه ت الدول التي أخذت به، وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار الانهيار والترهل والتراجع الذي أصاب اقتصاديا

لا يمكن إهمال آليات السوق، كما لا يمكن في الوقت نفسه، ضمان استمرارية وتوازن واستقرار اقتصاد 

السوق دون تدخل ذكي وديناميكي من الدولة، فإن الخيار الأفضل يكمن في تكامل الاثنين وليس بتبني 

 . أحدهما ورفض الآخر
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بشللأن ممارسللات صللندوق النقللد الللدولي فللي  العديللد مللن الللدول والمنللاطقالتللي ضللربت  اتكشللفت الأزملل -

 : تعامله مع هذه الأزمة وغيرها من أزمات البلاد النامية عن مفارقتين مدهشتين هما

  انه بينما يتسبب القطاع الخاص فلي أزملة المديونيلة الخارجيلة وملا توللده ملن مشلكلات

، ندوق كان يصر على أن المجتمع بكامله يجب أن يدفع ثمن تلك الأزمةحادة، إلا أن الص

وتحديدا أغلبيوة السوكان مون الفقوراء المحورومين وذوي الودخل المحودود مون خولال تطبيوق 

 .سياسات التقشف الصارمة التي يوصي الصندوق بتطبيقها

  الناميللة إن صللندوق النقللد الللدولي يوقللع العقللاب وثمللن الخللروج مللن الأزمللة علللى الللبلاد

، بينملا يتللرك أطرافلا فاعللة تسلببت فلي هلذه الأزمللة وطبقاتهلا الفقيلرة والكادحلة المدينلة

كمووا انووه لا يتحوورك لتصووحيح الأوضوواع . دون أيللة محاسللبة( س المللال المضللاربأمثللل ر)

النقدية الخاطئة التي باتت تحكم الاستثمار العالمي والإقراض الدولي والتوي كوان لهوا دور 

كما أن الصندوق منحاز بشكل فاضح لصالح الدائنين فوي . ي انفجار الأزمةلا يستهان به ف

 . حين المنطق يملي أن يتحمل الدائنون جانبا من المسؤولية

 

فان العرض الذي قدمناه لهذه الاشكالية، سواء على المستوى المفاهيمي أم على  أما بشأن الخصخصة    

مر يحتاج تحتاج الى مقاربة تغوص في عمق القضايا مستوى الممارسات الملموسة يتيح القول ان الأ

ترمم اوضاعها وتتعلم من "( مراكزها"وخصوصا )فاذا انطلقنا من حقيقة ان الرأسمالية . المطروحة

ازماتها 
100

ضمن النسق " الاطراف"، فقد ادركت القوى المسيطرة هناك ان تنظيم علاقاتها مع دول 

System لتوسع التالية وعلى النحو الذي يجنبها تكرار الوقوع في ازمة الرأسمالي العالمي في مرحلة ا

المديونية ونتائجها المدمرة، وعلى النحو الذي يؤهلها لاستمرار نقل الفائض الاقتصادي من هذه البلدان، 

للسيطرة على مجمل الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تلك  آليات جديدةأدركت أن الأمر يتطلب خلق 

من بينها نمط التخصص وتقسيم العمل، وتوزيع الثروة والدخول، ودور الدولة، والعلاقات البلدان، 

وهذه جميعها آليات تشكل التوجهات النيوليبرالية التي تركز على اضعاف دور . الاقتصادية الخارجية

ى آليات ؛ والاعتماد عل!!الدولة وابعادها عن التدخل في النشاط الاقتصادي وتحويلها الى مجرد خفير 

والانفتاح بقوة على ( مع تصفية القطاع العام)السوق، والمراهنة على الدور الذي سيلعبه القطاع الخاص 

الاقتصاد الراسمالي العالمي 
101
 . 

وفي هذا الاطار، ومن اجل وضع الأمور في نصابها الصحيح، تجدر الاشارة الى ان محاولة     

كانت ترمي  -"الاصلاح الاقتصادي"محطات سياسات  كمحطة مهمة واساسية من -الخصخصة عالميا 

الى تحقيق عدد من الاهداف السياسية والاقتصادية والإيديولوجية التي يمكن بلورتها في القضايا التالية 
102

  : 

 ؛"العالم الثالث"تقويض الاساس الاقتصادي لرأسماليات الدولة في  -

سمالي القائم على القطاع الخاص والملكية تاكيد الانتصار الايديولوجي للنظام الاقتصادي الرأ -

 .الخاصة على النظم التي قامت على القطاع العام والتخطيط المركزي

الهيمنة على الجانب المهم من الاصول الانتاجية في الدول النامية التي كانت مغلقة امام  -

 .الاستثمارات الامريكية والاوربية واليابانية

 

الآليات التي اشرنا اليها سابقا، افضت الى ان عملية صنع القرار كل هذه الاهداف، وفي ظل     

الاقتصادي انتقلت من محيطها المحلي انطلاقا من ضرورات التنمية في الداخل والاحتياجات الحقيقية 

صندوق النقد الدولي، البنك : للمواطنين الى المستوى الدولي عبر هيئة اركان النظام الراسمالي العالمي

منظمة التجارة العالمية الدولي و
103
 . 
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حيث  .الاجتماعية سلبية شديدة الوطأة على الأوضاعآثار سياسات الخصخصة ل وتشير التجربة الى ان    

، ويزيد عدد الذين يعيشون في الأحياء في ارتفاع إلى ما دون خط الفقر يهبطوننسبة السكان الذين 

لات الوفيات، وكذلك تزداد حالات الطلاق وانهيار العشوائية، وتزداد معدلات الإصابة بالأمراض ومعد

مر الذى يؤدى الخ، الأ...سر وزيادة عدد اطفال الشوارع وارتفاع معدلات الامية والجريمةالكثير من الأ

هذا وتوضح نشرات التنمية البشرية التى يصدرها برنامج  .الى فقدان الاستقرار الاجتماعى والسياسى

منظمة اليونسيف تردي الاحوال الاجتماعية في غالبية البلدان النامية التى تبنت الامم المتحدة الانمائى و

الخصخصة على أنها تؤدي الى النمو والفعالية الاقتصادية " نسور"ومع ذلك يصر  .سياسات الخصخصة

 !!!!.والرفاه 

 

 المستقلة التنمية موذجن تعد جوهر التى الذات، على للاعتماد وفقا تقوميجب ان التنمية  تبين التجربة أن -

 يعنى العزلة لا الاستقلال أن علما، المعتمدة في معظم البلدان النامية الراهنة للسياسات يقدم كبديل الذى

على  الاعتماد تعنى التى التبعية وهو نقيض نسبى، أمر فالاستقلال الاكتفاء الذاتى، يعنى ولا العالم، عن

 يكون أن على أساسية، للمجتمع بصفة الذاتية القدرات على هو الاعتماد المستقلة التنمية لب فإن ولذا .الغير

 حتى وارد هذا النموذج وتطبيق .الوطنى للجهد مكملة عناصر ثانوية الأجنبى والاستثمار العون الخارجى

 تفعل مثلما" التفكيك"بمنطق معها تم التعامليو واقعى، بشكل العولمة وذلك عندما تفهمالعولمة،  زمن فى

 إنتاجها تدعم البشر، والتى انتقال تقيد بينما والأموال انتقال السلع بحرية تسمح التى المتقدمة لدولا

بينما  ،والمنسوجات الزراعية السلع النامية من الدول منتجات أمام أسواقها وتغلق الزراعية وصادراتها

 . ناعيةالص السلع فى وكذلك السلع هذه فى التجارة لتحرير النامية الدول تدعو

 

الأسوتاذ بمعهود ماسوشسوت ( بلول كروجملان)البروفيسوور  اليوه خلوص وفي الختام يمكن الاتفواق موع موا    

لملاذا (، بعد أن توفر على دراسة مسلسل الأزمات في العقود الأخيرة، في كتابوه الشوهير MITللتكنولوجيا 

كبيرين  درسينالى  )تعاود الأزمات مجددا وعلى الدوام
104
: 

 

ليست هي الترياق، ولا الدواء السحري الشلافي ملن كلل "( الانفتاح"قرينتها )يبرالية الجديدة أو إن الل -

 .الأمراض، كما توهم الجميع يوما

 

وإن الأسواق المالية ليست بريئة، ولا هي بعيدة عن اللوم في هذه الأزمات، وبخاصة في البللدان التلي  -

  .هي في طريق النمو
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